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لا ينطوي وصف البلدان والأقاليم وتصنيفهما في هذه الدراسة ولا طريقة ترتيب المادة التي تتضمَّنها على 
الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب أمانة الأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو 

 شأن تعيين حدودها أو تخومها، أو نظامها الاقتصادي أو درجة تطوُّرها.منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو ب
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  وتقدير شكر

  
هذا المنشور من إعداد قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني 

نسيق عام من إلياس تشاتزيس وبالتعاون مع كاتارينا بيشكه وتاتيانا باليسوفا. بالمخدرات والجريمة، بت
غالاهير (خبيرة استشارية)، بدعم من الدكتورة ماريكا ماك  وقد صاغت هذا المنشور الدكتورة آن ت.

 آدم (خبيرة استشارية)، التي كانت مسؤولة عن إجراء غالبية الدراسات الاستقصائية القُطرية. ويوجَّه
شكرٌ خاص إلى كل من سيلكه ألبرت وسيمون هيري، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

 والجريمة، على مساهمتهما.
 ١٤و ١٣ويعرب مكتب المخدرات والجريمة عن تقديره لمن حضروا اجتماع فريق الخبراء في فيينا يومي 

مايرا ألبو (المنظمة الدولية للهجرة)، السيدة : وقدموا مساهمات مهمة، وهم ٢٠١٤أكتوبر /تشرين الأول
والسيد سعد سالم الدوسري (قطر)، والسيد أحمد عبد االله الحرمي (قطر)، والسيد أحمد علي فالح ناصر 
آل ثاني (قطر)، والسيد ألبرتو أندرياني (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، والسيدة فرناندا ألفيس دوس 

ا أربيلائز (كولومبيا)، والسيد ماركو بونابيللو (منظمة الأمن والتعاون في أنخوس (البرازيل)، والسيدة لين
أوروبا)، والسيد باتريك سيديرلوف (السويد)، والسيد مارسيلو كولومبو (الأرجنتين)، والسيدة داميين 

امية داربي (كندا)، والسيدة راحيل غيرشوني (إسرائيل)، والسيدة يولا حدادين (مفوضية الأمم المتحدة الس
لحقوق الإنسان)، والسيدة ربيكا كيلباتريك (أستراليا)، والسيد عادل ماجد (مصر)، والسيد محمد مطر 
(الولايات المتحدة الأمريكية)، والسيد بينوغا موزيس (أوغندا)، والسيد ألبرت موسكوفيتس (برنامج 

لدولية للهجرة)، والسيدة دوبريانا آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص)، والسيد أنه نغوين (المنظمة ا- أستراليا
بيتكوفا (بلغاريا)، والسيد وانشاي روجانافونغ (تايلند)، والسيد جون قطن ريتشموند (الولايات المتحدة 

  الأمريكية)، والسيدة ليزا وست (أستراليا)، والسيدة آنا ويلدت (سويسرا).
، ٣كوميين، الواردة أسماؤهم في المرفق للعدد الكبير من المسؤولين والممارسين الح أيضاًًوالشكر واجب 

الذين لم يبخلوا بوقتهم وخبراتهم للمساعدة على إجراء دراسات الحالات القُطرية واستعراض مختلف 
  مشاريع أقسام النص.

  م من حكومة سويسرا.ى إجراء الدراسة بفضل تمويل مقدَّوقد تسنَّ
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  ختصراتالم
 

مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
 الجريمة المنظمة

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
 الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها

الفريق العامل المعني بالاتجار 
 بالأشخاص

الفريق العامل المؤقت المفتوح العضوية المعني ببروتوكول منع وقمع 
اقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل ومع

 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الاتفاقية الأوروبية بشأن 
 مكافحة الاتجار

 اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

  توجيه الاتحاد الأوروبي 
 EU/2011/36  رقم

   EU/2011/36 البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا رقمتوجيه 
بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته  ٢٠١١أبريل /نيسان ٥خ المؤرَّ

 ضحاياه  وحماية

 الاتجار بالأشخاص الاتجار 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء بروتوكول الاتجار بالأشخاص
فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ل لاتوالأطفال، المكمِّ

 الوطنية  عبر

 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب المخدرات والجريمة

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مةاتفاقية الجريمة المنظ
 

 





 خلاصة وافية 1
 

 

 

    وافية خلاصة
ل الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء (أ) من بروتوكو ٣تعرِّف المادة 

ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول الاتجار والأطفال، المكمِّ
"فعل"، يتمثل في تجنيد ‘ ١‘: بالأشخاص)، الاتجار بالأشخاص باعتباره يتكون من ثلاثة أركان، وهي

"وسيلة" يتحقق بها ذلك الفعل (التهديد ‘ ٢‘خاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛ والأش
بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال 

يل موافقة شخص له سيطرة السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لن
"غرض" (من الفعل/الوسيلة)، ألا وهو الاستغلال. ولا يرد تعريف محدَّد ‘ ٣‘على شخص آخر)؛ و

"استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال : للاستغلال في البروتوكول ولكن يُنَصُّ على أنه يشمل، كحد أدنى
ترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد ، أو الاسالاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً

 موافقة الضحية على الاستغلال المقصودأنَّ (ب)  ٣كما يوضح التعريف في المادة  )١(أو نزع الأعضاء."
ولا بد من توافر كل الأركان الثلاثة (الفعل والوسيلة ‘. الوسائل’من هذه  بها عند استخدام أيٍّيُعتد  لا

المنصوص عليها في بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ‘ الاتجار بالأشخاص’جريمة  والغرض) كي تتشكل
  .جزءا من التعريف‘ الوسيلة’يكون رُكْن   لا والاستثناء الوحيد هو أنه عندما يكون الضحية طفلا،

وقد اعتمدت الدول والمجتمع الدولي، على نطاق واسع، التعريفَ الوارد في البروتوكول. غير أنه تبيَّن 
تزال قائمة بشأن بعض جوانب ذلك التعريف وتطبيقه من   لا لال العقد الماضي أنَّ هناك تساؤلاتخ

آثاراً كبيرة وواسعة ‘ اتجار’لتصنيف سلوك معين على أنه  الناحية العملية. ولهذا الأمر أهميته حيث إنَّ
 أيضاًد تكون هناك النطاق على مرتكبي ذلك السلوك المزعومين، وكذلك على الضحايا المزعومين. وق

ومداها، أو ‘ مشكلة الاتجار’سواء داخليا من حيث بلورة فهم وطني لطبيعة  -تبعات على الدول 
خارجيا فيما يتعلق بمختلف المؤسسات والآليات التي تُعنى بما تتخذه الدول من تدابير التصدي في 

ت الدولُ حيالها ساعاً، عدةَ مسائلَ اتخذأو ات وقد أثار نطاقُ التعريفِ المحتملُ، ضِيقاً‘. الاتجار’مجال 
أنَّ مواقفَ مختلفةً كلَّ الاختلاف. فالذين يؤيدون التفسيرَ المحافظ أو حتى التقييديَّ لمفهوم الاتجار يرون 

‘. الاتجار’تستوفي حدَّ الخطورة المرتفعَ المتوقعَ في   لا التعريف المفرط في الاتساع قد يشمل ممارساتٍ
على نحو مفرط في الضيق قد يعيق ‘ الاتجار’فهم أنَّ يعتبرون  نطاقاًًلى تفسير أوسع والذين يدْعون إ

التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالممارسات التي ينبغي أن تندرج حقًّا ضمن هذا 
كلَّ أشكال ’ أنَّعاءان بأو قد يؤدي في الواقع إلى استبعاد هذه الممارسات بالكامل. والادِّ - المصطلح 

                                                         
من بروتوكول الاتجار بالأشخاص على ما يلي: يُقصد بتعبير "الاتجار  ٣ينص التعريف الكامل الوارد في المادة  )١(

بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو 
الة غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال ح

استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض 
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو . الاستغلال

  .الاستعباد أو نزع الأعضاء، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو قسراًالسخرة أو الخدمة 



في بروتوكول الاتجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم-ورقة مناقشة 2

 

 

هما سوى مظهرين لما أصبح يُطلق   ما ‘كلَّ أشكال السخرة هي اتجارٌ’و‘ الاتجار هي استرقاقٌ
  .‘زحف الاستغلال’عليه 

وقد أقرَّت الدول الأطراف بخطورة أن تكون المفاهيم المهمة الواردة في البروتوكول غير مفهومة 
ت ، أوصى الفريق العامل المؤق٢٠١٠َّتسق. وفي عام بوضوح، ومن ثمَّ غير منفَّذة ومطبَّقة على نحو م

المفتوح العضوية المعني ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، 
ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفريق العامل المعني بالاتجار المكمِّ

م مكتب المخدرات والجريمة بإعداد سلسلة من ورقات المناقشة "لمساعدة مسؤولي بالأشخاص)، بأن يقو
العدالة الجنائية في الدعاوى القضائية" على التعامل مع عدة مفاهيم يُرى أنها إشكالية. وقد استُكملت 

أخرى"، وأُصدرت في عام ‘ وسائل’ورقة المناقشة الأولى، بشأن مفهوم "استغلال حالة الاستضعاف و
الدراسة الثانية، التي تناولت مسألة "الموافقة"، فقد أمَّا إلى جانب مذكرة إرشادية للممارسين.  ٢٠١٢

. ولم تأخذ تلك الدراسة شكل مذكرة إرشادية حيث جرت ٢٠١٤استُكملت وأُصدرت في عام 
اقشة. وتركز صياغة قائمة من "الاعتبارات الرئيسية" التي تخصُّ الممارسين وإدراجها كملحق لورقة المن

هذه الدراسة الحالية على المفهوم التعريفي الثالث الذي جرى تحديده باعتباره يستحق الانتباه، وهو 
  ".مفهوم "الاستغلال

وقد اعتَمدت كلُّ دراسة منهجيةً مماثلة، مع إجراء تنقيحات عرَضية لتجسيد الدروس المستفادة. وتشمل 
بيات ذات الصلة، بما في ذلك التشريعات والسوابق القضائية؛ إجراء استعراض مكتبي للأد‘ ١‘: المنهجية

إجراء دراسة استقصائية لدول تمثل مناطقَ وتقاليدَ قانونيةً مختلفة من خلال استعراض التشريعات ‘ ٢‘و
استعراض ‘ ٤‘إعداد مشروع ورقة مناقشة؛ و‘ ٣‘والقضايا وكذلك إجراء مقابلات مع الممارسين؛ و

وضع الصيغة ‘ ٥‘ووضع إرشادات إضافية في اجتماع دولي لفريق من الخبراء؛ و مشروع ورقة المناقشة
  .إرشادات مرتبطة بهاأيِّ النهائية لورقة المناقشة و

معلوماتٍ استهلاليةً وأساسية. ويقدِّم  ١يقدِّم الجزء : وتنقسم ورقةُ المناقشةِ الحاليةُ هذه إلى خمسة أجزاء
القانوني والسياساتي الدولي حول الاستغلال مع التركيز بصفة خاصة  لمحة عامة وتحليلا للإطار ٢الجزء 

ويحلل نتائجَ الدراسة الاستقصائية التي أجريت  ٣على بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ويلخِّص الجزء 
 ٤حول القوانين والممارسات الوطنية فيما يتصل بالاستغلال ضمن إطار تعريف الاتجار. ويسعى الجزء 

، إرشاداتٍ ٥لنتائج التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية. ويقدم الجزء الأخير، وهو الجزء إلى تجميع ا
منبثقةً من عملية إعداد هذه الورقة، بما في ذلك من خلال الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي 

  .٢٠١٤ر أجريت مع الخبراء وكذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوب
وتستند الاستنتاجات المؤقتة التالية إلى استعراض لبروتوكول الاتجار بالأشخاص والأعمال التحضيرية 

  :٢وكذلك لمجموعة من النصوص التفسيرية والداعمة أُجري في الجزء 
كانت : اعتبارات الاستغلال بالغة الأهمية من أجل إرساء التعريف وكذلك نطاق تطبيق البروتوكول

الأعضاء حريصة على عدم الإفراط في تضييق نطاق الغرض الاستغلالي للاتجار وفي الوقت نفسه الدول 
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يكفي من الوضوح بشأن طبيعة الاستغلال الذي يتناوله البروتوكول. وكان هناك اتفاق على   ما توفير
ذلك،  نطاق واسع بشأن مجموعة أساسية من الممارسات التي ينبغي إدراجها كأشكال للاستغلال. ومع

ا لأنها اعتُبرت مشمولةً بالفعل ضمن شكل آخر إمَّ - لم تُقبل بعض أشكال الاستغلال المقترح إدراجها 
من أشكال الاستغلال التي ستُدرج صراحةً، أو لأنه رُئي أنها تقع خارج نطاق البروتوكول. وفيما يتعلق 

عمل" اقتُرح ولكنه لم يُقبل، كما رُفضت مصطلح "الاستغلال في الأنَّ بالنقطة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى 
مقترحاتٌ بإدراج رُكْن الربح أو المنفعة صراحةً ضمن مفهوم الاستغلال أثناء المفاوضات 

 البروتوكول.  بشأن
بتفسير مضمونهما  مباشراً يرتبط التعريفان القانونيان الدوليان القائمان للرق والسخرة ارتباطاً

يُعرَّف الرق في القانون الدولي بأنه "حالة أو وضع : تجار بالأشخاصالموضوعي في سياق بروتوكول الا
شخص تمارَس عليه السلطاتُ الناجمة عن حق الملكية، كلُّها أو بعضُها". وتُعرَّف السخرة في القانون 

عقوبة ولم يتطوع أيِّ شخص تحت التهديد بأيِّ الدولي على أنها "كل أعمال أو خدمات تُغتصب من 
هذين التعريفين يعودان إلى أوائل القرن العشرين، أنَّ بأدائها بمحض اختياره". وفي حين  هذا الشخص

فقد تم التأكيد على استمرار صحتهما من خلال المعاهدات والسوابق القضائية على السواء. وتُعتبر 
ة المرتبطة بالرق التطوراتُ الأخيرة بشأن المصطلحين (على سبيل المثال، الاعتبار القضائي لمؤشرات الملكي

في تعريف السخرة) مهمةً في ‘ عقوبةأيِّ التهديد ب’و‘ الإكراه’وتحسين الفهم فيما يتعلق بمفهومي 
 تكريس مضمونهما الموضوعي في سياق بروتوكول الاتجار بالأشخاص.

الممارسات الشبيهة ’و‘ الاستعباد’يرتبط الفهم القانوني القائم فيما يخص مصطلحات 
في : ارتباطا مباشرا بتفسير مضمونها الموضوعي في سياق البروتوكول‘ غلال الدعارةاست’و‘ بالرق
من هذه المفاهيم الثلاثة لتعريف قانوني دولي واضح، يوجد فهم عام في القانون بشأن  يخضع أيٌّ  لا حين

الأطفال  استعبادَ المدين وبيعَ‘ الممارسات الشبيهة بالرق’نطاقها الموضوعي ومضمونها. وتشمل عبارة 
لأغراض الاستغلال والقنانةَ وأشكالَ الزواج الاستعبادية، وجميعها جرى تعريفه في القانون الدولي. 
وتنطبق تعاريف هذه الأشكال من الاستغلال على استخدامها في بروتوكول الاتجار بالأشخاص. 

خص باستغلال آخر ويستتبع الاستعباد هذه الممارسات الأربع، كما يشمل، إضافة إلى ذلك، قيام ش
للرق. ومن المهم جدا يصل إلى ذلك الحد المرتفع   لا بصورة فظيعة، وهو أمر كائن في طبيعة الرق ولكنه

يساوى بين الدعارة والاتجار. وحتى تندرج دعارة البالغين في نطاق تعريف   لا البروتوكولأنَّ ملاحظة 
ذو ‘ الغرض’أمَّا لثلاثة (الفعل والوسيلة والغرض). بد من استيفاء جميع الأركان التعريفية ا  لا الاتجار،

 ولا يشير هذا المصطلح إلى الدعارة في حد ذاتها وإنما إلى استقاء منفعة‘. استغلال الدعارة’الصلة فهو 
 من دعارة شخص آخر.  ما

للفهم القانوني الدولي من /يمكن بدرجة معقولة استنباط معنى المصطلحات غير الخاضعة للتعريف
الخدمات ’يرد تعريف لمصطلح  لا: ق البروتوكول وتاريخ صياغته ومن مصادر الفهم التكميليةسيا

ليشمل الممارسات ‘ السخرة’في القانون الدولي، ولكن يمكن استنباطه من خلال توسيع نطاق ‘ القسرية
أيِّ ديد بشخص تحت التهأيِّ ولكنها تُنتزع من ‘ عملا’يوجد إجماع بشأن كونها   لا والظروف التي قد
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الاستغلال ’معنى أنَّ عقوبة، ولا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. وفي حين 
نة تخص هذا الاستغلال. ولا يمكن لهذا التحليل السياقي يكشف بارامترات معيَّ ، فإنَّليس ثابتاً‘ الجنسي

حيث أوضحت الدول  رة عموماًالمصطلح، عندما يُستخدم في سياق البروتوكول، أن يُطبَّق على الدعا
 تلك ليست نيتها.أنَّ 

نزع ’ :البروتوكول غير واضح فيما يخص بعض النقاطأنَّ بيد  -منطبق ‘ نزع الأعضاء’المعنى المعتاد لـ
هو شكل فريد من نوعه من بين أشكال الاستغلال المنصوص عليها من حيث إنه، بخلاف ‘ الأعضاء

يشكل ممارسة يمكن اعتبارها استغلالية   لا ة والاستغلال الجنسي،الرق والاستعباد واستغلال الدعار
"نزع أعضاء الطفل لأسباب طبية أو أنَّ بطبيعتها. ولا تُعَدُّ الملحوظة التفسيرية في البروتوكول، القائلة ب

يمكن أن يشكل ركناً من أركان الاتجار إذا تم بموافقة صحيحة من الوالد أو   لا علاجية مشروعة
ع ز النمفيدةً وخصوصا أنها قد تُفسَّر باعتبارها تعني ضمنا إمكانية انطباق قاعدة مختلفة في حالة  الوصي"،

 التوافقي لأعضاء البالغ "لأسباب طبية أو علاجية مشروعة".
قائمة الأغراض الاستغلالية المبينة في البروتوكول غير حصرية ويجوز توسيعها شريطة الحفاظ على 

من ‘ ١‘: يتجلى الطابع غير الحصري للتعريف الوارد في البروتوكول بطريقتين: سلامة البروتوكول
من خلال غياب التعاريف المتصلة بالمفاهيم غير المعرَّفة خلافا لذلك ‘ ٢‘؛ و‘كحد أدنى’خلال مصطلح 

في القانون الدولي. ويُسمح للدول بتوسيع نطاق تلك القائمة سواء بإضافة مفاهيم جديدة أو بتفسير 
فاهيم غير المعرَّفة على نحو يجسِّد بعض السلوكيات ذات الصلة في بلد أو سياق ثقافي معين. وعلى نحو الم

يُسمح لها بإدراج سوى أشكال الاستغلال المنصوص عليها وإلحاق تفسير ضيق بها. وفيما   لا مماثل،
نطاق مفهوم الاتجار يخص التوسيع، توجد بعض الحدود التي قد تشمل حدا للخطورة يحول دون توسيع 

أنَّ بحيث يشمل أشكال الاستغلال الأقل خطورة مثل مخالفات قانون العمل. بيد أنه تجدر الإشارة إلى 
 يرسي بوضوح مثل ذلك الحد.  لا البروتوكول

* * * 
 الاستغلال يُعتبرأنَّ  ٤و  ٣أكدت الدراسة الاستقصائية للقوانين والممارسات الوطنية الواردة في الجزأين 

ا ورفيع المستوى بين الممارسين عام هناك اتفاقاًأنَّ حاسم الأهمية بالنسبة إلى مفهوم الاتجار. كما وجدت 
من أركان ‘ الغرض’في الدول المختلفة بشأن السلوكيات والممارسات التي ينبغي أن تندرج ضمن ركن 

الفرصة التي يتيحها نهجُ  اًأيضالدول استغلت أنَّ من الواضح  الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، فإنَّ
البروتوكولِ المرنُ إزاء الاستغلال من أجل مواءمة فهمها لجريمة الاتجار بالأشخاص مع السياقات 

أنَّ والأولويات الوطنية. وتلخص النقاط التالية النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية. وتجدر الإشارة إلى 
 والمناقشة" فيما يتعلق بهذه النتائج. "مسائل مفصَّلة للبحث يتضمَّن ١المرفق 

من أركان تعريف الاتجار ‘ الغرض’وجود اختلافات كبيرة في النُّهج التشريعية إزاء رُكْن 
تعريفاً تقدِّم سوى دولة واحدة (كندا) من بين الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائية   لا: بالأشخاص

للاستغلال ولكنها في تعريفاً دولة أخرى (كولومبيا) تقدِّم أنَّ بذاته للاستغلال في تشريعاتها. ويبدو  قائماً
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الواقع تضيف معايير (المكسب المالي أو منافع أخرى) إلى قائمة بالأغراض الاستغلالية. وتتبع الدول 
العشر الأخرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية النهجَ الذي اتبعه بروتوكول الاتجار بالأشخاص، أي 

مة بالأشكال الاستغلالية، بدلا من تعريف الاستغلال نفسه. وتتباين أشكال الاستغلال تقديم قائ
المنصوص عليها من بلد إلى آخر. وقد اتبعت بعض الدول القائمة الواردة في البروتوكول. وأضافت دول 

لقائمة أخرى واحدا أو أكثر من الأشكال الأخرى من الاستغلال إلى تلك القائمة. واختزل عدد محدود ا
في واحد أو اثنين من الأشكال المنصوص عليها في البروتوكول. وأدرجت بعض الدول في تشريعاتها 

وبينما تتسم قائمة  تعاريفَ لأشكال الاستغلال المنصوص عليها، في حين لم تفعل ذلك دولٌ أخرى.
 - هذه النقطة  أو غير واضحة بشأن -الأغراض الاستغلالية بالحصرية لدى بعض الدول، فهي مفتوحة 

 لدى دول أخرى.
استغلال ’يرد تعريف   لا: سائر أشكال الاستغلال الجنسي/استغلال دعارة الغير -غرض استغلالي 

واضعي البروتوكول تعمدوا أنَّ في القانون الدولي، ومن الواضح ‘ الاستغلال الجنسي’ولا ‘ دعارة الغير
ليهما. وأدرجت جميع الدول المشمولة بالدراسة تعاريف بهذين الغرضين المنصوص عأيِّ تفادي إلحاق 

) ضمن فهمها للأغراض الاستغلالية المتصلة (سواء صراحةً أو فعليا الاستقصائية الاستغلال الجنسي
بالاتجار بالأشخاص. وفي غالبية الدول التي شملتها الدراسة الاستقصائية، يُعتبر الاستغلالُ الجنسي الشكلَ 

أو على الأقل هو الشكل الذي يرتبط به  - ل الاستغلال ذي الصلة بالاتّجار الأكثر شيوعا من أشكا
أكبر قدر من التحقيقات والملاحقات القضائية. وفي بعض الدول، فُسِّر مفهوم الاستغلال الجنسي بحيث 
يشمل ممارسات مثل الحمل التجاري نيابة عن الغير والزواج القسري أو الاستعبادي. وباستثناء دولة 

ا ويُعتبر جيِّدالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي يُفهَم أنَّ على عموماً دة (البرازيل)، اتفق الممارسون واح
التحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه أسهل مقارنةً بأشكال الاستغلال الأخرى (وإن تباينت أسباب ذلك). 

لكيفية التي يُفهم بها استغلال النهج الوطني تجاه الدعارة له أهميته فيما يخص ا وكما هو متوقع، فإنَّ
 الدعارة والاستغلال الجنسي في سياق الاتجار.

معايير الحظر  على الرغم من وجود تعريف قانوني دولي للسخرة، فإنَّ: السخرة - غرض استغلالي 
القانوني الدولي للسخرة ليست راسخة في سياق الاتجار على الصعيد الوطني. وقد أدرجت جميع الدول 

) ضمن فهمها للغرض الاستغلالي فيما ية السخرة (سواء صراحةً أو فعلياة بالدراسة الاستقصائالمشمول
يتعلق بالاتجار بالأشخاص. وبينما تركت بعض الدول المصطلح دون تعريف، أدمجت دول أخرى 

 (وربما التعريف القانوني الدولي في تشريعاتها الوطنية. ووضعت دولتان تعريفين خاصين بهما أكثر تفصيلا
أكثر اتساعا). وكشفت الدراسة الاستقصائية عن وجود حساسيات خاصة لدى بعض الدول بشأن 
مسألة السخرة، بما في ذلك الإحجام عن الاعتراف بوجود مشكلة. وفي دول أخرى، أشار ممارسون إلى 

ال معايير تز لا وجود صعوبات كبيرة في تحديد السخرة ومقاضاة مرتكبيها. وفي العديد من الدول،
السخرة غير راسخة تماما في القانون والممارسة. وبالنسبة لمعظم الممارسين، تكمن الصعوبة الرئيسية في 
تحديد الخط الذي يفصل بين ظروف العمل السيئة (التي يكون من الأنسب تناولها في إطار تشريعات 

ضمن دائرة اختصاص القانون أخرى مثل قانون العمل) واستغلال العمال الشديد بما يكفي لإدراجه 
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ففي  - للسياق الوطني أهميته أنَّ الجنائي بوجه عام، وضمن تعريف الاتجار على وجه الخصوص. ويبدو 
الحالات التي تنتشر فيها ظروف العمل السيئة على نطاق واسع، تكون الحالات القصوى من الاستغلال 

قانون آخر. واعترف جميع يِّ لأانتهاكاً أو راً اتجافي العمل هي وحدها التي تستحق الاهتمام، بوصفها 
الممارسين بفكرة تسلسل الاستغلال، وكان من السهل عليهم تحديد الممارسات التي يمكن أن تندرج 
ضمن أحد قطبي هذا التسلسل. ومع ذلك، كان هناك قدر أقل بكثير من اليقين والاتساق فيما يتعلق 

الاتجار ’. فقد وجد الممارسون صعوبة في التمييز بين بالسلوك الذي يندرج ضمن هذين القطبين
 ‘.السخرة’والمفهوم أو الجرم المستقل المتمثل في ‘ لأغراض السخرة

الرق معرَّف في القانون : الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد - غرض استغلالي 
الممارسات ’ارسات التي تدخل في نطاق الدولي، وتوجد أوجه فهم قانونية دولية متفق عليها بشأن المم

وقد أدرجت معظم الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائية هذه الأشكال ‘. الاستعباد’و‘ الشبيهة بالرق
من الاستغلال ضمن قائمتها المتعلقة بأغراض الاتجار المنصوص عليها. وبينما ألحقت بعض الدول 

وهناك بعض الدول التي لديها ممارسات قضائية  عل ذلك.معظمها لم يف تعاريف بهذين المصطلحين، فإنَّ
راسخة بشأن قضايا الاتجار التي يكون الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد رُكنَها 
الاستغلالي. ولكن في معظم الدول، تبدو أغراض الاتجار هذه محدودة الأهمية، ولا تزال غير مفهومة 

، كان داًمحدَّ حَق قضائيا. وبصرف النظر عما إذا كان القانون يشمل تعريفاًبالقدر الكافي، ويندر أن تلا
ا عن أشكال نوعي اختلافاً الممارسون في معظم الدول قادرين على الإشارة إلى الرق باعتباره مختلفاً

دولة  ا لشخص آخر. ولم تقدِّم أيُّالاستغلال الأخرى من حيث تجسيد فكرة ملكية شخص فعلي
ا بشأن "الممارسات الشبيهة بالرق"، وتوجد بعض تشريعيتعريفاً ة بالدراسة الاستقصائية مشمول

تفهم تمام الفهم النطاق والمحتوى الموضوعي لهذا الحظر القانوني الدولي. ولم   لا الدولأنَّ المؤشرات على 
هة بالرق وغير ذلك يكن الممارسون على يقين بوجه عام بشأن الفرق بين الاسترقاق والممارسات الشبي

 سيما السخرة. لا من أشكال الاستغلال المنصوص عليها،
يتجلى اللَّبس والغموض الدوليان حول نزع الأعضاء كشكل من : نزع الأعضاء -غرض استغلالي 

أشكال الاستغلال المرتبط بالاتجار على الصعيد الوطني. فقد أدرجت معظم الدول المشمولة بالدراسة 
حالات الاتجار  ا الشكل من أشكال الاستغلال ضمن تعاريفها للاتجار. ومع ذلك، فإنَّالاستقصائية هذ

بالأشخاص التي يكون غرضها الاستغلالي هو نزع الأعضاء نادرة في الممارسة العملية، كما وثَّق ذلك 
ثلت الذي أصدره مكتب المخدرات والجريمة حيث م ٢٠١٤التقريرُ العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 

في المائة من جميع حالات الاتجار المبلَّغ عنها. وعلاوة على ذلك، في الحالات التي يجري فيها  ١أقل من 
يُعالَج ذلك في   ما نزع أعضاء من الجسم (أو نزع أجزاء أخرى من الجسم) بطريقة غير مشروعة، عادة

ائية قائمة بذاتها بموجب قانون إطار النظام التشريعي الذي يحكم نزع الأعضاء، أو باعتباره جريمة جن
 العقوبات أو التشريعات الأخرى.
تجاوزت معظم الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائية قائمةَ أشكالِ : أشكال الاستغلال الأخرى

ا صراحةً بإدراج أشكال إضافية في إمَّ -الاستغلال المنصوص عليها في بروتوكول الاتجار بالأشخاص 
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بتفسير بعض الأشكال المنصوص عليها باعتبارها تشمل ممارسات أخرى. فقد أُدمج تشريعاتها، أو ضمنا 
، على الرغم من كونه غير مدرج في البروتوكول، ضمن صكوك قانونية دولية أخرى؛ التسول القسري

 شكلاًالتسول القسري يشكل بالفعل أنَّ وكان هناك اتفاق عام، بين الدول المشمولة بالدراسة، على 
بأن يُدرج ضمن أشكال الاستغلال ذي الصلة بالاتجار. ومن بين الدول التي لم تدرج التسول جديراً 

توجد صعوبة تُذكر في استيعاب هذه الممارسة ضمن واحد   لا القسري صراحة في تشريعاتها، يبدو أنه
أو أكثر من الأشكال المنصوص عليها. وهناك دولة واحدة فقط من الدول المشمولة بالدراسة 

في قانونها الخاص بمكافحة الاتجار، وشكَّكت معظم تلك الدول  التبني غير القانونيستقصائية تدرج الا
في حد ذاته.  استغلاليايكون فيها الغرض من التبني   لا في مدى ملاءمة إطار الاتجار في الحالات التي

من الدول المشمولة  أيٌّ حيث لم تدرجه الحمل التجاري بالنيابة عن الغيروتطرأ قضايا مماثلة بشأن 
بالدراسة الاستقصائية باعتباره من الأغراض الاستغلالية. ومع ذلك، فقد اعتبرت إحدى الدول الاتجار 
بالنساء الحوامل بغرض بيع أطفالهن جريمةً، وتلاحق دولة أخرى الحمل التجاري بالنيابة عن الغير الذي 

ستغلال الجنسي ذي الصلة بالاتجار. وأُدرج ينطوي على الإكراه والاحتيال كشكل من أشكال الا
، على الرغم من كونه غير مدرج في بروتوكول الاتجار بالأشخاص، الاستغلال في الأنشطة الإجرامية

ضمن صكوك قانونية دولية أخرى. وبينما لم يُنص عليه صراحة سوى في تشريعات دولة واحدة، فقد 
الغرض ضمن أشكال الاستغلال المنصوص عليها مثل أظهرت عدة دول أخرى قدرة على استيعاب هذا 

الزواج يشمل ‘ الممارسات الشبيهة بالرق’الفهم القانوني الدولي بشأن أنَّ السخرة. وفي حين 
د في معظم الدول. وتشير التشريعات في العديد من الدول هذا غير مفهوم على نحو جيِّ ، فإنَّالاستعبادي

ة إشارة صريحة إلى هذا وغيره من الأشكال الاستغلالية للزواج مثل التي شملتها الدراسة الاستقصائي
العديد من الممارسين الذين شملهم الاستقصاء أعربوا عن القلق وعدم  . ومع ذلك، فإنَّالزواج القسري

 اليقين بشأن العلاقة بين الزواج والاتجار بالأشخاص.
في معظم الدول التي شملتها الدراسة : غلالأو الموحَّد للاست يِّدغياب الفهم الج - نتيجة رئيسية 

في بعض الأحيان  الاستغلال ليس مفهوماًأنَّ الاستقصائية، أكدت المقابلات التي أجريت مع الممارسين 
يسهم في أن تكون استجابات العدالة الجنائية أقل من المستوى الأمثل.   ما د أو موحَّد، وهوعلى نحو جيِّ

اضحة في القانون (سواء فيما يخص الاستغلال أو أشكال الاستغلال المنصوص ويُعتبر غياب التعاريف الو
عليها) جزءا من المشكلة حيث يتيح للأفراد قدرا من الصلاحية التقديرية التفسيرية التي يمكن أن تؤدي 

ن لم تقضِ ا تساعد على تقليل اللَّبس، وإالتعاريف التفصيلية والمحدَّدة عمليأنَّ إلى عدم الاتساق. ويبدو 
كثيراً عليه بالكامل. وقد لاحظ العديد من الممارسين أنه حتى بمساعدة التعاريف القانونية الواضحة، 

يكون من الصعب تمييز الاتجار عن الجرائم الأخرى. وأشار عدد من الممارسين إلى مبدأ عدم الاعتداد   ما
 ل.بالموافقة باعتباره أحد مصادر اللَّبس فيما يتعلق بالاستغلا

أكدت الدراسة : بعض أشكال الاستغلال تشكل تحديات عملية وإثباتية خاصة - نتيجة رئيسية 
التحقيق في قضايا الاتجار ومقاضاة  الاستقصائية أنه بصرف النظر عن شكل الاستغلال المعني، فإنَّ

ثيراً كالسخرة تنطوي على صعوبات خاصة، حيث إنها أنَّ مرتكبيه مسألة تنطوي على تحديات. بيد 
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القبول أنَّ ضمن صناعة مشروعة بخلاف ذلك. كما توجد مؤشرات على جيِّداً تكون مخفية   ما
الاجتماعي والسياسي بأحوال العمل الاستغلالية، ولا سيما في أوساط المهاجرين، يسهم في عدم تسليط 

الفصل بين  الضوء على مثل ذلك السلوك. ويواجه الممارسون في العديد من الدول صعوبة كبيرة في
ظروف العمل السيئة والحالات التي يمكن أو ينبغي ملاحقتها بوصفها من جرائم الاتجار. وأشير على نحو 

 ة في هذا الصدد وكذلك إلى عدم النص على جرائم بديلة.محدَّدمتواتر إلى عدم وجود إرشادات 
 شدة الاستغلالأنَّ في حين : ةشدة الاستغلال مهمة من أجل إثباته في الممارسة العملي - نتيجة رئيسية 

بها يُعتد   لا الناجم أو المقصود اعتباراتٌ درجة الضرر(القوة، الخداع، إلخ) و شدة الوسيلة المستخدمةو
أنَّ بموجب القانون، يبدو أنها مهمة من الناحية العملية في مرحلتي التحقيق والملاحقة. ويستتبع ذلك 

 أو الوسائل المستخدمة فيه شديدة بصفة خاصة أو التي/يها الاستغلال ويُعتبر ف لا الحالات الحدِّية ، التي
. ومع اتجاراًتلاحَق بوصفها   لا الاستغلال قد تسبب في إلحاق ضرر كبير بالضحية،أنَّ يبدو فيها   لا

حد ’المحاولات الرامية إلى تعيين  الحالات الحدِّية تتسبب في مشاكل، فإنَّأنَّ ذلك، ثمة شعور عام بأنه مع 
 بشكل دقيق تكون محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.‘ الخطورة

يمكن للثقافة وغيرها من العوامل : الثقافة والسياق الوطني مهمان لتحديد الاستغلال - نتيجة رئيسية 
 لأغراض إثبات يشكل سلوكاً استغلاليا  ما ت بشأنالمحدَّدة السياق أن تضطلع بدور في بلورة التصورا

هذه الاعتبارات شديدة الأهمية فيما يتعلق بأشكال الاستغلال التي تؤثر بصورة خاصة أنَّ الاتجار. ويبدو 
على النساء والفتيات مثل الاستغلال الجنسي والزواج القسري أو الاستعبادي. وبطبيعة الحال، قد تكون 

في قضايا الاتجار ذات الصلة بالرجال  أيضاًالعوامل الثقافية وغيرها من العوامل المحدَّدة السياق مهمة 
يُدرج   لا في الثقافة الوطنية بحيث‘ طبيعيا’استغلال العمال المهاجرين يُعتبر أنَّ والفتيان. وقد أقرَّ البعض ب

 دور في تحديد أيضاًبسرعة في إطار الاتجار. ويمكن للمسائل المتعلقة بالدين والأصل الإثني أن يكون لها 
الممارسات تستوفي حدَّ الاستغلالِ اللازمَ لإثبات وقوع جريمة اتجار. فعلى سبيل إذا كانت إحدى   ما

نة، من قبيل زواج الأطفال وتسول هناك ممارسات معيَّأنَّ المثال، لاحظ الممارسون في إحدى الدول 
 الأطفال، يمكن أن يُنظر إليها على نحو مختلف تبعاً للخلفية الإثنية للأشخاص المعنيين.

بخلاف : إلى بارامترات واضحة أيضاًهناك حاجة إلى الاتساع والمرونة، ولكن  -رئيسية نتيجة 
استثناءات معدودة، أكد الممارسون على الحاجة إلى الحفاظ على درجة من المرونة في تحديد وفهم 
الاستغلال في سياق الاتجار. وأشار الكثير منهم إلى ظهور أشكال جديدة أو خفية من الاستغلال؛ 

تغييرات في المنهجية الجنائية؛ وتحسن في فهم كيفية حدوث الاستغلال كعوامل تشدِّد على أهمية مثل و
أنَّ (من جانب عدد أقل بدرجة ملحوظة من الممارسين) إلى  أيضاًذلك النهج. ومع ذلك، فقد أشير 

تتطلب أن تُحدَّد الجرائم على المبادئ الأساسية للشرعية والعدالة أنَّ ، وداًجيِّ القانون الغامض ليس قانوناً
 نحو يقيني.

توفير إرشادات بشأن أنَّ على عموماً اتفق الممارسون : آراء بشأن الإرشادات التي تخص الممارسين
للمشاركين في التحقيق في تلك الحالات مفيداً في تعريف الاتجار بالأشخاص سيكون ‘ الاستغلال’رُكْن 
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الحاجة إلى توفير تلك الإرشادات تزداد أنَّ ها. ورأى البعض وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل في
إلحاحاً على الصعيد الوطني حيث يلزم شرح الاستغلال وأشكاله المنصوص عليها في القانون شرحا 

مع تحديد بارامتراتها تحديداً صارماً وعلى نحو يجسد الظروف والسياقات الوطنية. ورأى آخرون  واضحاً
سواء في حد ذاتها أو من حيث توفير إطار يمكن من خلاله وضع  - ولية أكثر أهمية الإرشادات الدأنَّ 

 - الإرشادات أنَّ إرشادات وطنية أكثر تفصيلا وخصوصية. وأعرب عدد من الممارسين عن قلقهم من 
يمكن أن تؤدي إلى تقييد المرونة التي هي في غاية الأهمية من أجل ضمان  - سواء كانت وطنية أو دولية 

إذا   ما مكانية أن تستوعب قوانين الاتجار الأوضاع الجديدة والمتغيرة. واختلف الممارسون بشأن مسألةإ
 يشكل استغلالاً لأغراض الاتجار.  ما كان بالإمكان التوصل إلى فهم عالمي بشأن
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 الخلفية  - ١  
 

  سياق هذه الدراسة  - ١- ١
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل  يُعتبر بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة

(بروتوكول الاتجار بالأشخاص) "الصك  )٢(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وهو يعرِّف الاتجار بالأشخاص باعتباره  )٣(العالمي الرئيسي الملزِم قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص."

"الفعل"، وهو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم؛ ‘ ١‘: ثة أركانيتألف من ثلا
"وسيلة" يتحقق بها ذلك الفعل (التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو ‘ ٢‘و

اء أو تلقّي الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو إعط
"الغرض" (من ‘ ٣‘مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر)؛ و

أي الاستغلال، الذي يُعرَّف باعتباره يشمل، كحد أدنى، "استغلال دعارة الغير أو سائر : الوسيلة)/الفعل
مارسات الشبيهة بالرق، أو ، أو الاسترقاق أو المقسراًأشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 

الاتجار ’ويجب أن تتوافر جميع الأركان الثلاثة حتى يتشكل  )٤(الاستعباد أو نزع الأعضاء".
وحُدِّدت  )٥(‘.الوسيلة’يُشترط توافر ركن   لا يتعلق بالاتجار بالأطفال حيث  ما باستثناء‘ بالأشخاص

  )٦(من تلك المنصوص عليها.‘ وسيلة’أيِّ ستخدام يُعتد بها عند ا لا موافقة الضحية في الاتجار باعتبارها
التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعريف الاتجار بالأشخاص يشكل خطوة أنَّ واعتُبر على نطاق واسع 

رئيسية إلى الأمام في وضع فهم مشترك لطبيعة المشكلة وإرساء الأساس الذي يمكن أن يستند إليه تطوير 
ل السنوات الأربع عشرة التي انقضت منذ اعتماد بروتوكول الاتجار التعاون اللازم بين الدول. وخلا

                                                         
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  )٢(

، الذي أُبرم ٣١٩، الرقم ٢٢٣٧لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 
(بروتوكول  ٢٠٠٣ديسمبر /كانون الأول ٥، ودخل حيز النفاذ في ٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٥ في

  بالأشخاص). الاتجار
، "، "الاتجار بالبشر٤/٤مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المقرَّر  )٣(

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  الذي استُنسخ في التقرير الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم
"تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن  الوطنية، تحت عنوان 

"، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ١٧إلى  ٨دورته الرابعة، المعقودة في فيينا من 
CTOC/COP/2008/19 ،٢٠٠٨ون الأول/ديسمبر كان ١.  

  .٣بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص، المادة  )٤(
  (ج). ٣المرجع نفسه، المادة  )٥(
  (ب). ٣المرجع نفسه، المادة  )٦(
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يسَّره إدماج الجوانب الأساسية من فهم البروتوكول   ما بالأشخاص، أُحرز تقدم كبير نحو تنفيذه، وهو
 للاتجار في القوانين والسياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

 - تزال قائمة بشأن بعض جوانب التعريف   ما ك تساؤلاتهناأنَّ ومع ذلك، فقد بات من الواضح 
سيما الجوانب غير المعرَّفة في أماكن أخرى من القانون الدولي أو غير المعروفة بصورة شائعة لدى   لا

النظم القانونية الرئيسية في العالم. ومن شأن الجهود الرامية إلى توضيح النطاق والمحتوى الموضوعي لهذه 
الجهود الوطنية  أيضاًعريف أن تعزِّز الإطار القانوني الدولي بشأن هذه المسألة وأن تدعم الجوانب من الت

الرامية إلى التصدي للاتجار. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه منذ اعتماد بروتوكول الاتجار 
. بالأشخاص، قامت أكثرية الدول بتنقيح أو سن تشريعات من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص

ويتضمَّن العديد من هذه القوانين التعريف الوارد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص المبيَّن أعلاه. وقد 
أو أطرها /أو فهمها للمشكلة و/عدَّلت بعض الدول التعريف ليتناسب بشكل أفضل مع سياقها الوطني و

روتوكول الاتجار بالأشخاص ارتباط وثيق بين بعموماً القانونية والسياساتية القائمة. بيد أنه يوجد 
والقانون الداخلي بشأن الاتجار؛ مما يؤكد قيمة تقديم إرشادات للممارسين أو لفت انتباههم للمسائل أو 

 الجوانب غير الواضحة المتأتية من دمج تعريف البروتوكول في القانون الوطني.
للمسائل المتعلقة أنَّ ة، وهي ومن المهم إعادة التأكيد على نقطة أُبديت في سياق الدراسات السابق

آثاراً كبيرة ‘ اتجار’لتصنيف سلوك معين على أنه أنَّ بتعريف الاتجار بعدا سياسيا وكذلك قانونيا. كما 
أنَّ وواسعة النطاق على مرتكبي هذا السلوك المزعومين، وكذلك على الضحايا المزعومين. ذلك 

بحيث يحق لهم الاستفادة من تدابير ‘ ايا الاتجارضح’الأشخاص الذين هم ضحايا لهذا السلوك يصبحون 
تكون متاحة للأشخاص الذين لم يُحدَّدوا باعتبارهم قد تم الاتجار بهم.   لا خاصة للمساعدة والحماية

لنظام قانوني يختلف عن ‘ اتجاراً’ومن المرجح أن يخضع المجرمون الضالعون في ممارسة حُدِّدت باعتبارها 
ا لم يتم هذا التحديد، ويكون عادةً أشدَّ منه صرامةً. وبالنسبة إلى الدولة، يستتبع النظام الذي ينطبق إذ

مجموعة من الالتزامات على صعيد التجريم والتعاون. كما أنه ‘ اتجاراً’تصنيف سلوك معين باعتباره 
ات وعلى تفاعل الدولة مع مؤسسات وآلي‘ مشكلة الاتجار’سيؤثِّر على الفهم الوطني لطبيعة ومدى 

 الامتثال الخارجية.
وقد أثار نطاقُ التعريفِ المحتملُ، اتساعاً أو ضِيقاً، مسائلَ مختلفةً، واتخذت الدول حياله مواقفَ مختلفةً 
كلَّ الاختلاف. وهناك شدٌّ وجذبٌ بين مَنْ يؤيدون التفسير المتحفظ أو حتى التقييدي لمفهوم الاتجار 

، أي بين الجهود المفهومة الرامية إلى توسيع نطاق مفهوم ومن يدْعون إلى توسيع نطاق هذا التفسير
الاتجار ليشمل معظم أشكال الاستغلال الشديد إن لم يكن جميعها، من ناحية، والتحدي العملي المتمثل 
في تحديد الأولويات ووضع الحدود القانونية الواضحة، ولا سيما لصالح أجهزة العدالة الجنائية المعنية 

الجرائم المتصلة بالاتجار وملاحقة مرتكبيها قضائيا، من ناحية أخرى. وقد ساهم التعريف بالتحقيق في 
المعقَّد والفضفاض الوارد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص في ضمان بقاء هذا الشدِّ والجذب دون حل. 

 ، أي موضوع هذه الدراسة، مثالا على ذلك (شأنه في ذلك شأن موضوعي‘الاستغلال’ويُعَدُّ 
ومن المحتم أنْ ‘). الموافقة’و‘ استغلال حالة الاستضعاف والوسائل الأخرى’ الدراسات السابقة، وهما
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ا إلى توسيع أو تضييق نطاق الممارسات التي تُحدَّد بأنها تؤدي الطريقة التي يُفهم بها الغرض من الاتجار إمَّ
 الاتجار بهم أو اقترفوا جرائم اتجار. اتجار، ومن ثمَّ فئات الأشخاص الذين يُحدَّدون باعتبارهم جرى

يحتمل التعقيد والحاجة إلى   لا نطاقاًويندرج هذا الشدُّ والجذب ضمن إطار سياسي ومُناصِر أوسع 
وجود فروق قانونية دقيقة. وقد بُذلت بالتأكيد جهود حثيثة ومتسقة من أجل تبسيط التعريف وأشكال 

كل أشكال ’أنَّ ب اصرة. والادعاءان اللذان يتزايدان شيوعاًالاتجار بوسائل من شأنها تعزيز جهود المن
هما سوى مظهرين لما   ما (ومن ثمَّ استرقاق)‘ كل أشكال السخرة هي اتجار’و‘ الاتجار هي استرقاق

  )٧(‘.زحف الاستغلال’أطلق عليه أحد المعلِّقين باقتدار 

 
  الولاية والاختصاصات  - ٢- ١

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية الجريمة المنظمة) ) من اتفاقية الأ١( ٣٢تنص المادة 
على إنشاء مؤتمر الأطراف "من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر 

ولم تكن ولاية مؤتمر الأطراف تنطبق أصلا سوى  )٨(الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه."
يوليه /مؤتمر الأطراف قرَّر، في دورته الافتتاحية المعقودة في تموزأنَّ لى اتفاقية الجريمة المنظمة. غير ع

من اتفاقية الجريمة المنظمة فيما يتعلق ببروتوكول  ٣٢، أن يضطلع بالوظائف المسندة إليه في المادة ٢٠٠٤
ب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ويتولى مكت )٩(الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين.

والمكتب هو حارس اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات  والجريمة (المكتب) أمانة مؤتمر الأطراف.
  المكملة لها، ومكلَّف بدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ هذه الصكوك.

ؤقت المفتوح العضوية المعني بالاتجار بالأشخاص ، أنشأ مؤتمر الأطراف الفريق العامل الم٢٠٠٨وفي عام 
(الفريق العامل) لإسداء المشورة لمؤتمر الأطراف ومساعدته على تنفيذ الولاية المنوطة به فيما يتعلق 

تيسير تنفيذ بروتوكول الاتجار ‘ ١‘: ببروتوكول الاتجار بالأشخاص. والفريق العامل مكلَّف بما يلي
تقديم ‘ ٢‘لخبرات والممارسات بين الخبراء والممارسين في هذا المجال؛ بالأشخاص من خلال تبادل ا

توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الكيفية التي يمكن بها للدول الأطراف تحسين تنفيذ أحكام 
                                                         

)٧(  Janie Chuang, “Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law”, 108 (4) American 

Journal of International Law (2014).  
، الرقم ٢٢٢٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد   )٨(

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ٥، ودخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥، التي أُبرمت في ٢٠٩
  ).١( ٣٢(اتفاقية الجريمة المنظمة)، المادة 

، CTOC/COP/2004/6تمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الوثيقة مؤ  )٩(
: "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء ١/٥، المقرَّر ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر   ٢٣

: "بروتوكول ١/٦ة عبر الوطنية" والمقرَّر والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم
مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

  ."عبر الوطنية
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مساعدة مؤتمر الأطراف على توفير إرشادات إلى المكتب بشأن أنشطته ذات الصلة ‘ ٣‘البروتوكول؛ 
 توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الكيفية التي يمكنه بها تحسين التنسيق مع مختلف تقديم‘ ٤‘بالتنفيذ؛ 

 )١٠(الهيئات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بخصوص تنفيذ البروتوكول ودعمه والترويج له.
، عدمَ وجود وضوح ٢٠١٠يناير /واستبان الفريق العامل، في دورته الثانية المعقودة في كانون الثاني

مفاهيمي فيما يتعلق بتعريف الاتجار باعتباره عقبة أمام التنفيذ الفعّال للإطار القانوني الدولي بشأن 
بعض المفاهيم الحاسمة الأهمية في إطار التعريف أنَّ  الاتجار بالأشخاص ومكافئاته الوطنية. ولوحظ تحديداً

 ى الفريق العامل:غير مفهومة بشكل واضح ولا تنفَّذ وتُطبَّق على نحو متسق. وأوص
، بالتشاور مع الدول الأطراف، وثائق لمساعدة موظفي إنفاذ القانون بأنه ينبغي للأمانة أن تعدَّ

في الإجراءات الجنائية بشأن مواضيع مثل الموافقة؛ والإيواء؛ والاستقبال والنقل؛ واستغلال حالة 
  )١١(ضعف؛ والاستغلال؛ والطابع العابر للحدود الوطنية.

، رحَّب مؤتمر الأطراف، في دورته الخامسة، بتوصيات الفريق العامل ٢٠١٠أكتوبر /رين الأولوفي تش
وطلب إلى الأمانة أن تواصل عملها المتعلق بتحليل المفاهيم الأساسية  )١٢(المعني بالاتجار بالأشخاص،

غلال حالة وأُعدت ورقة المناقشة الأولى بشأن "است )١٣(الواردة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص.
المذكورة في تعريف الاتجار بالأشخاص"، مشفوعة بمذكرة إرشادية ‘ الوسائل’الاستضعاف وغيرها من 

، وعُرضت على مؤتمر الأطراف في دورته السادسة المعقودة من ٢٠١٢للممارسين، وصدرت في عام 
 إلى الأمانة: . ورحب مؤتمر الأطراف بورقة المناقشة وطلب٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ١٩إلى  ١٥

أن تواصل عملها المتعلق بتحليل المفاهيم الأساسية لبروتوكول الاتجار بالأشخاص المكمّل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وذلك بإعداد التقارير التقنية 

 )١٤(المشابهة.
  

                                                         
، CTOC/COP/2008/19مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الوثيقة   )١٠(

  .": "الاتجار بالبشر٤/٤، المقرَّر ٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر   ١
كانون الثاني/يناير  ٢٩إلى  ٢٧تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، المعقود في فيينا من "  )١١(

  (ب). ٣١، الفقرة ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٧،  CTOC/COP/WG.4/2010/6"، وثيقة الأمم المتحدة٢٠١٠
 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وثيقة الأمم المتحدة  )١٢(

CTOC/COP/2010/17 ،تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٥/٢، القرار ٢٠١٠كانون الأول/ديسمبر  ٢" :
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية 

  من المنطوق. ٥، الفقرة "الوطنية
  من المنطوق. ١٠المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وثيقة الأمم المتحدة  )١٤(

CTOC/COP/2012/15 ،ضمان التنفيذ الفعَّال لاتفاقية الأمم ٦/١، القرار ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٥" :
  من المنطوق. ١٢، الفقرة "المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
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 بروتوكول الاتجار بالأشخاص" وأُصدرت في في‘ الموافقة’واستُكملت ورقة المناقشة الثانية، بشأن "دور 
. وتَدرس الورقة الثالثة، ضمن سلسلة ٢٠١٤أكتوبر /الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في تشرين الأول

  في إطار تعريف البروتوكول للاتجار بالأشخاص.‘ الاستغلال’الورقات، مفهوم 
 
  المنهجية  - ٣- ١

ناقشة هذه شبيهة بتلك المعتمدة في الدراستين الأولى والثانية، مع كانت المنهجية المتبعة في إعداد ورقة الم
إدخال بعض التعديلات الطفيفة على أساس تلك التجربة السابقة. واشتملت تلك المنهجية على 

  الخطوات التالية:
ص فح‘ ٢‘و )١٥(استعراض وتحليل الكتابات العلمية والمواد التقنية القائمة؛‘ ١‘: شمل ليبحث مكتبي أوَّ

فحص التشريعات والسوابق ‘ ٣‘قانون المعاهدات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الموارد التاريخية؛ و
 القضائية الوطنية باستخدام قواعد بيانات المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.

قة إعداد استمارة دراسة استقصائية تهدف إلى جمع معلومات إضافية ومعمَّ: دراسات استقصائية قُطرية
بشأن القوانين والدعاوى القضائية والممارسات المتصلة بموضوع الدراسة، وكذلك فهم الممارسين 
وآرائهم بشأن المسائل المثارة. وبعد ذلك، استُخدمت استمارة الاستقصاء (انظر المرفق) للاسترشاد بها 

ة تمثل مختلف المناطق والتقاليد في المقابلات المعمَّقة التي أجريت مع ممارسين وخبراء من اثنتي عشرة دول
القانونية (أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، البرازيل، بلغاريا، تايلند، السويد، قطر، كندا، 

 كولومبيا، ماليزيا، مصر).
وحُددت الدول المشاركة في العملية بعد التشاور مع الدول الأطراف وبهدف المحافظة على التوازن 

إدراج الخبرات المستمدة من كل من نظام القانون المدني العام ونظام القانون المختلط. كما الجغرافي و
دعيت الدول الأطراف للمشاركة في الدراسات الاستقصائية في أوقات متفاوتة أثناء البحث. وبُذل 
مجهود لإدراج دول مختارة في أكثر من دراسة حتى يتسنى إجراء فحص أكثر تفصيلا للقانون 

لممارسات. ومن بين مجموعة الدول المشاركة في هذه الدراسة، شاركت أربع دول (أستراليا وتايلند وا
وكندا ومصر) في دراسة سابقة. وإضافة إلى ذلك، تم للغرض نفسه إشراك ممارسين من دول مشمولة 
بدراسات استقصائية لأغراض ورقات مناقشة سابقة في عملية الاستعراض لأغراض هذه الورقة 
(الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وسويسرا) وإن لم تُدرج تلك الدول رسميا في الدراسة 

 الاستقصائية.

                                                         
شمل ذلك إعداد ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة من أجل الاجتماع الخامس للفريق العامل المعني   )١٥(

، وثيقة الأمم المتحدة "لأشخاص: "أشكال الاستغلال التي لم تُذكر صراحة في البروتوكولبا بالاتجار
CTOC/COP/WG.4/2013/4 ،٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٣.  
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تم تجميع نتائج الدراسات الاستقصائية : صياغة تقرير عن الدراسة الاستقصائية وورقة المناقشة
تقصائية شكَّل مدخلا رئيسيا القُطرية، إلى جانب تحليل مفصَّل لتلك النتائج، في تقرير عن الدراسة الاس

لورقة المناقشة هذه (وبخاصة الجزءان الثالث والرابع). كما استُخدمت في عملية الصياغة مواد تحليلية 
 إضافية أعدها المكتب ووثائق تم جمعها خلال البحث المكتبي.

 ١٣يينا يومي عقد مكتب المخدرات والجريمة اجتماعا لفريق من الخبراء في ف: استعراض فريق الخبراء
، بهدف التحقق من نتائج الدراسة الاستقصائية وإثراء مضمون ٢٠١٤أكتوبر /تشرين الأول ١٤و

مشروع هذه الورقة. وقد روجعت ورقة المناقشة ووُضعت في صيغتها النهائية على ضوء النتائج التي 
سة الاستقصائية (أستراليا توصل إليها اجتماع فريق الخبراء. ولم تتمكن ثلاث من الدول المشمولة بالدرا

والإمارات العربية المتحدة وماليزيا) من إيفاد ممثلين للمشاركة. وقدمت أستراليا تعليقات خطّية تفصيلية 
وضعها فريق الخبراء في الاعتبار. وكما ذُكر أعلاه، حضر الاجتماع ممثلون من ثلاث دول لم تكن 

 الأمريكية وإسرائيل وسويسرا).مشمولة رسميا بهذه الدراسة (الولايات المتحدة 
روجع مشروع ورقة المناقشة على ضوء النتائج التي : وضع مشروع ورقة المناقشة في صيغته النهائية

  توصل إليها اجتماع فريق الخبراء، وترد التعقيبات المتلقاة في هذه النسخة النهائية.
 
  هيكل هذه الورقة   - ٤- ١

لنتائجَ الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة. وتنقسم ورقة المناقشة الورقة خلاصةً وافية تعرض ا تتضمَّن
نفسها إلى أربعة أجزاء حيث يعرض هذا الجزء الأول معلومات أساسية ضرورية، بما في ذلك السياق 

  الأوسع والولاية والاختصاصات.
غلال وما يتصل به من استعراضا وتحليلا للإطار القانوني والسياساتي الدولي بشأن الاست ٢ويقدم الجزء 

مفاهيم. وهو يبدأ بتحليل موجز لمختلف الطرائق التي يتم بها إيضاح الاستغلال وفهمه، مع تسليط 
الضوء على الأسئلة المتعلقة بالاستغلال التي ظلت لمدة طويلة مثاراً للجدل والتي تنسجم مع موضوع 

للاتجار حيث يجري فحصا تفصيليا  دَّدق المحفي السيا‘ الاستغلال’هذه الدراسة. وينظر القسم التالي في 
لمختلف المفاهيم الواردة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص، ويستند إلى قواعد القانون الدولي المنطبقة 
لتوضيح نطاق تلك المفاهيم ومحتواها الموضوعي. ثم يُجرى استقصاء موجزا للمصادر الأخرى لوجهات 

ل استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية بشأن الإطار القانوني النظر والمعلومات ذات الحجية، قب
 والسياساتي الدولي المنطبق.

ملخص وتحليل لنتائج الدراسة الاستقصائية بشأن القوانين والممارسات الوطنية من  ٣ويرد في الجزء 
اهات في للمسائل والاتج نطاقاًحيث تعلقها بمفهوم الاستغلال وذلك بغية إرساء الأساس لدراسة أوسع 

: الجزء التالي. وقد جرى تقسيم الدول الاثنتي عشرة المشمولة بالدراسة الاستقصائية إلى أربع مجموعات
نهج عموماً الدول التي تتبع ‘ ٢‘الدول التي تتبع بصورة وثيقة نهج البروتوكول إزاء الاستغلال؛ ‘ ١‘

نهج البروتوكول عموماً ل التي تتبع الدو‘ ٣‘إضافية للاستغلال؛ أشكالاً البروتوكول ولكنها تُدرج 
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الدول التي تتخذ نهجا مغايرا إزاء رُكن الغرض من ‘ ٤‘أقل من أشكال الاستغلال؛ عدداً ولكنها تُدرج 
 أركان تعريف الاتجار.

النتائج المستقاة من التشريعات والسوابق القضائية وآراء الممارسين حول مجموعة من  ٤ويجمع الجزء 
 ة بالنُّهج التشريعية، وأشكال الاستغلال المختلفة، وآراء الممارسين بشأن القضايا الرئيسية.النتائج المتعلق
إرشادات بشأن السياسات والممارسات المنبثقة عن عملية إعداد هذه الورقة، بما في ذلك  ٥ويقدم الجزء 

. وتُقدَّم ٢٠١٤وبر أكت/من خلال الدراسات الاستقصائية وأثناء اجتماع فريق الخبراء في تشرين الأول
هذه الإرشادات بهدف النظر فيها وباعتبارها مصدراً للتعلم من أجل أن تُطبَّق تطبيقاً صارماً من جانب 

 الدول والممارسين في مجال العدالة الجنائية.
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 في القانون الدولي ‘ الاستغلال’مفهوم   - ٢

  والسياسات الدولية 
 

  لالرؤى عامة حول مفهوم الاستغ  - ١- ٢
مفهوم الاستغلال كما يرد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص لم ينشأ من فراغ. فقد اهتمت مجموعة  إنَّ

منذ زمن طويل بالتحري  - لسياسة من القانون إلى الفلسفة، ومن الاقتصاد إلى ا - من التخصصات 
سفر ذلك عن اتفاق، ولم يُيعنيه، أو ينبغي أن يعنيه، الاستغلالُ، وبالسعي إلى تثبيت هذا المعنى.   امَّع
د أنه أثبت مرونة كافية بحيث يدعم طائفة من المواقف . ومن المؤكَّيزال هذا المفهوم غامضاً  ولا

والتفسيرات. ويصف هذا القسم، على نحو مختصر وعام بالضرورة، مختلف الطرائق التي يتم بها إيضاح 
تعلقة بالاستغلال التي ظلت لمدة طويلة مثاراً على الأسئلة الم أيضاًالاستغلال وفهمه. وهو يسلط الضوء 

  للجدل والتي تنسجم مع موضوع هذه الدراسة.
وتشير التعاريف المعجمية الشائعة للاستغلال إلى معنيين بديلين، أحدهما تقني والآخر معياري. فمن 

 -   ما أو موقف  ام خلال المعنى الأول يمكن أن يشير الاستغلال (على نحو محايد) إلى الاستفادة من شيء
حيث  الناسأو استخلاص منفعة منه. وبالمعنى الثاني، فهو يركز على العلاقات بين  - مثلا  وليكن مورداً

ا، إلى استفادة المرء، لغاياته الخاصة، من شخص (أو من يشير، على نحو يُحتمل أن يكون انتقاصي
 )١٦(خصائصه أو حالته).

انبِ بج، لدى إلصاقه بشخص ما، على أنه يرتبط ‘الاستغلال’ يُفهم  ما ، عادةوفي السياسة والفلسفة
هو استخدام ضعف فيه من أجل  الشخصاستغلال  للاستغلال. "إنَّ ضعفٍ أو انكسارٍ يصبح هدفاً

بصورة حتمية أو في نظر ‘ خطأ’ولا يُعتبر ذلك " اكتساب قدر كبير من السيطرة على حياته أو عمله.
من العدل والصواب على السواء بيع أنَّ ، هناك العديد من الدول التي ترى . فعلى سبيل المثال)١٧(الجميع

أسعار تمليها السوق الحرة. وبينما قد يعني فرق القوة بين صاحب العمل أيِّ وشراء قدرات العمل ب
ير يُرى بالضرورة على أنه غير عادل أو غ لا ذلك ، فإنَّ‘استغلالية’المساومة الناتجة ستكون أنَّ والعامل 
. ويمكن للجهود الرامية إلى معالجة أوجه اختلال ميزان القوة من خلال المساومة الجماعية أو )١٨(أخلاقي

 من حقيقة وجوده.  لا الاستغلال درجةوضع حد أدنى للأجور أن تقلل من 

                                                         
)١٦(  Judy Pearsall and Bill Trumble, eds., Oxford English Reference Dictionary (Oxford University Press, 2nd 

edn. 1996).  
)١٧(  Ted Honderich, ed., The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, 2nd edn. 2005).  
  المرجع نفسه.  )١٨(
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ى يقتصر عل لا بالظلم، بحيث  ما على نحو ، يجب أن يكون مرتبطاً‘خطأ’ومن ثمَّ، حتى يُعتبر الاستغلال 
. وهذا التمييز مفيد ولكنه على نحو مجحفالاستفادة من شخص أو حالته أو ضعفه، وإنما الاستفادة منه 

المقتطف التالي من معجم أكسفورد ويطرح بطبيعة الحال سؤالاً عن كيفية تعريف الإجحاف أو فهمه. 
 دق على الصعيد العملي:التعقيدات التي تنشأ عند تطبيق هذا الفهم الأ يبين بجلاء الوجيز في السياسة

تكمن الصعوبات في تحديد الطابع المجحف للمزية وسبل نشوء فرصة الاستفادة في المقام الأول 
فكاك منه   لا تحليل الاستغلال يرتبط ارتباطاً أو اقتناصها في مناسبة معينة. ولهذه الأسباب، فإنَّ/و

كال الظلم هو أمرٌ محل خاص من أش ما يميز الاستغلالَ كشكلبفهم القوة والعدل (أو الظلم). ف
من  من أشكال القوة بدلاً شكلاًشأنه شأن السبل (إن وُجدت) التي يكون بها الاستغلال  جدل،

أن يكون نتيجة محتملة لها. وتكمن مشكلة خاصة في تحديد المعاملات الاستغلالية ضمن 
قة قوة بينما يرى البعض الآخر التبادلات التوافقية التي يرى بعض المنظِّرين أنها تخفي وجود علا

 )١٩(.أنها تضمن غياب تلك العلاقة
ويمس هذا المقتطف التعقيدات التي تكمن في صلب اعتبارات هذه الورقة. فعلى سبيل المثال، هل من 

آخر إذا كانت المعاملة توافقية؟ وهل من الخطأ أن تكون المعاملة توافقيةً  الخطأ أن يستغل طرف طرفاً
 - ل هو أو غيرُه على نحو مجحف رفين في آن واحد؟ وهل من الخطأ أن يسمح المرء بأن يُستغَمفيدةً للطو

أو حتى ضار؟ وهل يمكن للمجتمع أن يمنع على نحو يمكن تبريره الناسَ من الدخول في مثل هذه 
نبغي أن تُراعَىمدى يأيِّ ا؟ وإلى المعاملات؟ وما هي النقطة التي ينبغي أن يُعتبر عندها الاستغلال إجرامي 

لدى معالجة هذه  - أو القيم التي تجسدها تلك الحقوق، مثل الكرامة والحرية  - حقوق الإنسان العالمية 
 المسائل؟

ممارسات العمل التي قد تُعتبر أنَّ لمفهوم الاستغلال بعداً زمنياً وثقافياً على حد سواء. ذلك أنَّ من المؤكد 
محظورة بموجب القانون) مثل عمل الأطفال الضار والعمل اليوم على نطاق واسع استغلالية (و

المعاملات  يُنظر لها على هذا النحو. وفي بعض الثقافات والمجتمعات، فإنَّ دائماًالاستعبادي، لم تكن 
الجنسية التجارية استغلالية بحكم الواقع، وهو مبرر رئيسي لتجريمها. وفي ثقافات ومجتمعات أخرى 

باشر بحيث تكون سمات إضافية، مثل القسر، ضروريةً من أجل إثبات حدوث ينعدم هذا الربط الم
 استغلال يستوجب توقيع عقوبة قانونية.

بمعنى الحصول على ميزة مجحفة  - وقد أكد استعراض الأدبيات الرأي الداعم لضرورة فهم الاستغلال 
ضع خلاف شديد. ففي دة بوضوح وموباعتباره سلسلة متصلة الحلقات، حتى وإن كانت غير محدَّ - 

جانب تقف المواقف التي يكون فيها من المقبول قانونيا واجتماعيا أن ينتزع شخص ميزة غير متكافئة، 
بل حتى مجحفة، من شخص آخر، حيث تُعتبر تفاوتات القوة التي تتيح الميزة المجحفة مقبولة في حد 

فعة غير المتناسبة المتأتية من نيل ميزة على المن أيضاًينطبق   ما وهو - ذاتها ضمن ذلك الوقت والمكان 
                                                         

)١٩(  Iain McLean and Alistair McMillan, eds., The Concise Oxford Dictionary of Politics (Oxford University 

Press, 3rd edn. 2009).  
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مجحفة. وفي الجانب الآخر توجد المواقف التي تكون فيها الميزة المجحفة حادة والضرر /غير متكافئة
بهذا القطب من السلسلة، مثل الرق عموماً الناجم بالغ الشدة. وتكون الممارسات المرتبطة 

ا، على الأقل وغيرها من التأثيرات؛ وهي الآن مدانة عالمي والاستعباد، أكثرَ مقاومة للتأثيرات الثقافية
 تنتمي إلى أيٍّ  لا من وجهة نظر القانون والسياسة العامة. وتقع جميع أشكال ومظاهر الاستغلال التي

غير بعيد   ما على امتداد هذه السلسلة. فعلى سبيل المثال، يقع في مكان  ما من هذين القطبين في مكان
الانطلاق السلوكُ الاستغلالي ذو النوع الأخف الذي يبلغ مع ذلك درجةً من  عن نقطةجدا 

 دَّدالإجحاف أو الظلم تسوِّغ إخضاعَه لعقوبة قانونية. وقد يُعَدُّ التخلف عن دفع الأجر الأدنى المح
 عند القطب الطرفي الآخر، ربما عند نقطة تسبق السلوك الشبيهعموماً مثالا على ذلك. وتقع السخرة 

بالرق الذي ينطوي على الادعاء بملكية شخص ما. ومن المنظور القانوني، تُعتبر فكرة السلسلة المتصلة 
الحلقات مفيدة بصفة خاصة إذ يمكن ترتيب النقاط الواقعة على امتدادها بالنسبة إلى النظام القانوني 

 الذي تندرج ضمنه (والعكس بالعكس).
مصطلح الاستغلال ازدواجية المعنى المشار إليها أعلاه. فلدى  وفي القانون الدولي، يجسِّد استخدام

 )٢٠(، كالمورد الاقتصادي مثلاً، يكون للاستغلال معنى محايد، وربما حتى إيجابي.‘شيء’الإشارة إلى 
دلالة الاستغلال تكون سلبية حتما. فعلى سبيل المثال، يحظر القانون  ولدى الإشارة إلى شخص، فإنَّ

 )٢٢(وكذلك جميع أشكال الاستغلال التي تضر بالأطفال. )٢١(لإنسان "استغلال الدعارة"الدولي لحقوق ا
وعلى  )٢٣(ة من الممارسات الضارة.محدَّدكما استُخدم الاستغلال كمصطلح جامع لتوحيد مجموعة 

ل. ا للاستغلاعامتعريفاً  يتضمَّن  لا ذه الإشارات، فإنه هو نفسهلهالرغم من استيعاب القانون الدولي 
وكما نوقش في مواضع لاحقة من هذه الورقة، جرى بالفعل تعريف بعض الممارسات التي شاع وصفها 

ثمة ممارسات أخرى لم تُعرَّف، مثل استغلال دعارة الغير والاستغلال أنَّ بيد ‘. استغلالاً’باعتبارها 
  الاقتصادي أو الجنسي فيما يتعلق بالأطفال.

 

                                                         
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي ترسي إطارا تنظيميا للاستغلال الاقتصادي بمثال  Allainيستشهد   )٢٠(

 Jean Allain, ‘Introduction’, in Slavery in International Law: Of Humanللموارد الطبيعية البحرية. انظر 

Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), p. 2.  
، ١٣، الرقم ١٢٤٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد   )٢١(

  .٦، المادة ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ٣، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٧٩كانون الأول/ديسمبر  ١٣التي أُبرمت في 
تشرين  ٢٠، التي أُبرمت في ٣، الرقم ١٥٧٧لد اتفاقية حقوق الطفل، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المج  )٢٢(

  .٣٦-٣٤و ٣٢و ١٩، المواد ١٩٩٠أيلول/سبتمبر  ٢، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٨٩الثاني/نوفمبر 
من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة،  ٥على سبيل المثال، في المادة   )٢٣(

تشرين  ٢١، ودخل حيز النفاذ في ١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٧لذي أُبرم في ، ا٢١٧، الرقم ١٥٢٠المجلد 
تُحظر جميع أشكال استغلال الإنسان وامتهانه، وخصوصا الاسترقاق وتجارة الرقيق ( ١٩٨٦الأول/أكتوبر 

  ).والتعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة
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  بروتوكول الاتِّجار بالأشخاصمفهوم الاستغلال في سياق  - ٢- ٢
؛ الفعل: للاتجار يشتمل على ثلاثة أركان منفصلة، وهي يضع بروتوكول الاتجار بالأشخاص تعريفاً

من الفعل، الذي يحدَّد بأنه الاستغلال.  الغرض؛ والتي يحدث بها الفعل أو يُجعل حدوثه ممكناً الوسيلةو
(وباعتباره، في  واحداً ، باعتباره جزءاً‘الفعل’ف، أي ركن يُنظر إلى المكوِّن الأول من التعري ما وعادة

حالة الاتجار بالأطفال، الجزء الوحيد) من الفعل الإجرامي للاتجار. ويمكن استيفاء هذا الركن من خلال 
الممارسات غير المعرَّفة المتمثلة في تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم. وبينما 

نة عندما يُضطلع بها بطريقة معيَّ مختلفاً تكون هذه الأنشطة محايدة في حد ذاتها، فإنها تأخذ طابعاً قد
يوفِّر الركن الأخير، وهو "بغرض"، الأساس لتحديد   ما ). وعادةالغرض) بقصد الاستغلال (الوسيلة(

ورط في الفعل أن يؤدي الفرد أو الكيان المت قصدجانب القصد الجنائي للجريمة. ويحدث الاتجار إذا 
من خلال ممكناً الفعل (الذي يجب، في حالة الاتجار بالبالغين، أن يكون قد حدث أو جُعل حدوثه 

أو  محدَّدالاتجار جريمة تتعلق بقصد  إحدى الوسائل المنصوص عليها) إلى الاستغلال. ومن ثمَّ فإنَّ
جريمة الاتجار تتحقق، بموجب أنَّ ولا يُشترط أن يكون الاستغلال قد وقع، ذلك  )٢٤(خاص.

البروتوكول، بمجرد توافر رُكني الفعل والغرض المعنيين (أو ركن الفعل فقط في حالة الأطفال) إلى 
  )٢٥(جانب توافر نية الاستغلال.

من ذلك قائمة مفتوحة بأمثلة  ، وإنما يقدِّم بدلاً‘الاستغلال’ولا يعرِّف بروتوكول الاتجار بالأشخاص 
، "استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة تشمل، كحد أدنى

أيا أنَّ وفي حين  )٢٦(، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".قسراً
 )٢٧(ية أخرى.بعضها جرى تعريفه في صكوك دول من هذه الممارسات لم يجرِ تعريفه في البروتوكول، فإنَّ

أشكال الاستغلال غير المذكورة صراحة في التعريف يمكن أن تندرج أنَّ وتؤكد عبارة "كحد أدنى" 
 )٢٨(ضمن التعريف الوارد في البروتوكول بشأن الاتجار بالأشخاص. أيضاً

                                                         
)، ٢٠٠٩( شأن مكافحة الاتجار بالبشر، موجه إلى ممارسي العدالة الجنائيةدليل بمكتب المخدرات والجريمة،   )٢٤(

. ويشير المكتب أيضا إلى أن القانون الداخلي يمكن أن يتيح تحديد القصد الجنائي ٥و ٤، الصفحتان ١النميطة 
إهمال جنائي):  إلى معيار أدنى من "القصد" المباشر (مثل تعمُّد اللامبالاة أو التعامي أو عند حدوثاستناداً 

  .٦المرجع نفسه، الصفحة 
مكتب المخدرات والجريمة، الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   )٢٥(

، ٢٦٨)، الصفحة ٢٠٠٤( A.05.V.2 والبروتوكولات الملحقة بها، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع
  .٣٣ الفقرة

  .٣ادة الم  )٢٦(
  أدناه. -٣-٢انظر كذلك القسم   )٢٧(
حاشية أعدها القائمون على الصياغة أثناء المفاوضات تفيد بأن "من شأن عبارة  الأعمال التحضيريةتستنسخ   )٢٨(

كما  "كحد أدنى" أن تسمح للدول الأطراف بأن تتجاوز نطاق الجرائم المذكورة في هذا التعريف عند التجريم.
ن البروتوكول من شمول أشكال مقبلة من الاستغلال (أي أشكال استغلال ليست معروفة يُقصد بها أن تمكِّ

الأعمال التحضيرية للمفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بعد)": مكتب المخدرات والجريمة،   
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في الديباجة، حيث يشير (في سياق بيان : البروتوكول عدة إشارات إضافية إلى الاستغلال يتضمَّنو
غرض) إلى وجود مجموعة من الصكوك الدولية "لمكافحة استغلال الأشخاص"؛ وفيما يتعلق بحكمه ال

وفي حكم يقضي بأن تصد الدول الأطراف الطلب الذي يحفز "جميع  )٢٩(بشأن عدم أهمية الموافقة؛
 )٣٠(أشكال استغلال الأشخاص".

جزءا حاسما في المفاوضات ليس  اعتبارات الاستغلال كانتأنَّ  الأعمال التحضيريةويؤكد استعراض 
على نطاق أوسع في تحديد نطاق تطبيق البروتوكول. وفي سياق  أيضاًمن حيث التعريف فحسب، وإنما 

هذه الدراسة، تقدِّم الأعمال التحضيرية شرحا مهما لكيفية تطور فهم الاستغلال أثناء عملية الصياغة 
أدناه  - ٣- ٢في صياغته النهائية. ويتناول القسم  والكيفية التي فُهم بها هذا العنصر من التعريف،

 ة من الاستغلال. وبصفة عامة، تشمل النتائجمحدَّدبالتفصيل جوانب عملية الصياغة المتعلقة بأشكال 
 يلي:  ما

أثير هذا الهاجس بانتظام طوال عملية التفاوض : الحرص على عدم الإفراط في تضييق الغرض من الاتجار
من استبعاد الغرض الاستغلالي بالكامل (أي التركيز : من النُّهج المختلفة المقترحة كأساس منطقي لطائفة

أشكال ‘ جميع’أو ‘ أي’إلى إدراج إشارة عريضة إلى  )٣١(فقط على رُكني الفعل والوسيلة)
ويبدو النص النهائي حلا وسطا من حيث ضمان أقصى قدر من اتساع الشمولية وفي  )٣٢(الاستغلال.

 عطاء فكرة كافية عن طبيعة الاستغلال الذي يتناوله البروتوكول.الوقت نفسه إ
إذا كان ينبغي تعريف أشكال الاستغلال المنصوص عليها وكيفية   ما وجود خلافات في الرأي بشأن

نفسه، اقترح عدد من الدول ضرورة أن ‘ الاستغلال’في حين لم يكن هناك ميل واضح لتعريف : ذلك
تغلال المقرَّر إدراجها في البروتوكول. وفي بعض الحالات، استَنسخت تعرَّف صراحة أشكالُ الاس

وفي حالات أخرى، اقتُرحت إضافات أو  )٣٣(التعاريفُ المقترحة تلك القائمةَ بالفعل في القانون الدولي.
كما اقتُرحت تعاريف جديدة لأشكال مقترحة من الاستغلال  )٣٤(تعديلات على التعاريف الموجودة.

                                                                                                                                                                 
 الأعمال التحضيرية باسم) (يشار إليها فيما يلي ٢٠٠٦( الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
  .٢٢، الحاشية ٣٩٢)، الصفحة لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها

(ب) (لا تكون الموافقة على الاستغلال المقصود محل اعتبار في الحالات  ٣بروتوكول الاتجار بالأشخاص، المادة   )٢٩(
  .التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيَّنة)

  ).٥( ٩المرجع نفسه، المادة   )٣٠(
  .٤٠٧و ٣٨١الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحتان   )٣١(
  .١٩، الحاشية ٣٨٤المرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(
  .١٥، الحاشية ٣٩١المرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(
ا على التعريف القانوني الدولي فيما يخص "السخرة". انظر المرجع على سبيل المثال، التعديلات التي اقتُرح إدخالهُ  )٣٤(

. وللاطلاع على المزيد بشأن السخرة في سياق الاتجار بالأشخاص، انظر القسم ٣٩٠و ٣٨٨نفسه، الصفحتان 
  أدناه. -٢-٣-٢
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وفي نهاية المطاف، اتُّفق على عدم وضع تعاريف منفصلة لأشكال  )٣٥(في أماكن أخرى. غير معرَّفة
 )٣٦(الاستغلال المقرَّر إدراجها.

اقتُرح طوال عملية الصياغة إدراج مجموعة متنوعة : عدم قبول بعض أشكال الاستغلال المقترح إدراجها
لي والسياحة الجنسية والأمومة ز نمل الممن الأغراض الاستغلالية. ولم يحظ بعض هذه الأشكال، مثل الع

القسرية، باهتمام كبير. وهناك أشكال أخرى، مثل القنانة وصنع الصور الإباحية للأطفال أو توزيعها 
وشراء الأطفال وبيعهم والتبني القسري والزواج القسري والتبنّي واستعباد المدين، جرت مناقشتها على 

إلى افتراض إمكانية أن تندرج استناداً عموماً  - نهاية المطاف  نطاق أوسع ولكن تم التخلي عنها في
الأشكال المذكورة هي أنَّ الممارسة المقترحة في إطار واحد أو أكثر من الأشكال المنصوص عليها وإلى 

"كحد أدنى". واقتُرحت عبارة "الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل" (بدلا من الاتجار لأغراض 
 )٣٧(يُقبل ذلك الاقتراحُ. السخرة) ولكن لم

خلال الجزء المبكر من المفاوضات، : وعدم قبوله‘ الاستغلال’اقتراح الإشارة إلى الربح كأحد أركان 
في سياق الغرض الاستغلالي. وقد نوقش هذا الأمر ‘ الربح’اقترحت بعض الوفود ضرورة الإشارة إلى 

 )٣٨(الربح تنطوي على تقييد غير ضروري. الإشارة الصريحة إلىأنَّ  الذي مفادهولكن ساد الرأي 
أشكال : وتقدم الأعمال التحضيرية ثلاثَ ملحوظات تفسيرية ذات صلة بمفهوم الاستغلال، وهي

ولا يمكن أن يشكل  )٣٩(الاستغلال الجنسي خارج سياق الاتجار بالأشخاص غير مشمولة بالبروتوكول؛
ة ركناً من أركان الاتجار بالبشر إذا نزع أعضاء من جسم طفل لأسباب طبية أو علاجية مشروع

ويجوز أن تشمل الإشاراتُ إلى الرق والممارسات  )٤٠(توافرت موافقة صحيحة من الوالد أو الوصي؛
ويسلَّط المزيد من الضوء على هذه الملحوظات  )٤١(الشبيهة التبني غيرَ المشروع في بعض الظروف.

 أدناه فيما يتعلق بشكل الاستغلال التي تنطبق عليه. - ٣- ٢التفسيرية في سياق المناقشة الواردة في القسم 
، الصادر في عام الدليل التشريعي لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها يتضمَّنو

القانون من المناقشات أو التحليلات بشأن مفهوم الاستغلال. ويُعتبر جدا ، قدرا محدودا ٢٠٠٤
أكثر شمولية، وخصوصا فيما يتعلق  ٢٠٠٩، الصادر في عام والجريمةالنموذجي لمكتب المخدرات 

بمختلف الأشكال المنصوص عليها في التعريف الوارد في البروتوكول. ويلاحظ القانون النموذجي أنه في 
                                                         

ة والبروتوكولات الملحقة الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمعلى سبيل المثال، الاستغلال الجنسي. انظر   )٣٥(
  .٣٨٨و ٣٨٧، الصفحتان بها

  .٧، الحاشية ٤٠٣المرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(
  ، في إشارة إلى اقتراح مقدم من منظمة العمل الدولية).ملحوظات من الأمانة( ٤٠٥ المرجع نفسه، الصفحة  )٣٧(
  .٦، الحاشية ٣٨٨المرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(
  ).٦٤، الفقرة A/55/383/Add.1أو الملحوظات التفسيرية في الوثيقة ( ٣٩٧المرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(
  ).٦٥، الفقرة A/55/383/Add.1(أو الملحوظات التفسيرية في الوثيقة  ٣٩٨المرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(
  ).٦٦، الفقرة A/55/383/Add.1(أو الملحوظات التفسيرية في الوثيقة  ٣٩٨المرجع نفسه، الصفحة   )٤١(
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بشروط عمل عموماً هذا المفهوم يقترن  الاستغلال غير معرَّف صراحة في البروتوكول، فإنَّأنَّ حين 
وهو يؤكد الطابع غير الحصري  )٤٢(اكية، أو "شروط عمل تتنافى مع الكرامة الإنسانية".قاسية وانته

لأشكال الاستغلال المنصوص عليها في البروتوكول، مشيرا إلى جواز أن تراعي الدول تجاربها الخاصة 
أنَّ بيد أخرى من الاستغلال. أشكالاً إذا كان ينبغي أن تدرج   ما والإطار القانوني القائم لدى تقرير

مبدأ الصحة أنَّ القانون النموذجي يحذِّر من عدم الدقة لدى النص على أشكال إضافية، مؤكدا على 
ويجوز للقانون  )٤٣(القانونية يقتضي تعريفها بوضوح (من خلال تبيان هذه الأشكال في القانون).

كول منذ صدور القانون النموذجي أن يستفيد من استعراض لتجسيد الفهم والتفسير المتزايدين للبروتو
  .٢٠٠٩النموذجي في عام 

 
  أشكال الاستغلال الواردة في بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص  - ٣- ٢

يتجزأ من محتواه الموضوعي،   لا تُعتبر أشكال الاستغلال المدرجة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص جزءا
معين، الحد الأدنى من بارامترات الركن جوهر هذه الأشكال ونطاقها هما اللذان يوفِّران، مجت بل إنَّ

الأشكال المدرجة تشكل قائمة دنيا  الثالث من التعريف الوارد في البروتوكول. ومن زاوية أدق، فإنَّ
هذه الأشكال من الاستغلال ولكن  على الأقلبالأغراض الاستغلالية. وعلى الدول الأطراف أن تدرج 

  )٤٤(ستغلال.أخرى للاأشكالاً  أيضاًيجوز أن تستهدف 
إلى القوانين استناداً وينظر هذا القسم في كل شكل من أشكال الاستغلال المنصوص عليها على حدة، 

والتعاريف الدولية القائمة، والأعمال التحضيرية وغيرها من المواد الإرشادية (الدولية والإقليمية) للتأكد 
غيرَ محسومة أو تزال   لا لجوانب التيمن مضمونها ونطاقها على حد سواء؛ وفي الوقت نفسه تحديد ا

  فاً عليها أو دون حل على نحو آخر.مختل
 

                                                         
)، وثائق الأمم المتحدة، رقم ٢٠١٠( قانون نموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاصخدرات والجريمة، مكتب الم  )٤٢(

، ٣٨)، الصفحة القانون النموذجي لمكتب المخدّرات والجريمة) (يشار إليه فيما بعد بـ٢٠٠٩( E.09.V.11المبيع 
  مشيرا إلى الأحكام ذات الصلة من القانون البلجيكي والفرنسي والألماني.

  .٣٧المرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(
قد يُستنتج ذلك من الإشارة إلى "كحد أدنى" في الحكم الذي يتحدث عن الاستغلال في البروتوكول، وجرى   )٤٤(

التأكيد على ذلك في تقرير مجلس أوروبا التفسيري بشأن الحكم المعادل في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات 
 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beingsمكافحة الاتجار بالبشر 

، ودخلت ٢٠٠٥مايو /أيار ١٦، أُبرمت في V.2005.16، رقم المبيع ١٩٧(مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 
ءات ). انظر: مجلس أوروبا، التقرير التفسيري عن الاتفاقية بشأن إجرا٢٠٠٨شباط/فبراير  ١حيز النفاذ في 

 Explanatory Report on the Convention on Action against Trafficking in Humanمكافحة الاتجار بالبشر 

Beings 16 ، رقم المبيع١٩٧، مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم.V.2005  يشار إليه فيما يلي باسم التقرير)
  .٨٥لفقرة التفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار)، ا
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  استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي  ‐ ١‐ ٣‐ ٢
كانت مسألتا الدعارة [البغاء] والاستغلال الجنسي في صلب المناقشات التي جرت بشأن تعريف الاتجار. 

أ البروتوكول المتمثل في القلق إزاء تزايد حالات الاستغلال الجنسي ولم يكن ذلك مفاجئا بالنظر إلى منش
الدول أنَّ بيد  )٤٥(للنساء والفتيات في عملية الهجرة وضلوع المنظمات الإجرامية في هذه الظاهرة.

اختلفت في الرأي، بحدة في بعض الأحيان، بشأن الكيفية التي ينبغي بها معالجة هذه المسائل في 
ة إلى الدعارة يكون من شأنها التأكيد على محدَّدقد سعى بعضها إلى وضع إشارة البروتوكول. ف

أنَّ الاعتراض القانوني الدولي على الدعارة بجميع أشكالها. وذهب البعض الآخر إلى 
ضمن أغراض الاتجار من دون تقييد آخر من شأنه أن يصبح تعريف الاتجار مفرطا في ‘ الدعارة’إدراج 

ح صعوبات خاصة أمام من اختاروا التصدي للدعارة على نحو مختلف. ورافقت الاتساع وأن يطر
التسوية النهائية المتمثلة في "استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي" ملحوظة تفسيرية 

بروتوكول الاتجار بالأشخاص "لا يتناول استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال أنَّ تؤكد 
الدول تعمدت أنَّ في سياق الاتجار بالأشخاص". وتؤكد الملحوظة التفسيرية كذلك على  ي إلاَّالجنس

يمس بالكيفية التي تتصدي بها الدول   لا البروتوكول "من ثمَّأنَّ من المصطلحين، ضامنة  عدم تعريف أيٍّ
شابه بالحكم المعادل من وقد أُرفق فهم م )٤٦(الأطراف للدعارة في القوانين الداخلية الخاصة بكل منها."

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية 
  )٤٧(الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار).

" باعتباره يشير إلى التربُّح من دعارة شخص آخر. وبذلك المعنى، استغلال دعارة الغيريُفهم "  ما وعادة
مركز السلوك (الإجرامي عادة) في شخص آخر غير الشخص الذي يشتغل بالدعارة. وقد فهو يحدد 

ظهر المصطلح للمرة الأولى في القانون الدولي في اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 
ك مطالَبة الدول الأطراف في ذلك الص ، فإنَّتقدِّم تعريفاً لا الاتفاقيةأنَّ وفي حين  )٤٨(.١٩٤٩لعام 

استغلال دعارة  بمعاقبة عدة أشخاص، منهم "أي شخص يقوم، إرضاء لأهواء شخص آخر، بـ...
ويمكن الاطلاع على مرجع آخر في اتفاقية  )٤٩( شخص آخر، حتى ولو كان ذلك برضا هذا الشخص."

شكال الاتجار القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُلزِم الدول الأطراف بمكافحة "جميع أ

                                                         
 ,Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Pressانظر كذلك   )٤٥(

2010), Chapter 1 .(بشأن أصول بروتوكول الاتجار بالأشخاص)  
(أو الملحوظات التفسيرية  ٣٩٧، الصفحة الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها  )٤٦(

  ).٦٤، الفقرة A/55/383/Add.1في الوثيقة 
  .٨٨التقرير التفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار، الفقرة   )٤٧(
، الرقم ٩٦اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد   )٤٨(

  .١٩٥١تموز/يوليه  ٢٥، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٤٩كانون الأول/ديسمبر  ٢ت في ، التي أُبرم٢٧١
  .١المرجع نفسه، المادة   )٤٩(
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، نظرت ‘استغلال الدعارة’وفي غياب تعريف متفق عليه بشأن  )٥٠(بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء".
لجنة الاتفاقية في مسائل حقوق الإنسان المرتبطة بالدعارة من مجموعة زوايا مختلفة (ومتناقضة في بعض 

قوانين أنَّ ية للدعارة، ولكنها أوضحت رأيها بفقد تجنبت اتخاذ موقف إزاء المعاملة القانون )٥١(الأحيان).
تعاقب سوى أعمال من يحققون ربحا من الاستغلال وليس ضحايا ألاَّ مكافحة الدعارة يجب 

 )٥٢(الاستغلال.  ذلك
وخلال المفاوضات التي جرت بشأن بروتوكول الاتجار بالأشخاص، أكدت رئيسة فريق الصياغة هذا 

"الاستغلال" بالمعنى المستخدم في سياق الدعارة أنَّ الدعارة"، إذ لاحظت المعنى المقبول بشأن "استغلال 
من   ما يميز بين الأفراد الذين قد يجنون منفعة من مزاولتهم هم الدعارة وبين أولئك الذين يجنون منفعة

الإرشادات الدولية الإضافية الشحيحة تدعم هذا النهج. فعلى سبيل أنَّ ويبدو  )٥٣(دعارة الآخرين.
استغلال مصطلح أنَّ لمثال، بينما يلاحظ القانون النموذجي بشأن الاتجار لمكتب المخدرات والجريمة ا

يمكن أن يعرَّف بطرائق عدة، فإنه يقترح أن يشير إلى "الحصول على نحو غير مشروع على  دعارة الغير
 )٥٤(منفعة مادية أخرى من دعارة شخص آخر."أيِّ منفعة مالية أو 
 أيضاً"، وهو الاستغلال الجنسيتعريف متفق عليه بشأن مصطلح "أيِّ الدولي من  ويخلو القانون

وإن كانت هناك محاولات مختلفة لربط فهم معين بالمصطلح في  -مصطلح غير معرَّف في البروتوكول 
في سياق  من صيغة القانون الدولي لحقوق الإنسان إلاَّ وهو ليس جزءاً )٥٥(ة.محدَّدسياق حالات 

الاستغلال الجنسي . وتحدد اتفاقية حقوق الطفل الممارسات التالية باعتبارها تندرج ضمن "الأطفال
نشاط جنسي غير مشروع؛ (ب) الاستخدام أيِّ (أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي : "للأطفال

                                                         
  .٦اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة   )٥٠(
 Janie Chuang, ‘Article 6’, in Marsha Freeman, Christine Chinkin and Beate Andrees, eds., The UNانظر   )٥١(

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary (Oxford 

University Press, 2012).  
  المرجع نفسه.  )٥٢(
  .٢٧، الحاشية ٣٩٣، الصفحة الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها  )٥٣(
غير ’. يوضح القانون النموذجي أن "التعبير ١٤، الصفحة نون النموذجي لمكتب المخدرات والجريمةالقا  )٥٤(

للقوانين الوطنية بشأن وفقاً بد من أن يكون غير مشروع،   لا "أضيف" لتبيان أن هذا الاستغلال‘ مشروع
  الدعارة (البغاء)": المرجع نفسه.

فيما يتعلق بسياساتها حول الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي من  على سبيل المثال، تعرِّف الأمم المتحدة،  )٥٥(
جانب موظفي الأمم المتحدة، الاستغلال الجنسي بأنه: "أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة 

ر، تحقيق الحص  لا ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل المثال
كسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من الاستغلال الجنسي لطرف آخر." نشرة الأمين العام: تدابير خاصة 

تشرين  ٩، ST/SGB/2003/13للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، وثيقة الأمم المتحدة 
ابة الداخلية، المسؤول عن . وقد ذكر مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرق١، القسم ٢٠٠٣الأول/أكتوبر 

التحقيق في سوء السلوك، أن "ممارسة الجنس مع العاهرات" مثال على الاستغلال الجنسي: مكتب الأمم المتحدة 
  ).٢٠٠٨لخدمات الرقابة الداخلية، "أسئلة يتكرر طرحها" (
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الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛ (ج) الاستخدام 
 مماثلاًوهناك صكوك دولية أخرى تجسد فهما  )٥٦(ستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.الا

 )٥٧(للاستغلال الجنسي للأطفال.
بشأن "الاستغلال الجنسي" ينطوي، تعريفاً وفي إحدى المراحل في عملية التفاوض، تضمَّن النص المتداول 

وتقرر  )٥٨(لةَ مثل الإكراه أو عدم الموافقة الواضحة.في حالة الأشخاص البالغين، على رُكْن يخص الوسي
ونوقشت البدائل المقترحة مثل الدعارة القسرية أو إدراج  )٥٩(انتفاء الحاجة إلى تعريف المصطلح.لاحقاً 

الاستغلال الجنسي ضمن إطار مواضيع أعم مثل العبودية والرق والسخرة ولكنها لم تُقبل. ولم تُدرج 
 دعت إلى إدراج إنتاج المواد الإباحية كغرض منفصل، ربما بسبب اعتباره مشمولا المقترحات التي أيضاً

. ويشمل القدر الإضافي المحدود من الإرشادات الدولية نطاقاًالأوسع ‘ الاستغلال الجنسي’بمصطلح 
في القانون النموذجي لمكتب مقترحاً ‘ الاستغلال الجنسي’المتاحة بشأن النطاق المحتمل فيما يخص 

منافع أخرى أيِّ لمخدرات والجريمة بأن يعني المصطلح في القانون الوطني "الحصول على منافع مالية أو ا
أنواع أخرى من أيِّ من خلال توريط شخص في الدعارة والبغاء أو الاستعباد الجنسي أو في تقديم 

  الخدمات الجنسية، بما في ذلك المشاهد الإباحية أو إنتاج المواد الإباحية".
 
  الأعمال أو الخدمات القسرية   ‐ ٢‐ ٣‐ ٢

: ٢٩يرد التعريف القانوني الدولي المقبول للعمل القسري [السخرة] في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
عقوبة والتي لم يعرض من أيِّ شخص تحت التهديد ب "جميع الأعمال أو الخدمات التي يُجبر عليها أيُّ

وقد جرى استنساخ ذلك التعريف في المعاهدات  )٦٠(م بها طوعا."أجلها الشخص المذكور بنفسه القيا
الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي 

                                                         
  .٣٤اتفاقية حقوق الطفل، المادة   )٥٦(
ن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على سبيل المثال، اتفاقية مجلس أوروبا بشأ  )٥٧(

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse ،
تشرين الأول/أكتوبر  ٢٥، التي أُبرمت في X.2007.25، رقم المبيع ٢٠١مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 

  .٢٣-١٨(ب) و ٣، المواد ٢٠١٠تموز/يوليه  ١، ودخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٧
للشخص الراشد، البغاء [القسري] أو الاسترقاق الجنسي أو المشاركة ‘ ١‘: ‘الاستغلال الجنسي’"يُقصد بتعبير   )٥٨(

لاسترقاق للطفل، البغاء أو ا‘ ٢‘يعرض الشخص نفسه فيها عن قبول حر وعن علم؛  لا في إنتاج مواد خلاعية،
الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الجنسي أو استعمال طفل في أفعال خلاعية": 

(أو المشروع السادس لبروتوكول الاتجار، وثيقة الأمم المتحدة  ٣٩٠، الصفحة الملحقة بها
A/AC.254/4/Add.3/Rev.6 ،١ (مكررا)، الخيار ٢، المادة ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٤.(  

  .١٤، الحاشية ٣٩١، الصفحة الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها  )٥٩(
، ومنظمة ٥٥، الرقم ٣٩الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد   )٦٠(

، ١٩٣٢مايو /أيار ١ ، ودخلت حيز النفاذ في١٩٣٠ونيه حزيران/ي ٢٨، المبرمة في ٢٩العمل الدولية، رقم 
  ).١( ٢المادة 
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ا الحظر ركناً ذاتي يتضمَّنو )٦١(ة بعناية المرتبطة بالتعريف الأصلي.دَّدالاستثناءات المح أيضاًيكرر ويوسِّع 
) إلى جانب اشتراطات موضوعية تُستوفى عندما تأمر الدولة أو أحد الأفراد بأعمال أو اللاطوعية(

وأعيد التأكيد على  )٦٢(خدمات شخصية مع التهديد بفرض عقاب أو جزاءات إذا لم يُمتثل للأمر.
ماد باعت ٢٠١٤تعريف السخرة الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية من دون تعديل في عام 

  )٦٣(بروتوكول ملحق بالاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري.
التعريف أنَّ عموماً ولا يوجد تعريف قانوني دولي للسخرة المتعلقة بالأطفال. ومع ذلك، فمن المتفق عليه 

تراعي الوضع ‘ التهديد بالعقوبة’و‘ الطوعية’الوارد أعلاه ينطبق مع إدخال تعديلات بشأن مفهومي 
 )٦٤(جتماعي الخاص للأطفال، بما في ذلك زيادة تعرضهم للتهديد والتخويف.القانوني والا

وقد سعى واضعو بروتوكول الاتجار بالأشخاص في البداية إلى تقديم تعريف للسخرة، مستندين 
وصيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق  ١٩٣٠بدرجات متفاوتة إلى تعريف منظمة العمل الدولية لعام 

فيما يتعلق بالاستثناءات من الحظر العام. وذهب أحد الاقتراحات المطروحة أمام  المدنية والسياسية
واضعي الصياغة إلى أبعد بكثير من التعريف القانوني الدولي المقبول من خلال إدراج ركن الوسيلة 

وتم التخلي  (الإكراه أو القسر أو الخداع، إلخ) ودمج ممارسة استعباد المدين المتميزة من الناحية القانونية.
على الامتناع عن تعريف  نطاقاًعن هذه التعاريف المختلفة في نهاية المطاف كجزء من اتفاق أوسع 

 أشكال الاستغلال المحدَّدة.
، ولا تفسِّر الأعمالُ التحضيرية الأسبابَ ‘السخرة’ولم تشر المشاريع الأولية للبروتوكول سوى إلى 

إلى إدراج تعبير استناداً كن بسهولة الدفاع عن هذه الإضافة الكامنة وراء إضافة "الخدمات" وإن أم
هذه أنَّ ومن المعقول التكهن ب‘. السخرة’"الخدمات" ضمن التعريف القانوني الدولي المقبول بشأن 

 الإضافة تجسد تسويات عامة جرت أثناء عملية الصياغة فيما يتعلق بمسألة الدعارة. فالدول تختلف بشأن
إمكانية ‘ الخدمات’من أشكال العمل. وتتيح إضافة  شكلاًي الاعتراف بالدعارة بوصفها إذا كان ينبغ  ما

عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص" أيِّ شخص تحت التهديد بأيِّ الجنسي المغتصَب من "‘ العمل’إدراج 
ة بأدائه "بمحض اختياره" تحت مظلة السخرة على نحو يكون مقبولا لدى الدول التي تتبنى آراء مختلف

أتاح توسيع نطاق الحظر بحيث ‘ الخدمات’إدراج أنَّ افتراض  أيضاًبشأن هذه المسألة. ومن المعقول 
‘. العمل’تعترف الدول بأنها تندرج ضمن مصطلح   لا يشمل أنشطة غير منظَّمة أو غير قانونية أخرى قد

                                                         
، ١٧١، الرقم ٩٩٩العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد   )٦١(

  ).٣( ٨، الفقرة ١٩٧٦آذار/مارس  ٣، ودخل حيز النفاذ في ١٩٩٦كانون الأول/ديسمبر  ١٦الذي أُبرم في 
)٦٢(  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (N.P. Engel, 2005), p. 150 

  والمصادر المذكورة فيه.
، الدورة 9A، الوثيقة المؤقتة ١٩٣٠نص بروتوكول الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، مؤتمر العمل الدولي،   )٦٣(

  ).٣( ١ة ، الماد٢٠١٤، جنيف، ١٠٣
 International Labour Office, Hard to See: Harder to Count: Survey Guidelines toللاطلاع على المزيد، انظر   )٦٤(

Estimate Forced Labour of Adults and Children (2011), pp. 16–18.  
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 هذه المسألة مباشرةً بيد أنهولا يتناول التقرير التفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار 
 )٦٥(تمييز بين "العمل القسري" و"الخدمات القسرية".أيِّ يشير إلى   لا

وتقدم الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية فهما مهما للمحتوى الموضوعي لحظر السخرة حيث 
المثال من خلال أكدت على أنه في الحالات التي تكون فيها الأعمال أو الخدمات مفروضة (على سبيل 

 استغلال ضعف العمال)، تحت وعيد العقوبة أو الفصل من العمل أو دفع أجور تقل عن الحد الأدنى،
يكون ذلك الاستغلال من قبيل مجرد سوء ظروف العمل، بل يستدعي الحماية بموجب اتفاقية منظمة   لا

 .٢٩العمل الدولية رقم 
أنَّ لية على ضرورة أن يُفهم ذلك على أنه يعني وفيما يخص "الطوعية"، أكدت منظمة العمل الدو

ا اشترك في النشاط ضد إرادته الحرة أو وجد، بعد المشاركة، أنه غير قادر على ترك الشخص المعني إمَّ
وفيما يخص  )٦٦(العمل خلال فترة إشعار معقولة ومن دون التنازل عن مبالغ مالية أو مستحقات أخرى.

القسر النفسي قد يرقى إلى أنَّ ت الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية بعقوبة"، أقرَّأيِّ "التهديد ب
أوضاع القيود الاقتصادية التي تبقي على أنَّ مرتبة التهديد بالعقوبة، ولكنها كانت أقل استعدادا للقبول ب

اه غير المباشر بهذا النوع من الإكريُعتد ولا  )٦٧(العامل في حالته تستوفي هذا الركن من أركان التعريف.
ولا يُعتبر العمل المنتزع من خلال  )٦٨(سوى بالاقتران بعوامل أخرى تقع ضمن مسؤولية رب العمل.

عقوبة" طوعيا، وقد أقرَّت منظمة العمل الدولية كذلك بأنه عندما ينطوي عرضُ العملِ أيِّ "التهديد ب
وهي تطرح هنا  )٦٩(إدراكياً وطوعيا. يمكن اعتبار قبول العامل قبولاً  لا الأصليُّ على خداع واحتيال،

إذا كان العامل يحتفظ  ما ‘٢‘إذا كانت الموافقة على العمل إرادية بالفعل؛ و  ما ‘١‘: سؤالين منفصلين
 بالقدرة على إبطال موافقته.

وثمة اعتبار إضافي مهم يتعلق بموقف منظمة العمل الدولية المتحول ولكن غير المستقر في نهاية المطاف 
، أكدت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٥ففي تقرير صادر عام ‘. السخرة’و‘ الاتجار’التمييز بين  بشأن

الاتجار يختلف عن السخرة من حيث الركن الإضافي المتمثل في نقل الشخص إلى حالة أنَّ فهمها ب
لي الإبقاء على الشخص في حالة السخرة دون ذلك النقل الأوّ السخرة. وبموجب هذا التفسير، فإنَّ
                                                         

(في معرض الإشارة إلى السوابق  ٩٢التقرير التفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار، الفقرة   )٦٥(
  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ٤القضائية بموجب المادة 

)٦٦(  ILO, ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology (2012), p. 19.  
)٦٧(  ILO, Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions (2009), pp. 12–13.  
أن الالتزام "… كما تلاحظ منظمة العمل الدولية في المبادئ التوجيهية للدراسة الاستقصائية بشأن السخرة:   )٦٨(

يعادل، في حد ذاته، العمل القسري؛ ومع ذلك، إذا   لا بالاستمرار في وظيفة نظرا لغياب فرص عمل بديلة
الواقع (وما ينشأ عنه من ضعف شديد)، لفرض ظروف  أمكن إثبات أن صاحب العمل يتعمد استغلال هذا

 International Labourعمل أشد قسوة مما هو ممكن خلافا لذلك، عندئذ يُعتبر ذلك من باب العمل القسري." 

Office, Hard to See, Harder to Count  ١٦أعلاه)، الصفحة  ٦٤(الحاشية.  
  .ILO, The Cost of Coercion (2009), p. 6انظر   )٦٩(
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(على سبيل المثال فيما يتعلق بالعمال المستعبَدين على مرِّ الأجيال) يندرج ضمن "السخرة الخالية من 
تتعدى نسبة المتجر بهم من بين الأشخاص العاملين بالسخرة، حسب   لا لذلك الفهم،وفقاً الاتجار." و

لاحق، صدر في شكل مشروع واتخذ منشور  )٧٠(في المائة تقريباً. ٢٠تقديرات منظمة العمل الدولية، 
"بغضّ : "واسعا" يفيد بأنهتعريفاً حيث اقترح صيغة "ضيقة" تشترط النقلَ و مختلفاً ، موقفا٢٠١١ًفي عام 

من ضحايا الاتجار  أيضاًعامل بالغ أو طفل منخرط في السخرة باعتباره  يُصنَّف أيُّ… النظر عن النقل 
نظمة العمل الدولية إبرازَ تلك الفروق بحيث تنحصر ، تفادت م٢٠١٢بيد أنه منذ عام  )٧١(بالبشر."

إحصاءاتها في الأشخاص المنخرطين في السخرة مع الإشارة إلى أنه، باستثناء نزع الأعضاء، 
دولة واحدة (الولايات المتحدة أنَّ ومن الجدير بالذكر  )٧٢(مشمولا باتفاقية السخرة.‘ الاتجار’يكون 

ريف الوارد في البروتوكول على نحو من شأنه أن يدعم الاعتراف الأمريكية) أيدت بقوة تفسير التع
بل وبجميع أشكال الاتجار بوصفها تندرج  - بالأشخاص اتجاراً بجميع أشكال السخرة باعتبارها تشكل 

  )٧٣(‘.الرق’ضمن 

 
  الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق  ‐ ٣‐ ٣‐ ٢

ات أُبرمت على مدار القرن التاسع عشر، لم يوضع وتجارة الرقيق كانا موضوع معاهد الرقأنَّ في حين 
 )٧٤(، مع اعتماد اتفاقية الرق في إطار عصبة الأمم.١٩٢٦رسميا تعريف قانوني دولي للرق سوى في عام 

شخص تمارَس عليه السلطات الناجمة عن أيِّ من ذلك الصك الرق بأنه "حالة أو وضع  ١وتعرِّف المادة 
الدول إلى العمل "تدريجيا وبالسرعة  أيضاًويدعو الصك نفسه  )٧٥(حق الملكية، كلها أو بعضها."

ولم يُحدِّد الصكُّ مصطلحَ "السلطات الناجمة  )٧٦(."بجميع أشكالهالممكنة، على القضاء كليا على الرق 
                                                         

)٧٠(  International Labour Office, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report Under The Follow-

Up To The ILO Declaration On The Fundamental Principles And Rights Of Work (2005).  
)٧١(  International Labour Office, Hard to See, Harder to Count (Draft version 2011).   
 International Labour ؛ وInternational Labour Office, Global Estimate Of Forced Labour 11-13 (2012)انظر   )٧٢(

Office, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, at pp3-4 (2014).  
. وفي معرض شرح دمج الاتجار في كل من ٧، الحاشية ، أعلاهChuang, Exploitation Creepعموماً انظر   )٧٣(

الذي  ٢٠١٢بتقرير حكومة الولايات المتحدة عن الاتجار بالأشخاص لعام  Chuangالسخرة والرق، يستشهد 
، أصدرت منظمة العمل الدولية تقديرها العالمي ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١، على أنه: "في ٤٤ينص، في الصفحة 

ما يمثل ما تعتبره حكومة الولايات المتحدة مشمولا بالمصطلح الجامع "الاتجار  الثاني عن السخرة، وهو
بالأشخاص." ويقدِّر هذا التقرير، الذي يستند إلى منهجية محسَّنة وعدد أكبر من مصادر البيانات، أن عدد 

  مليون شخص في أي وقت". ٢٠,٩ضحايا الرق الحديث في جميع أنحاء العالم يصل إلى 
، أُبرمت في ٢٥٣، الرقم ٦٠ة لقمع تجارة الرقيق والرق، مجموعة معاهدات عصبة الأمم، المجلد اتفاقي  )٧٤(

  (الاتفاقية الخاصة بالرق). ١٩٢٧آذار/مارس  ٩، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٢٦أيلول/سبتمبر   ٢٥
  .١المرجع نفسه، المادة   )٧٥(
  (التشديدُ بالخط المائل مضافٌ). ٢المرجع نفسه، المادة   )٧٦(
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عن حق الملكية" و"أشكالَ" الرق المطلوب القضاء عليها تدريجيا، وقد أدى الغموض الناجم على الدوام 
ذات الصلة  )٧٧(الاستعراض الدقيق للأعمال التحضيرية تفسيرات توسعية. ومع ذلك، فإنَّ إلى ظهور

عبارة "الرق بجميع أشكاله" لم يُقصد بها، وليس من شأنها، توسيعُ نطاق التعريف بما يتجاوز أنَّ يؤكد 
  )٧٨(عليها. الأنشطة التي تنطوي على ممارسة السلطات الناجمة عن حق الملكية ممارسةً يمكن البرهنة

في هذا الصدد عموماً يشكل "السلطات الناجمة عن حق الملكية" لم تُحسم وإن يكن يشار   ما ومسألة
وعلى الرغم من  )٧٩(إلى أعمال معينة من قبيل شراء شخص (أو أشخاص) أو بيعه أو إعارته أو مقايضته.

يزال على حاله.   لا اه الأساسيمحتو وجود بعض الأدلة على تطور تعريف الرق في القانون الدولي، فإنَّ
المفهوم التقليدي للرق قد تطور أنَّ فعلى سبيل المثال، أقرَّت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ب

"مستندة إلى ممارسة : ليشمل مختلف أشكال الرق المعاصرة في الحالات التي تكون فيها هذه الأشكال
 )٨٠(كلها أو بعضها."السلطات الناجمة عن حق الملكية، 

خلال المفاوضات التي أجريت بشأن بروتوكول ‘ الرق’وكان هناك قدر ضئيل من المناقشات حول 
المبين  ١٩٢٦بتعريف عام  - رُفِض   ما سرعان  - الاتجار بالأشخاص. واسترشد تعريفٌ مقترحٌ 

 )٨١(أعلاه.
ال التحضيرية، وإن كانت تمثل " في الأعمالممارسات الشبيهة بالرقولا يرد تفسير لإدراج عبارة "

ولا يعرِّف ذلك الصك أشكالَ الرقِّ  )٨٢(.١٩٥٦إشارة واضحة إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق لعام 
 المعاصرةَ وإنما يحظر مجموعة من الممارسات. وبناء عليه، فهو من شأنه أن يُدمَج في مفهوم "الاستغلال"

 يلي:  ما
"الحال أو الوضع الناجم : الاتفاقية التكميلية الخاصة بالرق على النحو التالييُعرَّف في : استعباد المدين

عن تَعهُّد مدينٍ بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذا كانت القيمة 

                                                         
)٧٧(  Jean Allain, The Slavery Conventions: The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations 

Convention and the 1956 United Nations Convention (Martinus Nijhoff, 2008).  
 Gallagher, The International Law of Human Trafficking. انظر أيضا ٧٩-٥٠المرجع نفسه، بخاصة الصفحات   )٧٨(

  أعلاه)، الفصل الثالث. ٤٥(الحاشية 
انظر على سبيل المثال، اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، "تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية   )٧٩(

الدولية، إضافة، الجزء الثاني: الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم"، وثيقة الأمم المتحدة 
PCNICC/2000/1/Add.2 ،٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني ٢.  

)٨٠(  Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Case IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, ICTY Appeals Chamber, 12 

June 2002, para. 117.  
  .٣٩١، الصفحة لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها الأعمال التحضيرية  )٨١(
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، مجموعة معاهدات   )٨٢(

، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٥٧نيسان/أبريل  ١، التي أُبرمت في ٣، الرقم ٢٢٦المتحدة، المجلد   الأمم
  (الاتفاقية التكميلية الخاصة بالرق). ١٩٥٧نيسان/أبريل   ٣٠
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طبيعتها تُستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو  لا التقديرية المعقولة لهذه الخدمات
(أ)). وعلى عكس السخرة، يخلو التعريف القانوني  ١محدَّدة ومعيَّنة على نحو يؤدي هذا الغرضَ" (المادة 

يرتئي إمكانية أن  لا القانون الدوليأنَّ إشارة إلى مفهوم الطابع الطوعي. ومن ثمَّ، يبدو أيِّ الدولي من 
استعباد المدين متضمَّنٌ في حظر  . ويقال إنَّيكون هناك فرد قادر على الموافقة على استعباد المدين

 )٨٣(الاستعباد الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
شخص ملزَم، بالقانون أو العرف أو عن طريق الاتفاق، بأن أيِّ تُعرَّف بأنها "حال أو وضع : القنانة

لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، نة يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معيَّ
 (ب)). ١ودون أن يملك حرية تغيير وضعه" (المادة 

الوعد بتزويج ‘ ١‘: من الأعراف أو الممارسات التي تتيح تُعرَّف بأنها أيٌّ: أشكال الزواج الاستعبادية
أو للوصي امرأة، أو تزويجها فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يُدفع لأبويها 

منح الزوج أو أسرته أو ‘ ٢‘شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى؛ أو يِّ عليها أو لأسرتها أو لأ
إمكان جعل المرأة، لدى ‘ ٣‘قبيلته حقَّ التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر؛ أو 

يشمل   لا هذا التعريف أنَّ(ج)). وتجدر ملاحظة  ١وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلى شخص آخر" (المادة 
الزواج بالإكراه (الذي يُفهم أنه اقتران شخصين لم يُبدِ أحدهما على الأقل موافقته التامة والحرة على 

 الزواج بالإكراه غير محدَّد على نحو مستقل بصفته ممارسة شبيهة بالرق.أنَّ الزواج)، و
راف أو الممارسات التي تسمح لأحد من الأع يُعرَّف بأنه "أيٌّ: بيع الأطفال من أجل الاستغلال

الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلى شخص آخر، لقاء 
(د)). وتطرح  ١عوض أو بلا عوض، على قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله" (المادة 

غلالي أو النتيجة الاستغلالية مطلوبين إذا كان الغرض الاست  ما التطورات اللاحقة تساؤلاً بشأن
بالفعل. فعلى سبيل المثال، يعرِّف بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل "بيع الأطفال" 

شخص أو مجموعة من الأشخاص أيِّ فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب  "أيُّ: على أنه
وهذا التعريف الأوسع يمكن  )٨٤(شكال العوض".شكل آخر من أأيِّ إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو 

أن يكون من شأنه توسيع نطاق مفهوم بيع الأطفال لكي يشمل ممارسات معينة من قبيل البيع من 
لكن تبقى الحاجة إلى إثبات أمر إضافي،  )٨٥(أجل التبني وحتى ترتيبات الحمل التجاري نيابةً عن الغير.

 ل.البيع يتم بغرض الاستغلاأنَّ ألا وهو 
                                                         

)٨٣(  Nowak, CCPR Commentary  الحاشية رقم)١٤٨أعلاه)، الصفحة  ٦٢.  
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد   )٨٤(

، ٢٠٠٠ مايو/أيار ٢٥، الذي أُبرم في ٢٢٧، الرقم ٢١٧١الإباحية، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 
  (أ). ٢، المادة ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١٨ودخل حيز النفاذ في 

 Anne T. Gallagher, ‘Article 35’, in Phillip Alston and John Tobin, Commentary to theانظر كذلك   )٨٥(

Convention on the Rights of the Child (Oxford University Press, forthcoming, 2015)أيضا المناقشة  . وانظر
  أدناه. -٣-٢غير القانوني في القسم /بشأن التبني القسري
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  الاستعباد   ‐ ٤‐ ٣‐ ٢
ضحايا "الممارسات  ١٩٥٦للاستعباد وإن حددت الاتفاقية التكميلية لعام تعريفاً لا يقدم القانون الدولي 

الشبيهة بالرق" (استعباد المدين، القنانة، أشكال الزواج الاستعبادية، بيع الأطفال لأغراض الاستغلال) 
شخص جزءا من القانون أيِّ ويُعتبر حظر استعباد  )٨٦(لة مستضعفة".ز منباعتبارهم "أشخاصا ذوي 

الاستعباد مستقل عن أنَّ ويؤكد استعراض الصكوك ذات الصلة فيما يبدو  )٨٧(الدولي لحقوق الإنسان.
، حيث يشير إلى "جميع الأشكال المتصورة للهيمنة والامتهان التي يمارسها بشر نطاقاًوأوسع منه  )٨٨(الرق

  للشدة النسبية:وفقاً ناك تفسير آخر يفصل بين المفهومين وه )٨٩(على بشر آخرين."
أنَّ الشخص المعني يخضع كليا للملكية القانونية لشخص آخر، في حين أنَّ يشير الرق إلى 
من أشكال التقييد، ويشير، على سبيل المثال، إلى مجمل  نطاقاًأضيق أشكالاً الاستعباد يخص 

يستطيع   لا داء خدمات، أو كلتا هاتين الحالتين، اللتينشروط العمل أو الالتزام بالعمل أو بأ
 )٩٠(يستطيع تغييرهما.  لا الشخص المعني الخلاص منهما أو

الفرق بين الرق أنَّ العلاقة بين المفهومين غير محسومة بالكامل، تتفق الأغلبية على أنَّ وفي حين 
غي أن يُفهم على أنه استغلال بشري "الاستعباد ينب: والاستعباد متمايز ونوعي على السواء، بحيث إن

التقرير التفسيري للاتفاقية الأوروبية بشأن أنَّ ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى  )٩١(من الرق".قليلاً أدنى 
هذا "الشكل الخطير بصورة خاصة أنَّ بعض الشيء، حيث يشير إلى  مختلفاً مكافحة الاتجار يتخذ موقفاً

ا من أشكال الرق، يختلف عنه في الدرجة خاص أن يُعتبر "شكلاًمن أشكال الحرمان من الحرية" يجب 
، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بصفة عامة Siliadin v. France  وفي قضية )٩٢(وليس الطابع."

                                                         
  (ب). ٧الاتفاقية التكميلية الخاصة بالرق، المادة   )٨٦(
 )،٣-ألف (د ٢١٧انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )٨٧(

، A/810، وثيقة الأمم المتحدة ١٨٣الدورة الثالثة، الجلسة العامة  ة للأمم المتحدة،الرسمية للجمعية العام الوثائق
؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٤، المادة ١٩٤٨كانون الأول/ديسمبر  ١٠، بتاريخ ٧١الصفحة 

  ).٢( ٨والسياسية، المادة 
تغيير صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفصل قام واضعو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب  )٨٨(

  "الرق" عن "الاستعباد" على أساس أنهما مفهومان مختلفان، ولذلك ينبغي تناولهما في فقرتين منفصلتين: 
Marc J. Bossuyt, Guide to the Travaux Préparatoires of the of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (Martinus Nijhoff, 1987).  
أعلاه)، الصفحات  ٦٢(الحاشية رقم  Nowak, CCPR Commentary؛ و١٦٧انظر المرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(

٢٠١-١٩٩.  
)٩٠(  Pieter van Dijk and Godefridus J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights (Kluwer, 1990), p. 242  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ٤(في معرض مناقشة المادة  
)٩١(  Jean Allain, ‘On the Curious Disappearance of Human Servitude from General International Law’, Journal 

of the History of International Law, vol. 11, 2009, p. 304.  
  .٩٥تفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الاتجار، الفقرة التقرير ال  )٩٢(
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على ذلك الفهم، حيث صنفت الاستعباد باعتباره "إكراه شخص على تقديم خدماته، ومن ثمَّ فهذا 
 )٩٣(‘".الرق’هوم الإكراه يقترن بمف

وخلال المفاوضات بشأن بروتوكول الاتجار بالأشخاص، اعترضت بعض الوفود على إدراج الاستعباد 
في قائمة الأغراض الاستغلالية بسبب الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بمعنى المصطلح والازدواجية مع 

ف، تم التفاوض بشأنه في إطار واقترح مشروع تعري )٩٤("الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق".
وقد ظل هذا التعريف  )٩٥(يتداخل مع السخرة واستعباد المدين على حد سواء.تعريفاً اللجنة المخصصة، 

قائماً حتى المشروع قبل الأخير لكنه حُذف دون تفسير من النص النهائي. ويقدم القانون النموذجي 
لحظر الاستعباد منصوص عليه في الإعلان العالمي لمكتب المخدرات والجريمة بديلا يستند إلى تفسير 

  )٩٦(لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 
  نزع الأعضاء  ‐ ٥‐ ٣‐ ٢

من عملية الصياغة بأن يُدرج نزع الأعضاء كأحد الأغراض النهائية جدا قُدِّم مقترح في وقت مبكر 
وظل المقترح مطروحاً بالرغم من عدم نيله  )٩٧(سوى بعد ذلك بكثير.للاتجار ولكنه لم يَعُد إلى الظهور 

 ولا تقدم الوثائق الرسمية أيَّ )٩٩(أو بالأحرى بالرغم من أنه لم يُفهم تمام الفهم. )٩٨(تأييدا عالميا،
نزع أنَّ توجيهات إضافية بشأن هذا الجانب من جوانب التعريف تتجاوز ملحوظة تفسيرية مفادها 

                                                         
)٩٣(  Siliadin v. France, (2006) 43 EHRR 16 (ECHR, 26 July 2005, No. 73316/01), para. 124.  
  .٢٩، الحاشية ٣٩٤، الصفحة لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها الأعمال التحضيرية  )٩٤(
الة التي يكون فيها الشخص مجبرا أو مكرها بصورة غير مشروعة من جانب شخص آخر على أداء أية الح"  )٩٥(

خدمة للشخص ذاته أو لأشخاص آخرين، ولا يكون أمامه بديل معقول سوى أداء تلك الخدمة، ويشمل هذا 
شروع المنقَّح السابع (أو الم ٣٩٤. المرجع نفسه، الصفحة "زلي والاسترقاق بالديون التعبير الاستعباد المن

 لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وثيقة الأمم المتحدة

A/AC.254/4/Add.3/Rev.7 ،مكررا (ج)). ٢، المادة ٢٠٠٠تموز/يوليه  ١٩  
عني شروطَ العمل أو ، أن الاستعباد "ي٢٠يقترح القانون النموذجي لمكتب المخدرات والجريمة، في الصفحة   )٩٦(

 يستطيع الشخص المعني الخلاص منهما أو  لا الالتزامَ بالعمل أو بأداء خدمات، أو كلتا هاتين الحالتين، اللتين
  يستطيع تغييرهما".  لا

، ٢٠٠٠تموز/يوليه  ١٩، A/AC.254/4/Add.3/Rev.7المشروع السابع لبروتوكول الاتجار، وثيقة الأمم المتحدة   )٩٧(
  .٢٢الحاشية 

يتجلى ذلك في حذف الاتحاد الأوروبي نزع الأعضاء من تعريف الاتجار الوارد في وثيقته المعنونة "المقرَّر   )٩٨(
)، الجريدة JHA/2002/629بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( ٢٠٠٢تموز/يوليه  ١٩الإطاري للمجلس" المؤرخ 

  .٢٠٠٢آب/أغسطس  ١، L 203الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد 
، ٢٠٠٠تموز/يوليه  ١٩، A/AC.254/4/Add.3/Rev.7المشروع السابع لبروتوكول الاتجار، وثيقة الأمم المتحدة   )٩٩(

، الصفحة الأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها. وانظر أيضا ١٢الحاشية 
  .٢٨، الحاشية ٣٩٣



في بروتوكول الاتجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم-ورقة مناقشة 36

 

 

يمكن أن يشكل ركناً من أركان جريمة الاتجار إذا   لا لأسباب طبية أو علاجية مشروعةأعضاء الطفل 
إذا   ما ويثير ذلك العديد من الأسئلة، ليس أقلها )١٠٠(كانت هناك موافقة صحيحة من الوالد أو الوصي.

كن تنطبق، كانت القاعدة نفسها تنطبق على البالغين (رهنا بطبيعة الحال بموافقتهم الصحيحة)، وإذا لم ت
  فما السبب؟

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الأمثلة الواردة في البروتوكول على أغراض الاتجار النهائية 
أو جريمة قائمة  لاًيشكل بالضرورة خطأ متأصِّ  لا "نزع الأعضاء" هو الوحيد الذي الاستغلالية، فإنَّ

تغلال الجنسي والسخرة أو الخدمات القسرية بذاتها في القانون الوطني. وبعبارة أخرى، بخلاف الاس
إذا كانت تجري  ما بصرف النظر عن‘ أخطاء’والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، وهي 

نزع الأعضاء قد يكون قانونيا أو غير قانوني رهنا بالغرض من ذلك  في إطار الاتجار أو خارجه، فإنَّ
 ة بعينها.محدَّدكون نزع الأعضاء قانونيا في ظل ظروف ع وظروفه. وفي معظم الدول، يز الن

وفي السنوات التي انقضت منذ اعتماد البروتوكول، وعلى الرغم من استمرار غياب البيانات الشاملة 
طبيعة تجارة الأعضاء، بما في ذلك الصلات التي تربطها بالاتجار، أصبحت أكثر وضوحا  والموثوقة، فإنَّ

ولم تتم المحافظة على التمييز بين الاتجار بالأشخاص لأغراض نزع  )١٠١(أفضل.وباتت تُفهم على نحو 
في المعاهدة الأحدث بشأن هذا الموضوع، أي  )١٠٢(الأعضاء والاتجار بالأعضاء، الذي لطالما اعتُبر مهما،

وينحرف هذا الصك عن نهج  )١٠٣(لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية. ٢٠١٤اتفاقية مجلس أوروبا لعام 
الاتجار بالأشخاص لأغراض نزع ’بدلا من ‘ الاتجار بالأعضاء البشرية’لبروتوكول من خلال تناول ا

                                                         
. وتشير الدراسة ٣٩٨، الصفحة لمنظمة والبروتوكولات الملحقة بهاالأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة ا  )١٠٠(

، إلى أن ذلك يعيِّن ٨١و ٨٠المشتركة بين المجلس الأوروبي والأمم المتحدة عن الاتجار بالأعضاء، في الصفحتين 
كبت إذا وافقوا على أيضا الحدَّ المتعلق بالموافقة المشروعة للآباء أو الأوصياء: "تكون جريمة الاتجار بالبشر قد ارتُ

نزع أعضاء لأسباب أخرى غير الأسباب الطبية أو العلاجية المشروعة. وفيما يتعلق بمسألة ماهية الأسباب 
 Council of Europeإلى المعايير الطبية والأخلاقية المعترف بها."  ... بد من الإشارة لا الطبية أو العلاجية المشروعة،

and United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the 

Purpose of the Removal of Organs (2009).  
انظر، على سبيل المثال، تقرير المقرِّرة الخاصة المعني بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وثيقة الأمم   )١٠١(

 Organization for Security and Co-operation in ؛ و٢٠١٣آب/أغسطس  ٢، المؤرَّخة A/68/256المتحدة 

Europe (OSCE), Trafficking in Human Beings for Purposes of Organ Removal in the OSCE Region: 

Analysis and Findings (2013).  
 Council of Europe and United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking inانظر   )١٠٢(

Human Beings for Removal of Organs (2009), p. 93 ولكن لاحظ رأي المقرِّرة الخاصة المعنية بالاتجار .
بالأشخاص الذي جاء على النحو التالي: "ترى المقرِّرة الخاصة أن الفرق لفظي بدرجة كبيرة، حيث إن 

ار بها بمعزل عن مصدرها. بل إن المصدر يتم نقله أو توجيهه على النحو الذي يتم نقلها أو الاتج لا الأعضاء
تصبح معه عملية الزراعة ممكنة. وبناء على ذلك، يصبح من الأدق وصف الممارسة المذكورة أعلاه بأنها "اتجار 

  .٢٠)، الفقرة A/68/256بالأشخاص من أجل نزع أعضائهم". المرجع نفسه (وثيقة الأمم المتحدة 
)١٠٣(  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs  اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار)

  لنواب الوزراء. ١٢٠٥خلال الجلسة  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٩بالأعضاء البشرية)، التي اعتمدتها لجنة الوزراء في 
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، بل يتطلب اتخاذ تدابير ضد ‘الاتجار بالأعضاء البشرية’فيما يخص تعريفاً يقدم   لا وهو‘. الأعضاء
وعة بطريقة ز نء الممجموعة من الممارسات، بما فيها نزع الأعضاء بطريقة غير مشروعة؛ واستخدام الأعضا

غير مشروعة؛ والتماس مزايا غير مستحقة واستخدامها وعرضها وطلبها فيما يتعلق بزرع الأعضاء. 
مقرِّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص أعربت عن قلقها إزاء أنَّ ومن الجدير بالذكر 

المفاهيمي والمعياري الأوسع لبروتوكول عدم إدماج هذا الصك الممارساتِ ذاتَ الصلة ضمن الإطار 
 أيضاًومن المهم  )١٠٤(الاتجار بالأشخاص وإمكانية خفض معايير حماية الضحايا ومساعدتهم نتيجةً لذلك.

كغرض نهائي للاتجار يمكن أن يحدث لأسباب تتعلق بالثقافة ‘ استئصال الأعضاء’أنَّ الإشارة إلى 
  ة بالأعضاء لأغراض زرعها.والطقوس الدينية، وكذلك من أجل المتاجر

 
  الأشكال الإضافية المقبولة (والضمنية) للاستغلال المرتبط بالاتجار  - ٤- ٢

وسَّعت الصكوك المتخصصة لمكافحة الاتجار التي صدرت في الآونة الأخيرة نطاقَ مفهوم الاتجار بحيث 
شكال الاستغلال بالاتجار يشمل العديد من الأشكال الاستغلالية الإضافية. فقد جرى ربط المزيد من أ

من خلال الأعمال التحضيرية الخاصة بالبروتوكول أو غيرها من النصوص التفسيرية. ويُنظر بإيجاز في 
  هذه النصوص أدناه.

EU/2011/36 يشمل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاتجار رقم : التسول
"التسول"  )١٠٥(

وتؤكد المذكرة التفسيرية المرافقة  )١٠٦(تغلالية حيث يربطه بالسخرة.ضمن قائمته المتعلقة بالأغراض الاس
من الأعمال أو الخدمات القسرية حسبما هي  شكلاًمن جديد على أنه "ينبغي اعتبار التسول بالإكراه 

استغلال التسول، بما في ذلك استخدام  "وبالتالي، فإنَّ: ٢٩معرَّفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
في وجود جميع عناصر  يقع في نطاق تعريف الاتجار بالبشر إلاَّ  لا مُعال متَّجر به للتسول، شخص

 )١٠٧(الأعمال أو الخدمات القسرية."
"استغلال  أيضاً EU/2011/36 يشمل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتجار: استغلال الأنشطة الإجرامية

وتشير المذكرة التفسيرية المرافقة  )١٠٨(راض الاستغلالية.الأنشطة الإجرامية" ضمن قائمته المتعلقة بالأغ
للتوجيه إلى ضرورة فهم تلك العبارة "على أنها تعني استغلالَ شخص للاضطلاع بأنشطة منها النشل 

                                                         
  .١٠٠و ٦٥و ٦٤الفقرات ، ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢، A/68/256وثيقة الأمم المتحدة   )١٠٤(
بشأن منع ومكافحة  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٥الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  EU/2011/36التوجيه   )١٠٥(

، الجريدة الرسمية للاتحاد JHA/2002/629الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، الذي يحل محل المقرَّر الإطاري للمجلس 
  بشأن الاتجار). EU/2011/36(توجيه الاتحاد الأوروبي  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥، L 101/1الأوروبي، العدد 

  ).٣( ٢المرجع نفسه، المادة   )١٠٦(
  من فاتحته. ١١المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٧(
  ).٣( ٢المرجع نفسه، المادة   )١٠٨(
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وسرقة المعروضات في المتاجر والاتجار بالمخدرات وأنشطة مشابهة تخضع للعقوبات وتترتب عليها 
 )١٠٩(مكاسبُ ماليةٌ."

نظر واضعو بروتوكول الاتجار بالأشخاص في مقترحات من أجل القيام، بأشكال متعددة، : التبني
ضمن قائمة الأغراض ‘ شراء أو بيع الأطفال’و‘ التبني غير القانوني’و‘ التبني القسري’بإدراج 

وفي حين لم تُعتمد هذه الاقتراحات في النص النهائي، فقد أُدرجت ملحوظة تفسيرية  )١١٠(الاستغلالية.
ضمن نطاق البروتوكول، عندما يكون هذا التبنّي  أيضاً"التبنّي غير المشروع سيندرج : ورد فيها أن

إذا اضطُلع به  إلاَّاتجاراً يشكل التبنّي   لا وبموجب هذا الحكم، )١١١(عبارة عن ممارسة شبيهة بالرق."
التبني غير القانوني،  إنَّوخلاصة القول، ف )١١٢("على قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله".

لم يمكن إثبات   ما بموجب البروتوكولاتجاراً يصنَّف باعتباره   لا )١١٣(حتى إن انطوى على بيع الأطفال،
تؤكد على هذا الموقف في   EU/2011/36فاتحة توجيه الاتحاد الأوروبي أنَّ القصد الاستغلالي. ويبدو 

عريف الوارد في ذلك الصك يشمل حالات التبني غير القانوني التأنَّ الذي يفيد ب  ما بيانها الغامض إلى حد
  )١١٤("التي تستوفي أركانَ جريمة الاتجار بالبشر."

 
  استنتاجات بشأن الاستغلال في القانون الدولي والسياسات الدولية  - ٥- ٢

يبدو مفهوم  - بما في ذلك في البروتوكول نفسه  - على الرغم من عدم وجود تعريف قانوني دولي 
ستغلال من حيث صلته بالاتجار متفقا بدرجة كبيرة مع معناه العام المتمثل في استفادة شخص بصورة الا

جوهر الاستغلال المتصل بالاتجار أنَّ غير عادلة من شخص آخر أو من ضعفه أو حالته. ومن المقبول به 
ار اليقين يكون أقل مقدأنَّ  ينطبق على الاستغلال الجنسي وكذلك على استغلال عمل شخص آخر. إلاَّ

بكثير عند الابتعاد عن جوهر المفهوم، ولا سيما فيما يتعلق ببارامتراته؛ ونطاق ومضمون الممارسات 
  ؛ ومعايير تحديد الممارسات الأخرى التي يمكن أو ينبغي إدراجها.‘استغلالية’ الفردية التي تُعتبر 

المواد التفسيرية والداعمة،  ويدعم استعراض دقيق للصكوك ذات الصلة، وكذلك لطائفة من
 الاستنتاجات الأولية التالية فيما يتعلق بالاستغلال في القانون الدولي والسياسات الدولية:

                                                         
  من فاتحته. ١١المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(
؛ والصفحة ١٣، الحاشية ٣٩١، الصفحة وتوكولات الملحقة بهاالأعمال التحضيرية لاتفاقية الجريمة المنظمة والبر  )١١٠(

  .٤٠٠؛ والصفحة ٣٠، الحاشية ٣٩٤
  .٣٩٨المرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
  (د). ١الاتفاقية التكميلية الخاصة بالرق، المادة   )١١٢(
  أعلاه والنص المصاحب. ٨٤للاطلاع على تعريف "بيع الأطفال"، انظر الحاشية    )١١٣(
من فاتحة التوجيه. يلاحَظ أن النقطة نفسها أبديت بشأن  ١١، الفقرة EU/2011/36اد الأوروبي توجيه الاتح  )١١٤(

  الزواج القسري. المرجع نفسه.
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: كانت اعتبارات الاستغلال بالغة الأهمية لدى إرساء التعريف وكذلك نطاق تطبيق البروتوكول
ستغلالي للاتجار وفي الوقت نفسه كانت الدول حريصة على عدم الإفراط في تضييق نطاق الغرض الا

يكفي من الوضوح بشأن طبيعة الاستغلال الذي يتناوله البروتوكول. وكان هناك اتفاق على   ما توفير
نطاق واسع بشأن مجموعة أساسية من الممارسات التي ينبغي إدراجها كأشكال للاستغلال. ومع ذلك، 

ا لأنها اعتُبرت جزءا من شكل آخر من أشكال إمَّ - لم تُقبل بعض أشكال الاستغلال المقترح إدراجها 
 الاستغلال التي ستُدرج صراحة، أو لأنه رئي أنها تقع خارج نطاق البروتوكول.

في : يُعتبر التعريفان القانونيان الدوليان القائمان للرق والسخرة مهمين من أجل فهم البروتوكول
العشرين، فقد تم التأكيد على استمرار صحتهما من  التعريفين يعودان كلاهما إلى أوائل القرنأنَّ حين 

خلال المعاهدات والسوابق القضائية على السواء. وتُعتبر التطورات الأخيرة بشأن المصطلحين (على 
سبيل المثال، الاعتبار القضائي لمؤشرات الملكية المرتبطة بالرق وتحسين استيعاب مفهومي "الإكراه" 

تعريف السخرة) مهمة في تكريس مضمونهما الموضوعي ضمن سياق عقوبة" في أيِّ و"التهديد ب
الممارسات الشبيهة ’و‘ الاستعباد’مصطلحات أنَّ بروتوكول الاتجار بالأشخاص. وفي حين 

تخضع لتعريف قانوني دولي واضح، يوجد فهم عام في القانون لنطاقها   لا ‘استغلال الدعارة’و‘ بالرق
تعاريف القانونية الدولية للممارسات التي تدخل في نطاق الأنَّ الموضوعي ومضمونها، كما 

 ترتبط ارتباطا مباشرا ببروتوكول الاتجار بالأشخاص.‘ الممارسات الشبيهة بالرق’مصطلح 
تخضع لتعريف أو فهم قانوني دولي من   لا يمكن بدرجة معقولة الاستدلال على معنى المصطلحات التي

يرد تعريف لمصطلح   لا: يخي ومن مصادر التبصُّر التكميليةسياق البروتوكول وسجل صياغته التار
" في القانون الدولي ولكن قد يُستدل على أنه يوسِّع نطاق "السخرة" ليشمل الخدمات القسرية"

يوجد إجماع بشأن كونها "عملا" ولكنها تُفرض على الشخص تحت   لا الممارسات والظروف التي قد
معنى أنَّ لشخص المذكور قد تطوع لأدائها. وفي حين عقوبة، ولا يكون اأيِّ التهديد ب
نة بشأنه. ولا يمكن التحليل السياقي يكشف بارامترات معيَّ ، فإنَّثابتاًليس ‘ الاستغلال الجنسي’مصطلح 

ركن  في غياب أيِّعموماً لهذا المصطلح، عندما يُستخدم في سياق البروتوكول، أن يُطبَّق على الدعارة 
نزع ’تلك ليست نيتها. وينطبق المعنى الاعتيادي فيما يخص أنَّ ضحت الدول استغلالي حيث أو

 نة.وإن كان البروتوكول غير واضح بشأن نقاط معيَّ -   ‘الأعضاء
قائمة الأغراض الاستغلالية المبينة في البروتوكول غير حصرية ويجوز توسيعها شريطة الحفاظ على 

من ‘ ١‘: ري للتعريف الوارد في البروتوكول بطريقتينيتجلى الطابع غير الحص: سلامة البروتوكول
من خلال غياب التعاريف المتصلة بالمفاهيم غير المعرَّفة على نحو آخر ‘ ٢‘؛ و‘كحد أدنى’خلال مصطلح 

التزامات التجريم تضع معايير أنَّ للتأكيد الوارد في اتفاقية الجريمة المنظمة على وفقاً في القانون الدولي. و
ا من خلال إضافة مفاهيم جديدة أو من خلال تفسير المفاهيم سمح للدول بتوسيع تلك القائمة إمَّدنيا، يُ

غير المعرَّفة على نحو يجسد سلوكيات معينة لها أهميتها في بلد معين أو سياق ثقافي معين. وعلى نحو 
غلال المنصوص عليها مماثل، يُسمح للدول بتضييق نطاق القائمة من خلال الاكتفاء بإدراج أشكال الاست

هناك  إنَّ أيضاًوإلحاق تفسير ضيق بها. ومن حيث توسيع النطاق، توجد بعض الحدود. ويمكن القول 
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حدا للخطورة من شأنه منع إدراج أشكال الاستغلال الأقل خطورة في مفهوم الاتجار بالأشخاص، مثل 
لنظام قانوني آخر. وإضافة إلى ذلك، حال أيِّ مخالفات قانون العمل التي يمكن أن تكون خاضعة على 

ركن أساسي من أركان الاستغلال (الذي يُفهم على أنه نيلُ  تنطوي على أيِّ لا الممارسات التي فإنَّ
من قبيل شراء أو بيع الأطفال لأغراض التبني  - شخصٍ ميزةً غير عادلة على حساب شخص آخر) 

أنها تقع في إطار فهم البروتوكول للاستغلال، ومن ثمَّ في يبدو   لا - ا في حد ذاته يكون استغلالي لا الذي
 )١١٥(إطار تعريفه للاتّجار.

  
  

                                                         
كشكل من أشكال الاستغلال ‘ نزع الأعضاء’لكن يلاحَظ أن هذا الموقف يؤدي إلى إثارة تساؤلات بشأن   )١١٥(

  ذات الصلة بالاتجار. انظر التحليل الوارد أعلاه.
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  لمحة عامة : القوانين والممارسات الوطنية - ٣
  

ــة بشــأن مســألة           ــوانين والسياســات والممارســات الوطني ــة عــن الق ــة لمحــة عام ــذا الجــزء مــن الورق ــدم ه يق
استقصاؤها رسميـا، ويتنـاول بـالتلخيص والتحليـل المزيـد مـن        الاستغلال في الدول الاثنتي عشرة التي جرى

ويكمــن الغــرض منــه في وضــع   )١١٦(المعلومــات التفصــيلية الــواردة في التقريــر عــن الدراســة الاستقصــائية.  
أنَّ الأساس للمزيد من التحليل للمسائل والاتجاهـات الـتي تـرد في الجـزء التـالي. ولأغـراض التحليـل، ثبـت         

الـدول الـتي تتبـع علـى     ‘ ١‘: لدول التي شملتها الدراسة الاستقصـائية إلى أربـع مجموعـات   من المفيد تقسيم ا
نهـج البروتوكـول ولكنـها تـدرج     عمومـاً  الـدول الـتي تتبـع    ‘ ٢‘نحو وثيق نهج البروتوكول إزاء الاستغلال؛ 

أقـل مـن   اً عـدد نهـج البروتوكـول ولكنـها تـدرج     عمومـاً  الـدول الـتي تتبـع    ‘ ٣‘إضافية للاستغلال؛ أشكالاً 
  الدول التي تتبع نهجا مغايرا تجاه الاستغلال.‘ ٤‘أشكال الاستغلال؛ 

تجســد  لا وتتسـم التصــنيفات بالقصــور وينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا أداة تنظيميــة بالدرجــة الأولى. وهــي 
أوجـه  تكـون   مـا كـثيراً  تنمّ بشيء عن الممارسة. ومن حيث النـهج،   لا سوى التعريف التشريعي بحيث إنها

التشابه بين الدول الواقعة ضمن فئات مختلفة أكثـر مـن تلـك الموجـودة بـين الـدول المنتميـة إلى نفـس الفئـة          
ــان          ــة الأرك ــة الثلاثي ــة دول استنســخت البني ــة والرابع ــة والثالث ــات الثاني الواحــدة. وتوجــد ضــمن المجموع

تكـون   مـا كـثيراً  الوسـائل  أنَّ . وبما بالكامل‘ الوسيلة’ة في البروتوكول ودول حذفت ركنَ دَّدللتعريف المح
وثيقة الصلة بالأغراض الاستغلالية، يمكن أن تكون لذلك أهمية بالغة. وعـلاوة علـى ذلـك، تباينـت كميـة      
ونوعية المعلومات المتاحة عن كل بلد بدرجة كـبيرة. فبينمـا كـان لـدى بعـض البلـدان المشـمولة بالدراسـة         

حـالات  أيِّ قضائية ذات الصلة، لم يـتمكن الـبعض الآخـر مـن تقـديم      الاستقصائية كمٌّ كبير من السوابق ال
ــة        ــة الدراسـ ــلال عمليـ ــايا خـ ــرى إلى قضـ ــدان أخـ ــارت بلـ ــة. وأشـ ــوع الدراسـ ــرة بموضـ ــلة مباشـ ذات صـ
الاستقصائية، ولكنها لم تتمكن من تقديم أحكام أو تقارير أخـرى مـن أجـل المزيـد مـن الاسـتعراض. وفي       

علـى ملخصـات القضـايا (غـير الكاملـة بالضـرورة) المسـتمدة مـن قاعـدة          بعض الحـالات، اعتمـد المؤلفـون    
بيانــات الســوابق القضــائية المتعلقــة بجــرائم الاتجــار بالبشــر التابعــة لمكتــب المخــدرات والجريمــة. كمــا كــان   

انعكـس   ما للممارسين المشمولين بالدراسة الاستقصائية أدوار وقدرات وخبرات شديدة الاختلاف، وهو
وعمـق المعلومـات المؤمَّنـة عـن طريـق عمليـة إجـراء المقـابلات. وأخـيرا، بينمـا لم تكـن الترجمـة             على نوعية 

الرسميــة متاحــة فيمــا يخــص جميــع القــوانين والســوابق، طُلــب إلى الممارســين اســتعراض النتــائج وتأكيــدها     
 إلى ترجمات غير رسمية.استناداً 

 

                                                         
تجدر ملاحظة أن الإحالات الرسمية في هذا الجزء اقتصرت على الحد الأدنى توخيا لسهولة القراءة. وترد  )١١٦(

الإشارات الكاملة إلى أي تشريعات أو سوابق قضائية أو مواد أخرى في تقرير الدراسة الاستقصائية وهي متاحة 
  عند الطلب.
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  ول إزاء الاستغلالالدول التي تتبع على نحو وثيق نهج البروتوك  - ١- ٣
) مــن بــين الــدول الاثــنتي عشــرة المشــمولة بالدراســة   ماليزيــاو تُصــنَّف دولتــان (الإمــارات العربيــة المتحــدة 

أي عـدم وضـع تعريـف    : الاستقصائية باعتبارهمـا تتبعـان علـى نحـو وثيـق نهـج البروتوكـول إزاء الاسـتغلال        
 ة في التعريف الوارد في البروتوكول.دَّدات المحللاستغلال وإدراج قائمة دنيا تتبع على نحو وثيق المسار

  
  ماليزيا  ‐ ١‐ ١‐ ٣

ومسـؤولين في وزارة   مـدَّعين عـامِّين  الدراسـة   هـذه  أجـل  مـن  استشـيروا  الـذين  الأشـخاص  تضـمَّن : موجز
في تقـارير   أيضـاً الداخلية ووزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع. وجرى فحص عدد من الحالات وتم النظـر  

التعريـف الثلاثـي الأجـزاء المنصـوص عليـه في بروتوكـول الاتجـار        عمومـاً  ويتبـع القـانون المـاليزي     خارجية.
نشــاط غــير قــانوني"  أيّبمــا في ذلــك جميــع أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليهــا مــع إضــافة ": بالأشــخاص

ليين). وقـدَّم  (الذي يُستخدم في الممارسة العمليـة ليشـمل بيـع الأطفـال والتـبني التجـاري كغرضـين اسـتغلا        
الممارسون والمسؤولون الـذين أجريـت معهـم مقـابلات قـدرا ضـئيلا مـن المعلومـات عـن معظـم الأشـكال            
المنصوص عليها، وركزت المناقشة إلى حد كبير على "السخرة"، وهو مفهوم غير معرَّف وغـير مسـتوعَب   

العمـل غـير القانونيـة،    ا. وليس هنـاك خـط واضـح يفصـل بـين الاتجـار مـن أجـل السـخرة وممارسـات           جيِّد
أو فـرادى  /وتتسم السوابق القضائية بعدم الاتساق. وفي حين كان هناك تأييد ضئيل لتعريف الاسـتغلال و 

  الإرشادات ستكون عالية القيمة.أنَّ أشكاله، اتفق الممارسون والمسؤولون على 
 ٢٠٠٧لمهــاجرين لعــام قــانون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ومكافحــة تهريــب ا يعــرِّف : الإطــار القــانوني

للتعريـف الثلاثـي الأجـزاء    وفقـاً  ) الاتجـار بشـكل عـام    ٢٠١٠بصـيغته المعدلـة في عـام     ٦٧٠(القانون رقـم  
إلى  أيضـاً المنصوص عليه في بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص. ويؤكـد التعريـف عـدم أهميـة الموافقـة ويشـير          

ف الركن الثالث من التعريـف، وهـو الاسـتغلال،    عدم أهمية النقل لإرساء جريمة الاتجار بالأشخاص. ويعرَّ
ــترقاق أو          ــة القســرية، أو الاس ــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدم ــني "جمي ــه يع ــى أن عل

نشاط غير قانوني، أو نزع الأعضـاء البشـرية". ولا يوجـد     الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو أيَّ
من أشكال الاستغلال المنصوص عليها هذه في قـانون الاتجـار أو    عرَّف أيٌّتعريف شامل للاستغلال، ولم يُ

أيِّ في أماكن أخرى. وتبدو قائمة الأشكال الاسـتغلالية حصـرية ولكـن يُحتمـل أن يُقصـد بالإشـارة إلى "      
 نشاط غير قانوني" استيعاب الأشكال الإضافية للاستغلال.

الاسـتغلال الجنسـي هـو    أنَّ يعتـبر الممارسـون   : سيجميع أشكال الاستغلال الجن -غرض منصوص عليه 
من بـين حـالات الاتجـار الـتي وُجِّهـت بشـأنها تُهـم         الشكل الرئيسي للاستغلال في الاتجار. ومع ذلك، فإنَّ

في المائـة) تخـص الاتجـار مـن أجـل       ٢٢حالة فقـط (نحـو    ٢٧حالة، كانت  ١٢٤، وعددها ٢٠١٣في عام 
المـدَّعين  لدى المحققـين و  جيِّدهذا المفهوم يحظى بفهم أنَّ إلى عموماً رسون الاستغلال الجنسي. وأشار المما

والجهاز القضائي. ولم تتوافر سوابق قضائية تتيح إجراء تحليل لطائفة الممارسـات الـتي تُعتـبر داخلـة      العامِّين
 في نطاق مصطلح "جميع أشكال الاستغلال الجنسي".



استعراض عام:القوانين والممارسات الوطنية 43
 

 

انطوت معظم حـالات الاتجـار الـتي قُـدمت إلى     : القسريةالسخرة أو الخدمات  -غرض منصوص عليه 
أنَّ ) علـى الاتجـار لأغـراض السـخرة. ومـع      ١٢٧حالـة مـن أصـل     ٩٠( ٢٠١٣المحاكمة في ماليزيا في عام 

الفهــم العــام يتفــق مــع التعريــف القــانوني   أنَّ المصــطلح غــير معــرَّف في التشــريعات، أشــار الممارســون إلى   
إذا كانت هناك مبالغ مدفوعة، وظـروف المعيشـة،    ما يفتشون عن عوامل مثل لعامِّينالمدَّعين اأنَّ الدولي و

وما إذا كانت الاحتياجات الأساسية ملبّاة، وشكل المعاملة التي يحظى بها الشخص المعـني، ومـا إذا كانـت    
ومــع أشــكال لاســتعباد المــدين.  هنــاك أدلــة علــى وقــوع إصــابات أو اعتــداءات، ومــا إذا كانــت هنــاك أيُّ

ذلــك، في الممارســة العمليــة، هنــاك بعــض الالتبــاس فيمــا يتعلــق بمعــايير المصــطلح. ففــي بعــض الحــالات،      
تستوفي حد الخطورة المطلوب بحيـث إنهـا بـالأحرى     لا وجدت المحاكم أنه حتى حالات الاستغلال الشديد

" بسـبب الصـعوبات   منازعات تخص العمل. ويتحاشـى المـدّعون العـامّون أحيانـا متابعـة حـالات "السـخرة       
الإثباتية وغيرها من الصـعوبات الـتي أدت إلى فشـل محاكمـات سـابقة. وقـد تُوجَّـه تهـم بديلـة وأقـل مرتبـة            

اللجــوء إلى قــانون العمــل قــد أنَّ (مثــل العمــل غــير القــانوني أو الإجبــاري) في بعــض الحــالات. وأشــير إلى 
قد ولكنه غير متاح لمن يعملـون في ماليزيـا   في حالة بعض الأشخاص الذين يعملون بموجب عمفيداً يكون 

 دون إذن.

للممارسين، وفقاً : الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد -غرض منصوص عليه 
من قانون العقوبات، اللتين  ٣٧١و ٣٧٠تُصادَف هذه الأشكال من الاستغلال، ولكنها تخضع للمادتين  لم

شخص أو التصرف فيه كرقيق" و"المتاجرة المعتادة بالرقيق". ولم يقدِّم  أيِّتتناولان، على التوالي، "شراء 
الممارسون أدلة على معرفتهم بالتعريف القانوني الدولي للرق أو بالفهم القانوني الدولي للممارسات التي 

 تدخل في إطار "الاستعباد" و"الممارسات الشبيهة بالرق".

نشــاط غــير قــانوني"  إدراج الشــكل "أيّأنَّ أشــير إلى : نشــاط غــير قــانوني أيّ -غــرض منصــوص عليــه 
يُحتمــل أن يســتهدف، ويــرجَّح أن يكــون مــن شــأنه، اســتيعاب الأشــكال الإضــافية للاســتغلال. وتشــير      

ــادي، و      أنَّ الســوابق القضــائية إلى   ــي والع ــاه الطبيع ــذا المصــطلح معن ــنح ه ــرض أن يُم ــن المفت ــوم أنَّ م مفه
قبيـل بيـع الأطفـال والتـبني التجـاري غـير المشـروع (انظـر          ت إضافية مـن ممارسا هتندرج ضمنسالاستغلال 

النشـاط غـير   ’إذا كـان مفهـوم    امم ـأدناه). ولم يكن الممارسون المشمولون بالدراسة الاستقصائية متأكـدين  
أنَّ الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال في الأنشـطة الإجراميـة مثـل النشـل. وأشـاروا إلى          أيضـاً سيشمل ‘ القانوني

لطبيعتـها   نظـراً ‘ العمـل ’ل تلك الحالات لم تُصادَف حـتى الآن، ولكنـها لـن تُعتـبر بالتأكيـد ضـمن إطـار        مث
غير النظامية. ولا يعامَل الأشخاص الـذين أُرغمـوا علـى حمـل المخـدرات أو اضـطروا إلى ذلـك باعتبـارهم         

ولم تطـرأ  ‘. حَمَلة أبريـاء ’بارهم بهم، ولكنهم يقدَّمون إلى المحاكمة ويتم الدفاع عنهم باعت أشخاصا متَّجراً
ــانوني أو         بعــد حــالات اســتغلال في التســول، وإن أكــد الممارســون أنهــا ســتعامَل ضــمن النشــاط غــير الق

 السخرة، حسب ظروف كل حالة.

حــالات تنطـوي علــى اتجـار لأغــراض    لم تُسـجَّل أيُّ : جـرت مناقشــتها /أشـكال أخــرى منصـوص عليهــا  
ة بشـأن الكيفيـة الـتي يُفهَـم بهـا هـذا الشـكل المنصـوص عليـه مـن أشـكال            "، ولم تقـدَّم رؤي ـ نزع الأعضاء"

ينـدرج ضـمن السـخرة     ليز نالاسـتغلال في العمـل الم ـ  أنَّ الاستغلال. وأعـرب الممارسـون عـن رأي مفـاده     
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ــادة في حـــالات     ــبيرة في كشـــف هـــذه الحـــالات. وسُـــجلت زيـ ــعوبة الكـ ــاروا إلى الصـ بيـــع ولكنـــهم أشـ
التي تنطوي على استغلال النساء والفتيات المهاجرات. ومثـل هـذه    غير القانوني التبنّي التجاري/الأطفال

نشــاط غــير ’الحـالات يمكــن مقاضـاة مرتكبيهــا بموجـب قــانون الطفـل وكــذلك في إطـار الاتجــار لأغـراض       
إذا كـان ينبغـي معالجـة تلـك الحـالات في       ما بشأن جارياً هناك نقاشاًأنَّ وأوضح المسؤولون  )١١٧(‘.قانوني

هـذا الأخـير يتطلـب إثبـات الاسـتغلال إلى جانـب       أنَّ طار التبني غير القانوني بدلا من الاتجار على اعتبـار  إ
مشكلة بالنسبة إلى ماليزيـا وإن أشـير إلى    الزواج القسري أو الاستعباديالبيع الفعلي. ولا تُعتبر حالات 

لممارسـون علـى يقـين بوجـه عـام فيمـا       حالات تم فيها جلب العرائس من فييت نام إلى ماليزيـا. ولم يكـن ا  
 يتعلق بالكيفية التي يمكن أن يقع بها الزواج القسري أو الاستعبادي وما قد يترتب عليه.

المشاكل المرتبطة بالتحقيق في الاتجار لأغراض السخرة وملاحقة  - مسألة رئيسية تهم الممارسين 
الوضوح بين الاتجار لأغراض السخرة  أعرب الممارسون والمسؤولون عن قلقهم إزاء عدم: مرتكبيها

ال. وكان هناك وجرائم العمل الأخرى وما يترتب على ذلك من خلط مفاهيمي كبير يعيق العمل الفعَّ
مفتشي العمل لديهم الصلاحيات اللازمة لتحديد أنَّ  دة، وخصوصاًشعور بالحاجة إلى توفير إرشادات محدَّ

ر لأغراض السخرة وللتصدي لتلك الحالات. وحُددت الأعباء الحالات التي يمكن أن تنطوي على الاتجا
 فالضحايا: الإثباتية المتصلة بالتحقيق في الاتجار لأغراض السخرة وملاحقة مرتكبيه قضائيا كعقبة مهمة

وفيما يتعلق بهذا ‘. أرباب عملهم’يعتبرون أنفسهم ضحايا عموما، ولا يرغبون في المشاركة في ملاحقة   لا
كال الاستغلال، أشير إلى الموافقة الظاهرة للضحية بوصفها عقبة كبيرة أمام التحقيق الشكل من أش

أنَّ والمحاكمة، على الرغم من تأكيد التشريعات على عدم الاعتداد بالموافقة. وفي الممارسة العملية، أشير إلى 
لأغراض الاستغلال الجنسي  عدم الاعتداد بالموافقة في حالات الاتجار يجعل من الصعب التمييز بين الاتجار

   وحالات الدعارة.
غرض ’القضاة يتناولون أنَّ ون إلى عون العامُّأشار المدَّ: عدم اليقين القضائي – مسألة رئيسية تهم الممارسين

القضاة يطلبون أن يُحدَّد نوع أنَّ كفعل إجرامي وليس كقصد جنائي. وأشاروا كذلك إلى ‘ الاستغلال
يطلبون ذلك في أحيان أخرى؛ وإلى أنه في بعض الحالات   لا بعض الأحيان، ولكنهمالاستغلال صراحة في 

حتى عندما يساق الغرض الاستغلالي وتُستخدم بدقة صيغة الحكم ذي الصلة في القانون الجنائي (على سبيل 
د من الحالات العديأنَّ جريمة قد ارتُكبت. ويبدو أنَّ يقبل القضاة ب لا المثال، النشاط غير القانوني)، قد

 المقدَّمة تؤكد ذلك.

أشـار الممارسـون إلى أنـه عنـدما يُعتـبر      : مـدى أهميـة الضـرر في إثبـات الاسـتغلال     /أهمية شدة الاستغلال
، قد تعامله المحاكم باعتباره مجرد شكوى ضد صاحب العمل ولـيس كقضـية   ‘خفيفا’الاستغلال في العمل 

لال المبادئ التوجيهية الداخلية للادعـاء العـام الـتي تشـير     اتجار محتملة لغرض السخرة. ويترسخ ذلك من خ
                                                         

)١١٧( Public Prosecutor v. Lian Kim Wanأنه في القضية السابقة  . ويلاحَظNg Yu Wah v. Public Prosecutor ،
تهمة الاتجار الموجَّهة إلى الوالدة بالتبني التي اشترت رضيعا على أساس أنها خلت من القصد لاحقاً أُسقطت 

الجنائي المتمثل في الاستغلال. ومع ذلك، تشير الحالات اللاحقة إلى أن مشتري الرضّع الذين يعتزمون أن 
  نوا والدين يمكن أن يعاقَبوا كمتَّجرين إلى جانب البائعين.يكو
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إلى عدم ملاحقة حالات عدم دفع الراتب لمدة تقل عن ثلاثـة أشـهر، في غيـاب عوامـل أخـرى، باعتبارهـا       
معلومـات عـن تـأثير اعتبـارات الشـدة في حـالات الاسـتغلال الجنسـي.          من حالات الاتجـار. ولم تُقـدَّم أيُّ  

حدوث الضرر لإثبات الاستغلال في الاتجار، فهو مؤشر هام كمـا أنـه ذو صـلة لـدى      يُشترط لا وفي حين
 إصدار الأحكام.

 -الافتقار الحالي إلى الوضـوح المفـاهيمي   أنَّ عموماً اعتُبر : آراء بشأن الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
ضـع إرشـادات إضـافية    وجـدا  يتسـبب في مشـاكل، وسـيكون مـن المفيـد       -وخاصة فيما يتعلـق بالسـخرة   

تعريـف  أنَّ بشأن أشكال الاستغلال المنصوص عليها. ومع ذلـك، فقـد حـذَّر الممارسـون والمسـؤولون مـن       
  الاستغلال وأشكاله أو فهمهما على نحو مفرط في التشدد ينطوي على مخاطر استبعاد بعض الحالات.

 

  الإمارات العربية المتحدة  ‐ ٢‐ ١‐ ٣
استشيروا من أجل هذا الدراسة ممارسين في مجالي القضاء والنيابـة العامـة.    تضمَّن الأشخاص الذين: موجز

 وقدَّم الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات معلومات عن القانون والممارسة. ومـع ذلـك، لم تُـوفَّر أيُّ   
الثلاثـي   التعريـف عمومـاً  سوابق قضائية. ويتبع الإطار القانوني بشأن الاتجـار في الإمـارات العربيـة المتحـدة     

حيث يشمل، مـن دون تعريـف، جميـع أشـكال     : الأجزاء المنصوص عليه في بروتوكول الاتجار بالأشخاص
ية الطفيفة. وتم التأكيـد علـى أنـه بـرغم وقـوع بعـض       صوص عليها مع بعض التعديلات النصالاستغلال المن

ــراض الاســتغلال الجنســي، فــإنَّ      ــراض الســخرة (أو   حــالات الاتجــار لأغ ــيره مــن أشــكال    الاتجــار لأغ غ
مسـائل إثباتيـة خاصـة     الاستغلال) لم تظهر كمشكلة في الإمارات العربية المتحدة. ولم يثـر الممارسـون أيَّ  

الضـحايا قـد ينتـابهم الخـوف، وقـد تكـون       أنَّ أو تحديات تتعلق بملاحقة حالات الاتجـار. ولاحـظ المجيبـون    
لهم. وفي حـين كـان هنـاك تأييـد ضـئيل لتعريـف        هناك حاجة إلى توفير الحماية وأشكال المساعدة الأخرى

  الإرشادات يمكن أن تكون مفيدة.أنَّ أو فرادى أشكاله، اتفق بعض الممارسين على /الاستغلال و
 في شـأن جـرائم مكافحـة الاتجـار بالبشـر      ٢٠٠٦لسـنة   ٥١القانونُ الاتحادي رقم يعرِّف : الإطار القانوني
ف الثلاثـي الأجـزاء المنصـوص عليـه في بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص.        مـع التعري ـ عمومـاً  الاتجارَ بما يتفق 

التعريــف يميــز بــين الاتجــار بالبــالغين والاتجــار  أنَّ يشــير إلى اســتبعاد الموافقــة، ولا يبــدو   لا القــانونأنَّ  بيــد
الــركن الثالــث مــن التعريــف، أي الاســتغلال، يشــمل "جميــع أشــكال  أنَّ بالأطفــال. ويــنص القــانون علــى 

، أو الاسـترقاق أو الممارسـات   قسـراً ستغلال الجنسي، أو استغلال دعـارة الغـير، أو السـخرة أو الخدمـة     الا
من أشكال الاستغلال المنصـوص عليهـا    الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء." ولم يتم تعريف أيٍّ

ة. ويعـرِّف قـانون العقوبـات    قائمة الأشكال الاستغلالية ليسـت حصـري  أنَّ إلى ‘ يشمل’هذه. وتشير كلمة 
يـنص   لا في الإمارات العربية المتحدة الدعارة القسرية ويحظرها. وينظم قانون العمل شروط العمـل ولكنـه  

 لي.ز نينطبق على بعض القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة والعمل الم  لا على حد أدنى للأجور، كما أنه

أشــار : تشــغيل الآخــرين في الــدعارة  /نســيجميــع أشــكال الاســتغلال الج   -غــرض منصــوص عليــه   
الاسـتغلال الجنسـي واسـتغلال دعـارة الغـير همـا الشـكلان الأكثـر ملاحقـة مـن أشـكال            أنَّ الممارسون إلى 
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ا (ولا يلاحَــق الضــحية قضــائياتجــاراً الاســتغلال. وعنــد إثبــات الوســائل، تلاحَــق تلــك الحــالات باعتبارهــا 
مـن القـانون    ٣٦٦، أشـير إلى المـادة   ‘الاسـتغلال الجنسـي  ’في معـايير  بسبب جرائم الدعارة). ولدى النظـر  

الأطفـال لإشـباع رغبـات جنسـية معينـة". ولم تُقـدَّم سـوابق؛        /الجنائي التي تشير إلى "اسـتخدام الأشـخاص  
ولكن الممارسين قدموا مثالا على حالة تنطوي على تجنيـد احتيـالي حيـث أُجـبر الضـحايا، تحـت التهديـد،        

 الدعارة. على ممارسة

أشار العديد من الممارسـين إلى عـدم مصـادفة حـالات اتجـار لأغـراض       : السخرة -غرض منصوص عليه 
السخرة، في حين قدَّم آخرون معلومات عن العديد من القضايا التي بدت متناقضة مع هذا البيـان. ولم يَـرَ   

أنَّ ر لأغـراض السـخرة، مشـيرين إلى    صعوبة في التمييز بين انتهاكات قوانين العمـل والاتجـا   الممارسون أيَّ
. ومـع ذلـك،   مؤشرات الاتجار (ولتكن الوسائلَ) من شأنها أن تؤدي إلى أن تعامَـل الحالـة باعتبارهـا اتجـاراً    

فإذا تقـدم الضـحية بشـكواه    : الأسلوب الذي تُقدَّم به الشكوى قد يكون حاسماًأنَّ لاحظ أحد الممارسين 
هـة الـتي تنظـر في القضـية، وإذا تقـدَّم بشـكواه إلى محكمـة العمـل، عندئـذ          إلى النيابة العامـة، تكـون هـي الج   

يُنظر في الأمر باعتباره جريمة عمل. وأشار الممارسون إلى ضـرورة اتبـاع نهـج يتعامـل مـع كـل حالـة علـى         
حدة من حالات السخرة من خـلال النظـر في دفـع المرتبـات والظـروف المعيشـية وسـاعات العمـل ومـدى          

 وسيلة مستخدمة. إذا كانت هناك أيُّ  ما التنقل لتبيُّن توفُّر حرية

الشـخص الكـائن   أنَّ يتم التمييز بين الاستعباد والسخرة على أسـاس  : الاستعباد -غرض منصوص عليه 
في حالة استعباد قد يكون موافقا، في حين اعتُبر الإكراه وعدم الرضا عنصرين حاسمين في حـالات الاتجـار   

 تُقدَّم نماذج من قضايا سابقة. لأغراض السخرة. ولم

معـايير  أنَّ أشـار أحـد الممارسـين إلى    : الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق -غرض منصوص عليه 
الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق واضحة، وهي تتمثل في قيـام شـخص بمعاملـة آخـر علـى أنـه عبـد        

نقـل شـخص إلى آخـر (لأغـراض الـدعارة مـثلا)       أنَّ  أو سلعة تُشترى أو تباع بغرض الاسـتغلال، في حـين  
مـن حـالات الاسـترقاق أو     يُعتبر من حالات الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. ولم يتم الإبلاغ عـن أيٍّ 

المقــرِّرة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالاتجــار، الــتي قامــت بزيــارة قُطريــة إلى الإمــارات  أنَّ تقــديمها. غــير 
بغـرض الاسـترقاق تخـص     ٢٠١١، أُبلغـت عـن حالـة اتجـار وقعـت في عـام       ٢٠١٣دة في عـام  العربية المتح ـ

 )١١٨(ضحايا من نيبال وإندونيسيا وأدت إلى محاكمة.

حـالات   إلى المعلومـات المقدَّمـة، لم تسـجَّل أيُّ   اسـتناداً  : جرت مناقشـتها /أشكال أخرى منصوص عليها
ن الكيفية التي يُفهم بها هذا الشكل المنصوص عليـه مـن   ". ولم تُقدَّم رؤى بشأنزع الأعضاءاتجار لغرض "

أشكال الاستغلال وإن أشار الممارسون إلى قانون يحظر نزع الأعضاء غير التـوافقي. وأُجـري تقيـيم مماثـل     
اسـتغلال  يعـالج صـراحة    لا القـانون أنَّ . ولاحظ الممارسون أنـه في حـين   الحمل نيابة عن الغيرفيما يخص 
 ا ضمن الاستغلال الجنسـي أو السـخرة. ولم تُقـدَّم أيُّ   مثل ذلك الاستغلال يندرج إمَّ ، فإنَّةليز نالعمالة الم

                                                         
  .٢٤المرجع السابق، الفقرة   )١١٨(
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الحـق في الخـروج مـن الأوضـاع      دائماًلية لديها ز نالعمالة المأنَّ دة، وقُدِّم رأي بمعلومات بشأن حالات محدَّ
تصـل بالاتجـار بموجـب القـانون.     مـن أشـكال الاسـتغلال الم    شـكلاً  الزواج القسريالاستغلالية. ولا يُعتبر 

هناك عدة شروط تنظم الزواج بموجب الشريعة مع وجـود شـروط تكفـل عـدم إجبـار النسـاء       أنَّ وأُوضح 
علـى الـزواج ضـد إرادتهـن. وفي الحـالات الـتي تتـزوج فيهـا امـرأة ضـد إرادتهـا، يمكنـها عندئـذ اللجـوء إلى               

دم تسجيل حالات مـن هـذا النـوع. وأشـير إلى وجـود      القضاء لتحقيق العدالة، وإن أشار الممارسون إلى ع
في القــانون أو  الــزواج الاســتعبادي ضــمانات لمنــع الــزواج دون الســن القانونيــة. ولا يُعتــرف بمفهــوم       

في القانون. ومع ذلـك، تشـير التقـارير     الأنشطة الإجراميةيُعترف بالاستغلال من أجل  لا الممارسة. كما
، وكـذلك الاتجــار  التسـول القسـري  حـالات الاتجـار بالأطفـال لأغـراض     الرسميـة إلى تسـجيل العديـد مـن     

 )١١٩(.بيع الأطفاللأغراض 

قضـايا أو شـواغل    خـلال المقـابلات الـتي أجريـت، لم يُـبرِز الممارسـون أيَّ      : مسائل رئيسية تهم الممارسـين 
ــالتحقيق في جــرائم الاتج ــ     محــدَّد ــق ب ــق بمفهــوم الاتجــار أو بشــكل أعــم فيمــا يتعل ــة ة فيمــا يتعل ار أو ملاحق

الاســتغلال الجنســي هــو الغــرض  أنَّ مرتكبيهــا أو مقاضــاتهم. واعتــبر جميــع مــن أجريــت مقــابلات معهــم    
 ٢٠١٣-٢٠١٢الاستغلالي الرئيسي. وأشـار التقريـر الـذي أصـدرته اللجنـة الحكوميـة ذات الصـلة للفتـرة         

وفيمـا يخـص العلاقـة بـين      )١٢٠(الاتجار لأغـراض السـخرة وبيـع الأطفـال.     تتضمَّنإلى ظهور حالات أخرى 
عملية التحقيق يُستدل منـها بوجـه عـام علـى     أنَّ جرائم الاتجار وجرائم الاستغلال القائمة بذاتها، أشير إلى 

التحديات المتعلقة بالتحقيق والملاحقة ترتبط بالحالات المعنيـة ولا تخـص النظـام    أنَّ التهمة الأنسب. واعتُبر 
ــة. وأكــد الممارســون وجــود قائمــة مــن المؤشــرات الــتي     ككــل. ولم يُشَــر إلى تحــديات تتعل ــ ق بجمــع الأدل

تنــدرج في إطــار الاتجــار. وأشــير إلى احتجــاز جــوازات الســفر   مــا إذا كانــت حالــة مــا تُســتخدم لتحديــد
وظروف العمل والمعيشـة غـير الصـحية وانخفـاض الأجـور أو انعـدامها كمؤشـرات علـى احتمـال الاتجـار.           

أنَّ تتعـرف علـى الضـحايا، و    لا مـا كـثيراً  أجهـزة إنفـاذ القـانون    أنَّ ايا، لـوحظ  وفيما يتعلق بشـهادة الضـح  
يقتصـرون علـى شـهادة     لا القضـاة أنَّ  أيضـاً الضحايا القلائل الذين يظهرون قـد ينتـابهم الخـوف. ولـوحظ     

 الضحية في الوصول إلى قرارهم إذ ينظرون كذلك في مصادر أخرى للأدلة.

أجمـع الممارسـون علـى أنـه فيمـا يخـص       : يـة الضـرر في إثبـات الاسـتغلال    مدى أهم/أهمية شدة الاستغلال
بها في إثبات الاتجـار ولكنـها قـد تكـون ذات شـأن      يُعتد  لا درجة الاستغلال جميع أشكال الاستغلال، فإنَّ
أنَّ القضايا ستلاحَق حـتى وإن بـدا    أو شدة الضرر حيث إنَّ/بوجود ويُعتد  لا لدى إصدار الأحكام. كما

                                                         
. وللاطلاع على معلومات بشأن ٢٢للاطلاع على المزيد بشأن التسول القسري، انظر المرجع السابق، الفقرة   )١١٩(

مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات ر، الاتجار من أجل بيع الأطفال، انظر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبش
  .٢٧، الصفحة ٢٠١٤‐٢٠١٣العربية المتحدة: التقرير السنوي 

مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة: التقرير السنوي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،   )١٢٠(
ما كانت جميع الحالات في الماضي إلى أنه "بين ٢٠١٤-٢٠١٣. ويشير تقرير ٢٦، الصفحة ٢٠١٣‐٢٠١٢

تخص الاستغلال الجنسي، سُجلت في الماضي القريب حالات تقع خارج نطاق هذا الشكل من أشكال 
الاستغلال في العمل والسخرة، وفي حالات أقل، بيع الأطفال." اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار  - الاعتداء
  .٢٧، الصفحة ٢٠١٤‐٢٠١٣العربية المتحدة: التقرير السنوي مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات بالبشر، 
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يمكن التخلي عنها. ويـتم تحديـد عتبـة     لا هناك بعض الحقوق التي حية يستفيد من الاستغلال حيث إنَّالض
ــة)     ‘ الاســتغلال’ ــز بــين الاســتغلال المتصــل بالاتجــار وأشــكال الاســتغلال الأدنى مرتب إلى اســتناداً (الــتي تمي

يأخـذ   لا راء تقييم فردي للاسـتغلال القوانين والمعايير الوطنية. وقد أشار أحد الممارسين إلى الحاجة إلى إج
شخصــية الفــرد المعــني وقدراتــه ووضــعه. فعلــى ســبيل   أيضــاًفي الاعتبــار المعــايير الموضــوعية فحســب وإنمــا 

 المثال، يجوز مراعاة جنسية الضحية ووضعه من أجل التأكد من مدى ضعفه وعلاقته بالمتَّجِر، إلخ.

تداخل بين ركـن   ثمة أيَّأنَّ يرى الممارسون  لا: لي والوسيلةانعدام التداخل بين رُكْنَي الغرض الاستغلا
ــركنين.      وركــن الغــرض الاســتغلالي حيــث إنَّ  ‘ الوســيلة’ ــايير وحــدود كــلا ال ــبين بوضــوح مع ــانون ي الق

أيِّ ا، ولكـن لم يُشَـر إلى   اسـتغلالي  أو غرضـاً /إذا كان استعباد المدين وسيلة و ما واختلف الممارسون بشأن
 على استعباد المدين. حالات تنطوي

علـى الـرغم مـن عـدم إشـارة القـانون إلى الموافقـة، أكـد         : عدم الاعتداد بالموافقة بالنسـبة إلى الاسـتغلال  
يُعتد بها عندما تكـون هنـاك وسـائل مسـتخدمة، بصـرف النظـر عـن         لا موافقة الضحيةأنَّ الممارسون على 

شـخص الاتجـار بالأعضـاء البشـرية     يِّ يمكـن لأ  لا سن الضحية. وأثير مثال الاتجـار بالأعضـاء لإيضـاح أنـه    
السلامة البدنية قيمـة اجتماعيـة ومنفعـة عامـة، ومـن ثمَّ يُعتـبر جـرم        نَّ حتى إذا وافق المجني عليه على ذلك لأ

الاتجار قد اقتُـرف حـتى في حـال وجـود الموافقـة عليـه. ولـدى سـؤال أحـد الممارسـين القضـائيين عـن دور             
تُعَـدُّ قضـية اتجـار وإنمـا      لا تلكأنَّ ستغلال الأخرى، مثل الاستغلال الجنسي، أجاب بالموافقة في أشكال الا

لم يكــن ناتجــا عــن اســتغلال حالــة استضــعاف أو غيرهــا مــن  مــا جريمــة زنــا أو دعــارة لانتفــاء الاســتغلال،
 الوسائل المنصوص عليها في القانون.

ر في مشروع قانون شامل لتعزيز حماية الضحايا. المجلس الوطني ينظأنَّ أفيد ب: مسائل متعلقة بالضحايا
وسلط أحد الممارسين الضوء على الحاجة إلى كفالة عدم معاملة الضحايا بوصفهم جناة. وأشار آخر 
إلى الحاجة إلى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل زيادة الوعي بجريمة الاتجار وكفالة 

 أو/يوحون بأنهم ضحايا و  لا لمتَّجر بهم من بين ممارسي الدعارة ممنفعّالية تحديد هوية الأشخاص ا
 يعتبرون أنفسهم كذلك.  لا

توجـد حاجـة إلى إرشـادات     لا رأى بعض الممارسـين أنـه  : آراء بشأن الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
‘ الاسـتغلال ’معـنى   أنَّفي الأذهان. ومع ذلك، أشار آخـرون إلى  جدا مفهوم الاستغلال لأنه واضحٌ  بشأن

نفسه يمكن أن يكون غير واضح كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى بعـض أشـكال الاسـتغلال المنصـوص عليهـا.          
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُقدَّم المزيد من الإيضاحات بشأن السـخرة والاسـترقاق والممارسـات الشـبيهة     

ة لكـل شـكل مـن أشـكال الاسـتغلال      بالرق. ورأى ممارسون آخرون عدم ضرورة تقديم تفسـيرات إضـافي  
المزيــد مــن التعــاريف قــد يــؤدي إلى تضــييق المفهــوم  أنَّ كــل واحــد منــها مفهــوم بوضــوح و أنَّ بــالنظر إلى 

بعـض المفـاهيم واضـحةٌ في الأذهـان علـى الصـعيد       أنَّ وتقييده بدلا من توسيع نطاقه. ولوحظ أنه في حـين  
  لبعض المفاهيم الأخرى تبعا لاختلاف أديانها ومعتقداتها. العالمي، قد تختلف البلدان في مدى استيعابها
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  إضافية للاستغلال أشكالاً نهج البروتوكول ولكنها تدرج عموماً الدول التي تتبع  -٢-٣
تايلنـد وقطـر   هناك خمس دول مـن بـين الـدول الاثـنتي عشـرة الـتي شملتـها الدراسـة الاستقصـائية (بلغاريـا و          

 أيضـاً نهـج البروتوكـول إزاء الاسـتغلال، ولكنـها تـدرج      عمومـاً  عتبارهـا تتبـع   كولومبيا ومصر) تُصنَّف باو
  إضافية للاستغلال.أشكالاً 

  
  بلغاريا  ‐ ١‐ ٢‐ ٣

وقـاض واحـد واثـنين مـن كبـار الخـبراء في        مدَّعين عامِّينجرى التشاور لأغراض هذه الدراسة مع : موجز
ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر. وجــرى فحــص عــدد      ــة الوطني ــارير   اللجن مــن الحــالات، كمــا تم النظــر في تق

ــة. و ــهما غــير متطــابقين للاتّجــار      يتضــمَّنخارجي ــانون البلغــاري تعــريفين متشــابهين ولكن  وكلاهمــا -الق
، مثــل الجــبر والإكــراه، فهــي تــؤدي إلى تشــديد الجــرم  ‘الوســيلة’أمَّــا ‘. غــرض’و‘ فعــل’يتطلــب ســوى  لا

إلى الاستغلال، ولكن تتمثل أغـراض الاتجـار المدرجـة علـى      الأساسي المكوَّن من ركنين. ولا توجد إشارة
الاستخدام من أجل الأنشطة الفاسقة؛ والسخرة أو التسول القسري؛ ونـزع الأعضـاء   : نطاق التعريفين في

ركــن أنَّ أو الأنســجة أو الخلايــا أو الســوائل البدنيــة؛ والاســتعباد القســري. وأكــد بعــض الممارســين علــى 
ة الاتجار مفهـوم جيـدا، ولكـن هنـاك مؤشـرات علـى بعـض اللـبس بشـأن أغـراض           الغرض من أركان جريم

عمومـاً  سيما معايير السخرة والعوامل التي تميز الاتجار عن الجرائم الأخـرى. واتفـق الممارسـون     لا الاتجار،
في أغراض الاتجار سـتعود بفائـدة كـبيرة نظـرا لعـدم كفايـة الاتسـاق        /الإرشادات بشأن الاستغلالأنَّ على 

  ممارسات العدالة الجنائية.
القــانون : يتــألف الإطــار التشــريعي لمكافحــة الاتجــار في بلغاريــا مــن صــكين اثــنين، وهمــا: الإطــار القــانوني

ــة في عــام     ــانون متخصــص. وأدت التعــديلات التشــريعية المدخَل ــائي وق إلى مواءمــة التعــاريف   ٢٠١٣الجن
(بصـيغته المعدلـة) الاتجـار بالبشـر مـن خـلال تعريـف يُسـقِط          الواردة في القانونين. ويجرِّم قـانون العقوبـات  

ركنَ الوسيلة في التعريف الأساسي ويكرس الوسيلة كجرم مشدِّد ينطـوي علـى عقوبـة أقسـى. ولا يشـير      
ركنُ الغرض إلى الاستغلال ولكنه يدرج أغراض الاتجار باعتبارها الاستخدام مـن أجـل الأنشـطة الفاسـقة     

أعضــاء الجســم أو أنســجته أو خلايــاه أو ســوائله البدنيــة والاســتعباد القســري.  والســخرة والتســول ونــزع
من هذه الأغراض على استخدام الحامل لغرض بيـع طفلـها، يُعتـبر ذلـك سـببا لتشـديد        وعندما ينطوي أيٌّ

في  أيضـاً من هذه الأغـراض المنصـوص عليهـا للاتجـار. ويـرد تعريـف الاتجـار        يِّ العقوبة. ولا يرد تعريف لأ
ــة. وعقــب   ٢٠٠٣(القــانون المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر    )، الــذي يحــدد مســؤوليات الســلطات المعين

التعريـف الـوارد في القـانون الجنــائي،    عمومــاً التعـديل الـذي أُدخـل مـؤخرا، أصــبح ذلـك التعريـف يـوازي        
ام غـير المشـروع   ولكنه ينص على عنصر الغرض باعتبـاره "الاسـتغلال" الـذي يُعـرَّف بأنـه يعـني "الاسـتخد       

للأشخاص من أجل الفسق، أو نزع أعضـاء الضـحايا أو أنسـجتهم أو خلايـاهم أو سـوائلهم البدنيـة ، أو       
السخرة أو التسول القسري أو الاستعباد، أو الإخضاع لحالة الاسترقاق أو حالة تشـبه الـرق". ولا يوجـد    

ــا للاتجــار. وفي كــلا      تعريــف لأيٍّ ــذه الأغــراض المنصــوص عليه ــن ه ــة الأغــراض   م ــدو قائم الصــكين، تب
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(الاســتغلالية) حصــرية. ويُــنص علــى عــدم الاعتــداد بالموافقــة في كــلا القــانونين علــى الســواء، وقــد أعيــد   
 التأكيد على هذا الجانب من جوانب التعريف في السوابق القضائية.

فـاهيم  تبينـت صـعوبة كشـف هـذه الم    : الفسق أو الأنشطة الفاسـقة أو الفجـور   -غرض منصوص عليه 
هـذه المفـاهيم موروثـة    أنَّ لأنها غير معرَّفة وتُسـتخدم في قـوانين مختلفـة بطـرق مختلفـة. وأوضـح الممارسـون        

"استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي"   عموماً عن القانون الجنائي السابق، وهي تعادل 
 ١٤٩ة قائمة بـذاتها بموجـب المـادة    ويفهمها الممارسون على هذا الأساس. ويشكل الفجور موضوع جريم

 ١٥٢في المـادة   أيضـاً ويـرد الفجـور   ‘. الفسـق ’إشـارة إلى مفهـوم    أيضـاً  يتضمَّنمن القانون الجنائي، الذي 
المتعلقة بالاغتصاب، حيث تكون الأحكـام مشـدَّدة إذا ارتُكـب "في إطـار الضـلوع بـالإكراه في مزيـد مـن         

يسـتتبع الـدعارة وإنمـا يشـير إلى مجموعـة مـن        لا الفجـور قـد  أنَّ لى أعمال الفجور أو الـدعارة"، بمـا يشـير إ   
ــة.         ــن الوســائل المضــرّة بالموافق ــا م ــوة أو غيره ــال واســتخدام الق ــتي تشــمل الأطف  )١٢١(الجــرائم الجنســية ال

 )١٢٢(،٢٠٠٩والدعارة ليست قانونية في بلغاريا، كما أنهـا غـير مجرَّمـة. وفي قـرار تفسـيري صـادر في عـام        
الـدعارة اسـتغلالية في حـد ذاتهـا، وهـي في حـد ذاتهـا مـن أشـكال الفجـور.           أنَّ لـنقض العليـا   رأت محكمة ا

استغلال الدعارة يشمل على الأقـل "اسـتخدام شـخص آخـر في الـدعارة      أنَّ  أيضاًويؤكد القرار التفسيري 
نسـية الـتي   ليشمل طائفة أوسـع مـن السـلوكيات الج    أيضاًأو سائر أشكال الاستغلال الجنسي"، ولكنه يمتد 

الاتجـار بالبشـر لـه نطـاق     أنَّ يتلقى فيها شخصٌ منافعَ عن طريـق اسـتخدام شـخص آخـر. ويوضـح القـرار       
ــع مــن الجريمــة المنفصــلة المتمثلــة في إقنــاع آخــر أو تحريضــه علــى ممارســة الــدعارة (كمــا تجســدها             أوس

 من القانون الجنائي)، نظرا للطابع الأكثر ديمومة للفجور. ١٥٥  المادة

بصـفة عامـة. وقـد أشـار     جيِّـداً  الاتجـار لأغـراض السـخرة غـير مفهـوم      : السـخرة  -منصـوص عليـه    غرض
ممارسون وغيرهم إلى غياب الـيقين بشـأن طبيعـة وخطـورة الانتـهاكات الـتي يمكـن أن ينطبـق عليهـا وصـف           

قـد   مـا أنَّ بمعـنى   -حد إقامة هذا الشكل مـن أشـكال الاتجـار مـنخفض     أنَّ السخرة، وتوجد مؤشرات على 
وكما لاحظ أحـد   )١٢٣(لأغراض السخرة في بلغاريا.اتجاراً في العمل في أماكن أخرى يشكل استغلالاً يُعتبر 

الســخرة يمكــن مســاواتها بتــدني الأجــور وســوء ظــروف العمــل والغــش بشــأن ظــروف    أنَّ المعلقــين، "يبــدو 
وص عليـه في اتفاقيـة منظمـة    مفهوم السـخرة المنص ـ أنَّ وأعرب بعض الممارسين عن رأي مفاده  )١٢٤(العمل".

يعـود أساسـا    ما يؤدي إلى التباس في سياق بروتوكول الاتجار بالأشخاص، وهو ١٩٣٠العمل الدولية لسنة 

                                                         
  الباب الثامن، قانون العقوبات البلغاري.  )١٢١(
  الصادر عن محكمة النقض العليا البلغارية. 2/16.07.2009رقم   )١٢٢(
تعلق الصادر عن المحكمة الإقليمية في مونتانا (الم ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠١٨٦/١٦على سبيل المثال، القرار   )١٢٣(

بمجموعة بلغاريين وُعدوا بوظائف تتعلق بقطف الثمار في السويد. وقُدِّم الطعام إلى الضحايا ولكن ظروفهم 
المعيشية كانت قاسية، ولم يتلقوا أجرا عن الأيام العشرين التي بقوا فيها على هذا الوضع قبل أن يغادروا. وأدين 

  المدعى عليه بتهمة الاتجار لأغراض السخرة).
)١٢٤(  Vladislava Stoyanova, ‘The Crisis of a Definition: Human Trafficking in Bulgarian Law’, Amsterdam Law 

Forum, vol. 5, no. 1, 2013, p. 74.  
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وأعـرب أحـد    بالموافقـة. عتـد  ي لا البروتوكـول أنَّ حـين  هذا الفهـم للسـخرة ينطـوي علـى الإكـراه في      أنَّ إلى 
ة والأشـكال الاسـتغلالية الأخـرى علـى هـذا الأسـاس، وأنـه        المجيبين عن الـرأي بضـرورة التمييـز بـين السـخر     

ينبغي التوصل إلى فهم للسخرة يقتصر على سـياق الاتجـار، ويمكـن أن يشـمل مفـاهيم أوسـع للاسـتغلال في        
 العمل. ولا يتوافر سوى قدر ضئيل من السوابق القضائية بشأن الاتجار لأغراض السخرة.

حلــت هــذه : الاســترقاق والممارســات الشــبيهة بــالرقالاســتعباد القســري و -غــرض منصــوص عليــه 
أنـه يشـمل ممارسـات قـد     عمومـاً  المصطلحات محل إشارة سابقة إلى "الإخضاع القسري" الذي يُفهـم منـه   

الأعمال الـتي تشـجع الضـحايا علـى     "… إلى  أيضاًتشكل استرقاقا أو ممارسات شبيهة بالرق ولكنها تمتد 
يتفق مع إرادة شخص آخر، بما في ذلـك مـن خـلال الإقامـة في مكـان      اعتماد سلوك يتعارض مع إرادتهم و

تتوافر إرشادات رسمية، ويُترك للمحاكم أن تقرر الظـروف الـتي تشـكل     لا بيد أنه )١٢٥(غير مرغوب فيه".
الإخضاع القسري. ولم يُبـدِ الممارسـون آراء تُـذكر بشـأن الغـرض المعـدَّل المتمثـل في "الاسـتعباد القسـري          

 هذه المفاهيم لم تُختبر بعد.أنَّ والممارسات الشبيهة بالرق"، ويبدو  والاسترقاق

ــه   كمــا لــوحظ أعــلاه، هــذا  : الاتجــار بالنســاء الحوامــل لغــرض بيــع الأطفــال   -غــرض منصــوص علي
منصــوص عليــه في قــانون العقوبــات باعتبــاره جرمــا مشــدَّدا. وفي حــين لم تُقــدَّم ســوابق قضــائية ‘ الغــرض’

 بحيــث -ا، هنــاك دلائــل تشــير إلى أنــه يُفهــم كغــرض اســتغلالي في حــد ذاتــه   عمليــتوضــح كيفيــة تطبيقــه 
يتطلب إرسـاء غـرض آخـر مثـل الاسـتعباد القسـري بصـورة منفصـلة مـن أجـل إثبـات الجـرم الأساسـي               لا

صـعوبة خاصـة وبـدا أنهـم يعتـبرون الاتجـار لغـرض         المتمثل في الاتجار بالأشخاص. ولم يجـد الممارسـون أيَّ  
هنـاك حكمـا   أنَّ بذاته من أشكال الاستغلال المشمولة بـالحكم العـام. وأشـير إلى     قائماً شكلاًطفال بيع الأ

       ا آخر من أحكام القانون الجنائي يحظر بصورة منفصلة بيـع الأطفـال، ومـن الممكـن ملاحقـة النسـاء قضـائي
ك، أشـار الممارسـون إلى   بموجب هذه المادة في نفس الوقت الذي تُعتبرن فيه من ضحايا الاتجـار. ومـع ذل ـ  

يلاحَقن بصفة عامة وإنما يشجَّعن على الإدلاء بشهادتهن ضـد مسـتغليهن. ونوقشـت صـعوبة      لا النساءأنَّ 
إثبات القصد الاستغلالي في حالات بيع الأطفال مـن جانـب النسـاء الـلاتي يـبعن أطفـالهن كوسـيلة لتـأمين         

 الرعاية لأطفالهن الآخرين.

، الـذي أُدرج  التسـول تتـوافر سـوابق قضـائية بشـأن      لا: جرت مناقشـتها /اأشكال أخرى منصوص عليه
علــى قــانون العقوبــات والقــانون   ٢٠١٣كغــرض اســتغلالي مــن خــلال التعــديلات الــتي أُدخلــت في عــام   

المتخصص بشأن الاتجار. وأشار ممارس قضائي إلى احتمال وجود خط فاصل دقيـق بـين الاتجـار لأغـراض     
يسـتخدم فيهـا الوالـدان أطفالهمـا كمتسـولين؛ وقـد يكمـن الفـرق في أنـه في الحالـة           التسول والحالات الـتي  

بينما في الحالة الثانية يتعلق الأمر ببقـاء الأسـرة. ولم يـتمكن الممارسـون مـن       استغلالياالأولى يكون القصد 
يـا أو السـوائل   نزع الأعضـاء أو الأنسـجة أو الخلا  سابقة قضائية بشأن الاتجار من أجل أيِّ الإشارة إلى 

بعد تسجيل حالات اتجارٍ بنسـاء يُهَـرَّبن   مؤخَّراً كلمة "الخلايا" أُدرجت في التشريع أنَّ . وأشير إلى البدنية
أشــكال الــزواج القســرية أو للبويضــات. ولا تنــدرج ‘ مانحــات’ لاســتخدامهن كـــواليونــان إلى إســرائيل 

                                                         
  .٧٥المرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
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الـزواج بـالإكراه يشـكل جريمـة قائمـة بـذاتها       نَّ أفي التشريعات، ولكن لاحـظ ممـارس قضـائي     الاستعبادية
حــال. وفي حــين كانــت هنــاك أمثلــة علــى حــالات اتجــار محتملــة تنطــوي علــى ترتيبــات زواج،    أيِّ علــى 

نـادرا   شـكلاً تُحَلْ أيُّ قضايا إلى المحاكم. وبصرف النظر عن استثناءات محدودة، اعتبر الممارسون ذلـك   لم
من تعريفيْ الاتجـار   في أيٍّ الاستغلال لأغراض الأنشطة الإجراميةدرج من أشكال الاستغلال. كما لم يُ

وأفيـد   )١٢٦(المحليين، وإن أشار الممارسون إلى وقـوع حـالات اتجـار مـن أجـل النشـل في الممارسـة العمليـة.        
تلك الحالات يتم التعامـل معهـا باعتبارهـا حـالات اتجـار تنـدرج ضـمن مفهـوم "الإخضـاع القسـري"           أنَّ ب

يعـامَلون كضـحايا وإنمـا كمجـرمين،      لا ضحايا الاتجار من أجل النشلأنَّ  يعد معمولا به. وأفيد بالذي لم
 وهي مشكلة تتفاقم بسبب غياب هذا الشكل من أشكال الاستغلال في التعريف الوارد في التشريعات.

ــان رأي : للغــرض مــن الاتجــار  /فهــم الممارســين للاســتغلال   هــدف أنَّ  بوجــه عــام  المــدَّعين العــامِّين ك
في ‘ الاسـتغلال ’الاستغلال (يُستخدم هذان المصـطلحان كمتـرادفين بـالنظر إلى غيـاب الإشـارة إلى      /الاتجار

غيـاب القضـايا المرفوعـة    أنَّ القانون) مفهوم بشكل واضح وواسع النطاق. ومع ذلك، يرى خبراء آخرون 
وتقـدير أشـكال الاسـتغلال الأخـرى     بشأن أشكال الاستغلال عدا الاستغلال الجنسي قد يعني إساءة فهـم  

بعض حالات الاتجـار رُفضـت علـى أسـاس أنهـا مجـرد مسـائل خاصـة         أنَّ المنتشرة بدرجة مساوية. ولوحظ 
 بين أرباب العمل والعمال.

أشـار الممارسـون إلى غيـاب الوضـوح     : التمييز بين الاتجار وجرائم أخـرى  -مسألة رئيسية تهم الممارسين 
بعـض الجـرائم يمكـن أن تنـدرج ضـمن تهمـة       أنَّ بقرارات الاتهام. ويعني هيكـل القـانون   والاتساق فيما يتعلق 

أو في إطار أحكام أخرى من القانون. وفي بعض الأحيان، يطبـق المـدّعون العـامّون عـدة جـرائم      /و‘ الاتجار’
لـتي قـد تميـز    في آن واحد ضمن لائحة الاتهام نفسها. وكان هناك قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بالسمات ا

يكـون   مـا  كالتمييز مثلاً بين تهمة الفجور وتهمة الاتجـار لأغـراض الفجـور. وعـادة     –قضية اتجار عن أخرى 
القرار النهائي ذاتيا إلى حد بعيد. وأشار بعض الممارسين إلى الغرض الاستغلالي (ممـثَّلا ربمـا   ا وليس موضوعي

مـن الجـرائم. وأشـار آخـرون إلى طبيعـة السـلوك وخطورتـه        في الكسب المادي) كسمة تميز الاتجار عن غيره 
 ومستوى التنظيم الذي يكشف عنه كطريقة لتمييز الاتجار عن الجرائم الأخرى.

لاحظ الممارسون وجـود مشـكلة فيمـا يتعلـق بإثبـات القصـد مـن ارتكـاب         : مسائل أخرى تهم الممارسين
أجـل توجيـه التهمـة. وأبـرز آخـرون أعبـاء       وهو أمر ضـروري مـن    -أحد أغراض الاتجار المنصوص عليها 

الإثبات الناشئة عن الاعتماد المفرط على شهادة الضحايا والإجراءات الجنائية الشكلية والمعقـدة علـى نحـو    
يوجـد حـافز يُـذكر كـي      لا مفرط التي يمكن أن تعيق جمـع الأدلـة، بمـا في ذلـك مـن الخـارج. ولـوحظ أنـه        

 نائية، وأنه حتى الآن لم يتلقَّ ضحايا تعويضات في بلغاريا.يشارك الأشخاص في عملية العدالة الج

                                                         
 ,National Commission for Combating Trafficking in Human Beings / Council of Europeانظر أيضا   )١٢٦(

Information about the rights of the victims of human trafficking (2012), p. 5 ارتكاب ’، بشأن الإشارة إلى
  كشكل من أشكال الاستغلال.‘ الأفعال الإجرامية
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مـدى الاسـتغلال أو   أنَّ أكـد ممارسـون   : مدى أهمية الضـرر في إثبـات الاسـتغلال   /أهمية شدة الاستغلال
التركيــز علــى  أهميــة لهمــا في إثبــات الاتهــام بــالنظر إلى عــدم اشــتراط وقــوع الاســتغلال. وينصــبُّ لا شــدته

واستنتاج النية الاستغلالية مـن ذلـك الفعـل. ومـع ذلـك، فقـد أشـارت المناقشـات إلى         ‘ علالف’إثبات ركن 
ا شـديدة الأهميـة   المسـائل الخطـيرة نسـبي   أنَّ من الواضـح   وجود بعض الالتباس بشأن هذه النقطة، حيث إنَّ

 السخرة. لأغراضاتجاراً إذا كانت أحوال العمل الاستغلالية تُحدَّد باعتبارها   ما من أجل إثبات

أمَّـا  فقـط.  ‘ الغـرض ’و‘ الفعـل ’كمـا ذُكـر سـابقا، تتـألف جريمـة الاتجـار مـن ركـني         : أهمية غياب الوسيلة
استخدام الوسائل فهو يؤدي إلى تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الجـرائم. ويفسـر تقريـر فريـق     

 على النحو التالي:الخبراء المعني بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر أثر هذه الصياغة 

"جعل المشرِّعون البلغاريون من الممكن إخضاع المزيـد مـن الجنـاة للمسـؤولية الجنائيـة حيـث إنـه        
أحـد الأفعـال قـد وقـع بغـرض الاسـتغلال، مـن        أنَّ من أجل إثبات جوهر الجريمـة، يكفـي إثبـات    

اخ الاقتصــادي ويُعتــبر هــذا النــهج متفقــا مــع المن ــ… دون الحاجــة إلى إثبــات اســتخدام الوســيلة 
يــدخل بعــض النــاس، بســبب حالتــهم الماديــة الصــعبة، في علاقــة : والاجتمــاعي الحــالي في بلغاريــا

يضــطرون إلى اســتخدام الإكــراه أو الاحتيــال مــن أجــل  لا "شــبيهة بالعمــل" مــع المتَّجــرين الــذين
الاجتمــاع بهــم  والقضــاة الــذين تم المــدَّعين العــامِّينإلى كبــار اســتناداً تحقيــق هــدف الاســتغلال. و

خــلال الزيــارة القُطريــة الــتي قــام بهــا فريــق الخــبراء المعــني بــإجراءات مكافحــة الاتجــار بالبشــر إلى   
 )١٢٧(بلغاريا، أدى هذا النهج إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية والإدانات."

دالـة الجنائيـة؛   وقد أكدت عملية الدراسة الاستقصائية شـيوعَ هـذا الـرأي فيمـا بـين الممارسـين في مجـال الع       
تكـون الوسـيلة    لا الظروف الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الناس تُعتـبر بالغـة الصـعوبة بحيـث    أنَّ ذلك 

الغـرض  أنَّ ضرورية لاسـتغلالهم. ولـدى السـؤال عـن خطـر الخلـط بـين الاتجـار والجـرائم الأخـرى، أفيـد ب ـ           
 ر والجرائم الأخرى.الاستغلالي يساعد على التمييز على نحو مناسب بين الاتجا

الجرم يتحقق بصرف النظر عـن موافقـة   أنَّ أكد الممارسون على : عدم الاعتداد بالموافقة على الاستغلال
عـدم الاعتـداد بالموافقـة جانـب مهـم مـن جوانـب التشـريعات البلغاريـة. وتُعَـدُّ الموافقـة غـير             أنَّ الضحية، و

يؤكـده القـرار التفسـيري الرئيسـي لمحكمـة الـنقض        ما هومهمة صراحة في كلا التفسيرين لجريمة الاتجار، و
مـن أشـكال    يستبعد مسؤولية الجاني عن القيام بـأيٍّ  لا "موافقة الضحية أو تعاونه: العليا الذي جاء فيه أن

إذا كـان مـن الضـروري التمييـز      ما الفعل التنفيذي لجريمة الاتجار بالبشر." وكان هناك بعض النقاش حول
ــين أشــكال الاس ــ  ــة   ب ــتي تجســد عــدم الموافق ــة الإخضــاع القســري  ’و‘ الســخرة(’تغلال ال ــاء في حال ‘ الإبق

 )١٢٨(والأشكال الأخرى التي قد يلزم فيها التأكيـد صـراحة علـى عـدم الاعتـداد بالموافقـة."      ‘) الاسترقاق’و

                                                         
)١٢٧(  GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Bulgaria, GRETA(2011)19, p. 19, para. 62.  
لمحكمة النقض العليا البلغارية، متاح (باللغة البلغارية فقط) على العنوان  2/16.07.2009القرار التفسيري رقم انظر   )١٢٨(

  من قرارها النهائي. ٥-١، الفقرة http://www.vks.bg/vks_p10_36.htmالتالي 
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في العمـل  مبدأ عدم أهمية الموافقة مهم بصفة خاصة بالنظر إلى شمول التشـريعات للاسـتغلال   أنَّ وأشير إلى 
 كشكل من أشكال الاستغلال المتصل بالاتجار.

بعـض أنـواع الاسـتغلال تُرتكـب     أنَّ أشـار الممارسـون إلى   : الاعتبارات الثقافية ذات الصلة بالاسـتغلال 
يخضـع الضـحايا الغجـر     مـا كـثيراً  ة. وعلى وجه الخصوص، محدَّدأساسا من جانب وداخل مجموعات إثنية 

لى سبيل المثـال مـن أجـل التسـول و/أو النشـل و/أو البيـع القسـري للأطفـال         للاتجار من جانب أسرهم، ع
ــزواج القســري للأطفــال. وأشــار الممارســون    ــع    أيضــاًو/أو ال ــات بغــرض بي إلى حــالات الاتجــار بالغجري

إذا كانـت ممارسـة أو    مـا  حـال مـن الأحـوال لإثبـات    أيِّ للاعتبارات الثقافية أهميـة ب ـ أنَّ أطفالهن. ولم يُقبل 
تشـكله. ومـع ذلـك، أتيحـت بعـض المعلومـات المرويّـة         لا متصـلا بالاتجـار أو  اسـتغلالاً  ة معينة تشـكل  حال

تتعلق على سبيل المثال بحالات رجال من الغجر وُجهـت إلـيهم تهمـة ارتكـاب جـرائم إداريـة،        -المتناقضة 
وجَّـه إلـيهم   عامـا، بـدلا مـن أن تُ    ١٣أو  ١٢وفُرضت عليهم غرامات بسبب زواجهم مـن فتيـات في سـن    

 التهم بجرائم جنائية خطيرة مثل الاغتصاب القانوني (اغتصاب الأحداث) وزواج الأطفال.

رأى الممارســون ضــرورة تقــديم المزيــد مــن الإرشــادات : آراء بشــأن الإرشــادات الموجهــة إلى الممارســين
ككـل ولكـن مـن    بشأن كل نوع من أنواع الاستغلال، مع تعريفـه مـن زاويـة واسـعة بمـا يشـمل الظـاهرة        

يح هنـاك حاجـة إلى توض ـ  أنَّ دون إفراط في التوسع بما قد يعـود بنتـائج عكسـية. وأُعـرب عـن رأي مفـاده       
المنفعـة.  /ربما من خلال تعريف صريح يؤكد على جانب المكسـب  -ار الاستغلال كركن من أركان الاتج

  مطلوبة على وجه السرعة. الإرشادات بشأن الاتجار لأغراض السخرةأنَّ وكان هناك اتفاق عام على 
 

  كولومبيا  ‐ ٢‐ ٢‐ ٣
أجريت مقابلات مع عدد كبير من الأشخاص لأغـراض هـذه الدراسـة، بمـن فـيهم مسـؤولون مـن        : موجز

عدة وزارات معنية ومدَّعٍ عام وممثل للّجنة المشتركة بين المؤسسـات لمكافحـة الاتجـار بالبشـر ومسـؤولون      
ــارير     مــن المكتــب المعــني بالمخــدرات والجريمــة   . وجــرى فحــص عــدد مــن الحــالات، كمــا تم النظــر في تق

خارجية. ويتبـع الإطـار القـانوني التعريـف الـوارد في البروتوكـول ولكنـه يُسـقِط ركـنَ الوسـيلة. ويتطلـب            
مفهوم الاسـتغلال الحصـول علـى مكسـب مـالي أو منفعـة أخـرى مـن أجـل قائمـة مفتوحـة مـن الأغـراض              

ها في البروتوكول، استغلال التسول والـزواج الاسـتعبادي والسـياحة    تشمل، إضافة إلى تلك المنصوص علي
الاسـتغلال الجنسـي هـو شـكل     أنَّ من المفاهيم المدرجة. وأكد الممارسون  الجنسية. ولا يوجد تعريف لأيٍّ

ــه باســتثناء الســخرة، لم تُســجَّل إجــراءات تــذكر بشــأن       ــا والأفضــل فهمــا؛ وأن الاســتغلال الأشــيع ارتكاب
مجموعـة  عمومـاً  خرى المنصوص عليها. ولم تُرسَ معايير السخرة بوضوح. ويواجه الممارسون الأشكال الأ

مــن التحــديات التشــريعية والإجرائيــة والإثباتيــة وغيرهــا مــن التحــديات لــدى التحقيــق في جــرائم الاتجــار    
  وملاحقة مرتكبيها، وهم يرحبون بتلقّي إرشادات بشأن ركن الغرض الاستغلالي.

لسـنة   ٩٨٥القـانون  يكمن المحور الرئيسي للإطار القانوني بشـأن الاتجـار في كولومبيـا في    : نونيالإطار القا
الــذي يــنص علــى جريمــة اتجــار تتــألف مــن ركــنين وتُشــكِّل فعــلاً (الأســرَ أو النقــلَ أو الإيــواءَ أو     ٢٠٠٥
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: ة. ويعـني الاسـتغلال  الوسـيلة فهـي غـير مطلوبـة لإثبـات الجريم ـ     أمَّا الاستقبالَ) يُرتكب لغرض الاستغلال. 
"أن يحصــل شــخص علــى مكســب مــالي أو منفعــة أخــرى لنفســه أو لشــخص آخــر، عــن طريــق اســتغلال  
دعــارة الغــير أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخــدمات القســرية، أو الاســترقاق أو     

ج الاسـتعبادي أو نـزع الأعضـاء    الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو استغلال تسول الغير، أو الزوا
ا إلى صــيغة ركــن إضــافي . ويضــيف ذلــك جانبــاًأو الســياحة الجنســية وغــير ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال"

الغرض الواردة في البروتوكول حيث يتطلب إثبات الحصول على منفعة مالية أو منفعـة أخـرى إلى جانـب    
تشـكل سـببا للإعفـاء     لا الضحايا على الاسـتغلال  موافقةأنَّ شكل الاستغلال الذي تتعلق به. ويُنص على 

مــن المســؤولية الجنائيــة. ويــنص القــانون علــى جــرائم مشــدَّدة فيمــا يخــص الاتجــار تشــمل، في جملــة أمــور،  
مـن   ١٧الأطفال والأقارب وكذلك، بصفة خاصة، الضعفاء. وتشمل القوانين الأخرى ذات الصلة المـادة  

 د وتجارة الرقيق بجميع أشكالها.الدستور التي تحظر الرق والاستعبا

الإشـارة إلى المكسـب المـالي أو المنفعـة الأخـرى مفهومـة       أنَّ يبـدو  : ‘الاستغلال’عنصر المنفعة في تعريف 
معـنى "منفعـة   أنَّ وتحظى بدعم واسع النطاق، على الأقل بـالمعنى العـام. ولكـن هنـاك مؤشـرات علـى       جيِّداً 

المنفعـة المرتبطـة بالاسـتغلال تكـاد تكـون ماليـة في جميـع        أنَّ ام ب ـأخرى" غير واضح تماما، ويوجد شعور ع ـ
ــه     ــارجي إلى أن ــيم خ ــص تقي ــافع،       : الأحــوال. وخل ــة حصــرية بالمن ــداد قائم ــة إع ــواقعي محاول ــير ال ــن غ "م

الممارسـين يتشـاطرون هـذا    أنَّ الاقتصادية منها أو غير الاقتصادية، الناتجة عن التلاعب بالضـحايا"، ويبـدو   
تنشـأ بشـأن المفهـوم الأوسـع للاسـتغلال وإنمـا بشـأن الاعتـراف بـه في           لا التحـديات أنَّ ورُئي  )١٢٩(الرأيَ.

 أشكاله المختلفة.

أنَّ تفيـد التقـارير ب ـ  : استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسـي  -غرض منصوص عليه 
مـا يخـص النسـاء الكولومبيـات     معظم المحاكمات بشأن الاتجار هي بسبب الاستغلال الجنسي، ولا سيما في

ا. ولا يوجـد تعريـف   نسـبي  المستغَلات في الخارج، حيث تُعتبر الأشكال الأخرى أقل وضوحا وأقل شيوعاً
لاســتغلال دعــارة الغــير أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي في التشــريعات ولكــن ادُّعــي بأنهــا مفهومــة     

لكــثير مــن الضــوء علــى نطــاق هــذه الأشــكال مــن  بصــورة عامــة وموحــدة. ولا تلقــي الســوابق القضــائية ا
جريمـــة الاتجـــار لأغـــراض الاســـتغلال الجنســـي تشـــمل تشـــجيع       أنَّ الاســـتغلال وإن وجـــدت المحـــاكم   

وقد ساعد وجود طائفـة مـن الجـرائم الأخـرى علـى تعزيـز الملاحقـات القضـائية للاسـتغلال           )١٣٠(الدعارة.
بـين   مـا  ا في نقطـة النـهج المتبـع إزاء الـدعارة يقـع حالي ـ     أنَّالجنسي المرتبط بالاتجـار. وأشـار الممارسـون إلى    

 شــكلاًا علــى البرلمــان يقتــرح جعــل الــدعارة  الإلغــاء والتنظــيم مــن خــلال مشــروع قــانون معــروض حالي ــ 
أيِّ تتركــز المناقشــات بشــأن الــنُّهج المتبعــة إزاء الــدعارة حــول    مــاكــثيراً مشــروعا مــن أشــكال العمــل. و 

                                                         
)١٢٩(   Aportes desde el Derecho Internacional, Derecho Penal y las Organizaciones No Gubernamentales, 

Covenio Interinstitucional 045-2009, (Libertad y Orden, Ministerio del Interior y de Justicia, Republica de 

Colombia; UNODC, Universidad del Rosario, Accreditacion institucional de alta calidad, Ministeria de 

Educacion Nacional)  ٢٠٠٩(ترجمة غير رسمية، يشار إليه فيما بعد بتقرير عام.(   
  .00893-2007-059-00-60-001-63القضية الجنائية رقم   )١٣٠(
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ايـة مـن الاسـتغلال. وأثـير خطـر إمكانيـة الخلـط بـين الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال            النماذج يـوفر أفضـل حم  
(ولكـن لـيس بصـورة    عمومـاً  الممارسين الذين جرى التشاور معهم اعتبروا أنَّ غير  )١٣١(الجنسي والدعارة.

في  ينطـوي  لا البغاء يزيد التعرض للاستغلال الجنسي، بما في ذلـك مـن خـلال الاتجـار، ولكنـه     أنَّ موحدة) 
 حد ذاته على الاستغلال الجنسي.

يوجــد تعريــف لهــذا الغــرض الاســتغلالي،  لا: الســخرة أو الخــدمات القســرية -غــرض منصــوص عليــه 
يجرَّم على نحو آخر بوصفه جريمة قائمة بذاتها. ويعني ذلـك عـدم وجـود جريمـة احتياطيـة عنـدما تقـف         ولا

أيِّ ار. وتُعَـدُّ تلـك الملاحقـات غـير شـائعة علـى       صعوبات أمام الملاحقة القضـائية للسـخرة مـن أجـل الاتج ـ    
حال، وأشار الممارسون إلى الاختفاء النسبي لهذا النوع من الاتجار الذي يحـدث خلافـا لـذلك في سـياقات     

وشــددوا علــى الحاجــة إلى وجــود إرشــادات للمســاعدة علــى تحديــد النقطــة الــتي تتحــول عنــدها ‘. عاديــة’
لية (الـــتي يمكـــن أو ينبغـــي متابعتـــها عـــن طريـــق محـــاكم العمـــل) إلى  ظـــروف العمـــل الســـيئة أو الاســـتغلا

ولا يوجد اتفاق أو تفاهم يُـذكر بشـأن هـذه النقطـة، ويـزداد الوضـع تعقيـدا بسـبب غيـاب           )١٣٢(السخرة.
 يشكل الاستغلال في سياق قوانين العمل.  ما الوضوح بشأن

ستغلال فيما يمكن اعتباره حالـة  أُبلغ عن بعض حالات الا: الزواج الاستعبادي -غرض منصوص عليه 
إذا كــان الموضــوع قــد انتقــل إلى مرحلــة الملاحقــة   مــا مــن الــزواج الاســتعبادي، ولكــن مــن غــير الواضــح 

ــذين يســعون إلى       ــة ال ــة الجنائي ــؤدي غيــاب التعريــف إلى مشــاكل بالنســبة إلى ممارســي العدال القضــائية. وي
ا. كمـا لاحـظ الممارسـون صـعوبة     يكـون مخفي ـ  مـا اً كثيرالتصدي لهذا الشكل من أشكال الاستغلال الذي 

عامة في وضع معيار للحكم على السلوكيات أو الظروف التي تُعتبر مـن قبيـل الـزواج الاسـتعبادي. فعلـى      
سبيل المثال، هل ينبغي أن يكون هناك شكل مـن أشـكال الاسـتغلال يتجـاوز الغـرض الاسـتغلالي للـزواج        

عن هذا الزواج؟ ومـا هـي الآثـار المترتبـة علـى حريـة الفـرد         راضياً‘ حيةالض’نفسه؟ هل من المهم أن يبدو 
 في الاختيار وعلى استقلاليته؟

مشـكلة كـبيرة تـؤثِّر بشـكل      التسـول يُعتـبر اسـتغلال   : جـرت مناقشـتها  /أشكال أخـرى منصـوص عليهـا   
لاسـتغلال  خاص على المعاقين والسكان الأصـليين. ومـع ذلـك، لم تسـجَّل حـالات مـن الاتجـار لأغـراض ا        

يمكــن أن يعقِّــد الكشــف    مــا  للقــانون، وهــو  التســول لــيس مخالفــاً  أنَّ في التســول. وأشــار المجيبــون إلى   
في التشـريعات،   الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعبادوالاستجابة. ولا يرد تعريف بشـأن  

المناقشـات ركـزت في الآونـة    نَّ أولا تحتوي السوابق القضائية على إرشـادات تُـذكر. وأوضـح الممارسـون     
وسُــجلت حــالات مــن ‘. الســخرة’الأخــيرة علــى إمكانيــة إدراج هــذه الأشــكال مــن الاســتغلال في إطــار  

، ولكـن تمـت معالجتـها بتشـريعات خـارج إطـار الاتجـار. وأشـير إلى         نزع الأعضـاء الاستغلال الذي يخص 
أدت طبيعة السـياحة في كولومبيـا مـع الزيـادة     . والسياحة الجنسيةصعوبة التمييز بين الاستغلال الجنسي و

                                                         
  .٢٠٠٩انظر تقرير عام   )١٣١(
تجدر الإشارة إلى أن مكتب المخدرات والجريمة يعمل حاليا مع وزارة العمل على وضع إرشادات بشأن   )١٣٢(

  من أجل معالجة الالتباس المهم الذي جرى تحديده.‘ السخرة’و‘ الاستغلال في العمل’مفهومي 
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الكبيرة التي شهدتها السياحة الدولية إلى جانب زيادة ضعف الناس بسبب الفقـر، إلى إدخـال هـذا الشـكل     
هناك محـاولات للتأكـد مـن مـدى إمكانيـة أن      أنَّ من أشكال الاستغلال كأحد أشكال الاتجار. كما أفيد ب

، الاسـتغلال الإجرامـي  ر أو البـالغين. وأشـير إلى   ستغلال الجنسي للقصَّ ـتتيح الخدمات السياحية نفسها الا
التـبني  تعـالَج في إطـار تشـريعات بديلـة. وفيمـا يخـص        مـا  وخصوصا للأطفال، كمسألة مثيرة للقلـق عـادة  

إشراك عامـل المـال يجعـل التـبني غـير قـانوني، ولكـن لـيس مـن الواضـح بالنسـبة إلى            أنَّ أشير إلى  ،التجاري
هي الحالات التي تصبح فيها الممارسة استغلالية بحيث تشكل أحد أغراض الاتجـار. وفي هـذا    ما رسينالمما

ــزواج القســري؛ هــل يجــب أن يتعــدى الاســتغلال الغــرض         الســياق، توجــد أوجــه تشــابه مــع حــالات ال
تشـهد  : لحةالاتجـار للإشـراك في الصـراعات المس ـ   الاستغلالي المتمثل في التبني غير القـانوني ذاتـه؟ مسـألة    

يُعتـبر ذلـك    لا اعات المسلحة. ومع ذلك،ز النكولومبيا تجنيدا غير مشروع للكبار والأطفال للمشاركة في 
ا إلى توافر جرائم بديلة قـد تكـون في بعـض الحـالات أسـهل      يعود جزئي ما من أشكال الاتجار، وهو شكلاً

اعـات المسـلحة. ومـن الأمثلـة علـى      ز الـن من حيث التحديـد والملاحقـة مـن الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال في       
مثـل ذلـك   أنَّ اعات المسلحة. ومـع ذلـك، أشـير إلى    ز النذلك التجنيد غير المشروع للأطفال لإشراكهم في 

بالبشر في الحالات التي يمكن فيها إثبات الغـرض الاسـتغلالي. ولم يـتم إلى الآن    اتجاراً  أيضاًالسلوك يشكل 
 لبالغين الضعفاء في الخدمة العسكرية كشكل محتمل للاتجار.تناول التجنيد غير المشروع ل

التركيز غير المتناسـب علـى الاتجـار عـبر الـوطني مـن أجـل الاسـتغلال          -مسألة رئيسية تهم الممارسين 
ــي ــين : الجنسـ ــروف  أنَّ في حـ ــن المعـ ــا      أنَّ مـ ــع في كولومبيـ ــتغلال تقـ ــكال الاسـ ــن أشـ ــة مـ ــاك مجموعـ هنـ

ــة الجنائيــة بدرجــة كــبيرة علــى الاســتغلال الجنســي عــبر     وللكولــومبيين في الخــارج، تركــز  اســتجابة العدال
ا لهذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال، الـذي يُعَـدُّ       الوطني. ويفسَّر هذا التركيز بالفهم الأكبر والأقدم نسبي

يمـا  جريمة منذ سنوات طويلة. كما أشير إلى غياب الاهتمام بالاتجار الداخلي باعتبـاره أحـد الشـواغل. وف   
يتعلق ببعض أشكال الاستغلال (على سبيل المثال، اسـتغلال الجماعـات المسـلحة للأطفـال)، يمكـن تفسـير       

 ذلك بتوافر التشريعات البديلة.

الصعوبات في مجال التحقيق والملاحقة القضائية بشأن الاتجار لأغراض  -مسألة رئيسية تهم الممارسين 
ختصاص تحول دون التحقيق الفعّـال في السـخرة. فعلـى سـبيل     هناك مشاكل تتعلق بالولاية والا: السخرة

المثال، يجوز لمفتشـي العمـل تحديـد الحـالات المحتملـة للاتجـار لأغـراض السـخرة ولكـن الـوزارة المعنيـة غـير             
 مكلَّفــة بالملاحقــة القضــائية. ولــذلك، تحــال القضــايا إلى مكتــب المــدعي العــام الــذي قــد يتــابع القضــية أو  

يرغبــون في  لا مــاكــثيراً الضــحايا في هــذه الحــالات أنَّ ا أشــار مســؤولون حكوميــون إلى يتابعهــا. كمــ لا
 تكون السلطات غير راغبة في بدء تحقيق جنائي، حتى في وجود أدلة قوية.  ماكثيراً التعريف بأنفسهم، و

م يُحتمــل أن تعــالج جــرائ أطــر تشــريعية وتنظيميــة مختلفــةيــؤدي وجــود : مســائل أخــرى تهــم الممارســين
خيـارات متعـددة    المـدَّعين العـامِّين  تكـون لـدى الشـرطة و    مـا كـثيراً  متشابهة إلى قـدر كـبير مـن الالتبـاس. و    

إثبـات  يـتم تطبيـق الجـرائم الأسـهل إثباتـا. وأشـار الممارسـون إلى صـعوبات في          مـا  للاتهام والإدانة، وعادة
تجــار عــبر الــوطني الــتي تنطــوي علــى قبــل الاســتغلال (علــى ســبيل المثــال، في حــالات الا النيــة الاســتغلالية

ملاحقة مجنِّدين محليين). ويؤدي الاعتماد المفرط (والحتمي فيما يبدو) على شهادة الضـحايا والشـهود إلى   
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يرغــب الضــحايا في الكشــف عــن هويتــهم كأنــاس تعرَّضــوا للاســتغلال. وفي     لا صــعوبات كــبيرة عنــدما 
ن بهم، قد تكون النتيجة عدم توجيه تهـم أو توجيـه تهـم أخـف.     يدين فيها الضحايا المتَّجِري لا الحالات التي

، بل ولا يوجد اتفاق عليها. وأشـير بصـورة   مؤشرات الاستغلالولا يوجد فهم واسع النطاق فيما يخص 
ولكـن مـن غـير الواضـح      )١٣٣(غير رسمية لعوامل مثل وجود اختلال في ميزان القوة بين الضحية والمسـتغِل، 

 ه العوامل وغيرها لإثبات وجود الاستغلال المتصل بالاتجار.مدى قبول واستخدام هذ

أكــد الممارســون علــى عــدم : مــدى أهميــة الضــرر في إثبــات الاســتغلال/أهميــة طبيعــة وشــدة الاســتغلال
أو علـى عـدم ضـرورة وجـود مثـل ذلـك        -ار يـز الغـرض الاسـتغلالي لجريمـة الاتج ـ    وجود حد مطلوب لتمي

اقض مــع الصــعوبات المعتــرف بهــا في تحديــد النقطــة الــتي يــتم عنــدها تمييــز   هــذا التأكيــد يتنــأنَّ الحــد. بيــد 
شـكل الاسـتغلال غـير مهـم لتحديـد الاسـتغلال       أنَّ الأغراض الاستغلالية مثل السخرة. وأفاد الممارسون ب ـ

 المسألة الرئيسية فهي بـالأحرى قصـد الجـاني   أمَّا الضرر ليس ركناً مطلوباً من أركان الجريمة. أنَّ وكذلك ب
أن يَستغل غيرَه بغض النظر عن نوع أو شدة الاستغلال أو الأذى الناتج. ومن حيـث المبـدأ، حـتى الاتجـار     

في الممارســة عمومــاً يحــدث هــذا  لا يمكــن ملاحقــة مرتكبيــه، ولكــن ‘ طفيــف’الــذي يــؤدي إلى اســتغلال 
هنـاك  أنَّ وصـا  الضـرر عـاملا في إصـدار الأحكـام، وخص    /العملية. ومع ذلـك، قـد تكـون شـدة الاسـتغلال     

 القانون يسمح بالجرائم المشدَّدة في تلك الحالات.أنَّ مجموعة كبيرة من العقوبات المتاحة و

‘ الغـرض ’و‘ الفعـل ’كما ذُكر سابقا، تتألف جريمة الاتجار من ركني : أهمية غياب الوسيلة في الاستغلال
ي يُعَـدُّ، خلافـا لـذلك، شـديد     فقط. وقد أشير إلى ضـرورة ذلـك لتحقيـق التـوازن مـع عـبء الإثبـات الـذ        

أنَّ عمومـاً  الوطأة، وخصوصا من أجل إثبات استغلال حالة الاستضعاف. وقد اعتبر من تمـت استشـارتهم   
غياب ركن الوسيلة إحدى فضائل التشريعات حيث يؤدي إلى تحويل التركيز مـن الضـحية إلى نيـة المتَّجِـر     

(علــى ســبيل المثــال، الــزواج  ‘ الوســيلة’قــد تجسِّــد  بعــض أشــكال الاســتغلال أنَّ في الاســتغلال. ولــوحظ 
إثبات تلك الأشكال من الاستغلال ينطوي بالضرورة علـى إثبـات الوسـيلة.    أنَّ القسري والسخرة)، كما 

جميع أشكال الاستغلال تستتبع وسائل هـي مـن ثمَّ أساسـية مـن أجـل فهـم       أنَّ وكان من رأي أحد الخبراء 
 لإثباتها.الجريمة، وإن لم تكن ضرورية 

أنَّ التشــريعات حكمــا صــريحا مــؤداه  تتضــمَّن: ا تنفيــذ مبــدأ عــدم الاعتــداد بالموافقــةمــن الصــعب عمليــ
علـى فائـدة هـذا الحكـم،      المدَّعين العامِّينتعفي الجاني من المسؤولية الجنائية. وأكد أحد  لا موافقة الضحية

م. وأشـار آخـرون إلى أنـه علـى الـرغم مـن       وخصوصا عندما يعدل الضحايا عن شهادتهم خوفا من الانتقـا 
الحــالات الــتي يُــدَّعى فيهــا تــوافر  بإمكــان الشــخص أن يوافــق علــى اســتغلاله، فــإنَّأنَّ يعتــبر  لا القــانونأنَّ 

(وخصوصـا حـالات الاسـتغلال الجنسـي)، يصـعب ملاحقـة الجنـاة فيهـا قضـائيا. وكمـا           ‘ الضحية’موافقة 
هـر أنهـم مـن ضـحايا الاسـتغلال في العمـل في المشـاركة في ملاحقـة         يرغـب الكـثير ممـن يظ    لا ذُكر سـابقا، 

 مستغليهم، بل ويسعون أحيانا إلى البقاء في الأوضاع الاستغلالية.

                                                         
  .٢٠٠٩انظر تقرير عام   )١٣٣(
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لاحـظ الممارسـون أنـه في حـين يُعتـبر الاسـتغلال الجنسـي        : الاعتبارات الثقافية ذات الصـلة بالاسـتغلال  
مـن التطبيـع الاجتمـاعي بشـأن      هنـاك قـدراً   رى، فـإنَّ من أشكال الاستغلال الأخ‘ أسوأ’على نطاق واسع 

الاستغلال الجنسي مما يؤثِّر على الكيفية التي يُفهـم بهـا هـذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال والـتي يـتم بهـا           
التصدي له. فعلى سبيل المثـال، قـد يكـون مسـؤولو العدالـة الجنائيـة أقـل اسـتعدادا لتصـديق الحـالات الـتي            

تحرك إزاءها بسبب تحيزات متأصلة. وقد يـؤدي احتـرام اسـتقلال السـكان الأصـليين      تصل إلى علمهم ولل
إلى الدفاع بنجاح عن بعض الممارسات الاستغلالية كممارسات ثقافية. وتشمل هذه الممارسـات الـزواج   

لي وبيــع العذريــة مـــن جانــب والــديْ الشــخص. وعبَّـــر      ز نالمبكــر والــزواج الاســتعبادي والاســـترقاق الم ــ   
تعفـي الشـخص   ألاَّ الاعتبارات الثقافية ينبغـي  أنَّ ص الذين أُجريت معهم مقابلات عن رأي مفاده الأشخا

إذا كــان الاســتغلال قــد وقــع ينبغــي أن يكــون  مــا إثبــاتأنَّ انتــهاكات للحقــوق وأيِّ مــن المســؤولية عــن 
 عملية موضوعية.

إذا كـان ينبغـي    مـا  ء متباينـة بشـأن  كانت للممارسـين آرا : آراء بشأن الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
هـذا قـد يكـون مـن شـأنه      أنَّ وضع تعريف منفصل لشكل من أشكال الاستغلال. وأبدى البعض قلقا من 

التعـاريف الفضفاضـة يمكـن أن تسـاعد علـى تـوفير القـدر        أنَّ استبعاد ممارسات معينـة. وأشـار آخـرون إلى    
إذا  مـا  المزيـد مـن الوضـوح بشـأن السـخرة، بمـا في ذلـك        اللازم من المرونة. واتفق الجميع على الحاجـة إلى 

كانـت هنـاك إمكانيـة لإدراج أشـكال الاسـتغلال الجنسـي في إطـار هـذا البنـد ومكـان الخـط الفاصـل بـين              
يســتوفي الحــد الــلازم والســخرة الــتي تســتوفيه. وأبــرز الممارســون الحاجــة إلى    لا العمــل الاســتغلالي الــذي

الاستغلال، وخصوصا من أجـل تيسـير تبـادل المعلومـات والاسـتخبارات       وجود تفاهم دولي بشأن مفهوم
والأدلــة عــبر الحــدود، وهــو أمــر حاســم الأهميــة بالنســبة إلى التحقيــق والمقاضــاة فيمــا يتعلــق بالاتجــار عــبر    
الوطني. وأشار أحد الممارسين إلى الحاجة الماسة إلى إرشادات بشأن أحكام البروتوكول المتعلقة بالطلـب،  

  على الرغم من صلتها القوية بالاستغلال.جيِّداً غير مفهومة أو مطبَّقة  فهي
 

  مصر  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣
شملت الدراسة الاستقصـائية ثلاثـة قضـاة. وأتـيح عـدد محـدود مـن الحـالات بغـرض تحليلـها. ويـتم            : موجز

صـص  التعامل مع الاتجار والجرائم ذات الصـلة في عـدد مـن القـوانين ولكـن أساسـا مـن خـلال قـانون متخ         
يعرِّف الاتجار في اتسـاق عـام مـع البروتوكـول. ويكمـن الفـارق الرئيسـي في ركـن الغـرض حيـث تشـمل            

الاسـتغلال الجنســي للأطفــال والتســول ونــزع   أيضــاً"الاسـتغلال بجميــع أشــكاله"   القائمـة غــير الحصــرية ب ـــ
لال مستوعَباً علـى نحـو   إذا كان مفهوم الاستغ ما نة بشأنالأنسجة والأعضاء. ولم يكن الممارسون على بيِّ

الممارســين الــذين يلاحقــون قضــايا الاتجــار يســتوعبون المفهــوم   أنَّ واضــح وموحــد، وإن تم التأكيــد علــى  
بوضــوح. وكشــفت المناقشــات عــن وجــود بعــض اللــبس حــول بعــض أشــكال الاســتغلال، بمــا في ذلــك     

ائم القائمـة بـذاتها المنصـوص عليهـا     العلاقة بين جرائم الاتجـار والجـر  أنَّ الاستغلال الجنسي والسخرة. كما 
غير واضحة. ومع ذلك، فقد أكد خـبير قضـائي جـرى     أيضاًفي تشريعات أخرى مثل القانون الجنائي هي 
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القضـاة  أنَّ السوابق القضائية تجعل ذلك التمييزَ واضـحاً. وهنـاك مؤشـرات علـى     أنَّ التشاور معه فيما بعد 
ا الاتجار، حيث يقررون في كثير من الأحيان الكيفية التي سـتدار بهـا   على عملية قضايكبيراً  يمارسون تأثيراً

وفقـاً  للأدلـة المتاحـة ومـا إذا كـان الاسـتغلال المزعـوم يسـتوفي عتبـةَ جريمـة الاتجـار. و           إحدى القضايا وفقـاً 
 ، أدت أحكــام محكمــة الــنقض، باعتبارهــا المحكمــة المكلَّفــة بتوحيــدللخــبير القضــائي الــذي استُشــير لاحقــاً

تطبيــق القــانون مــن جانــب جميــع المحــاكم الأدنى في مصــر، إلى تعزيــز وتنســيق الفهــم والتطبيــق فيمــا يخــص 
بهــا بموجــب القــانون، يمكــن في بعــض الأحيــان يُعتــد  لا الموافقــةأنَّ تشــريعات مكافحــة الاتجــار. وفي حــين 
وخاصـة عنـد اسـتخدام أسـاليب     إذا كان الاسـتغلال قـد وقـع،     ما الاعتدادُ بها في الممارسة العملية لتحديد

التجنيد المنصوص عليها. كما يمكن أن تكون للاعتبارات الثقافية والدينية أهميتها، علـى سـبيل المثـال عنـد     
  البت فيما إذا كانت حالة تتعلق بزواج يمكن أن ترقى إلى جريمة اتجارٍ.

مـع التعريـف الثلاثـي    عمومـاً  تفـق  بمـا ي  ٢٠١٠لسـنة   ٦٤القـانون رقـم   يُعرَّف الاتجـار في  : الإطار القانوني
"الاسـتغلال بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك      : الأركان الـوارد في البروتوكـول. والغـرض المنصـوص عليـه هـو      

الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واسـتغلال الأطفـال في تلـك الأفعـال وفي     
ــة قســراً، و     ــة، والســخرة أو الخدم ــواد الإباحي ــتعباد،     الم ــالرق، والاس ــبيهة ب ــترقاق أو الممارســات الش الاس

والتسول، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها." ويؤكد القانون عـدم الاعتـداد بالموافقـة مـتى     
يتطلـب وجـود    لا الاتجـار بالأطفـال  أنَّ استُخدمت وسيلةُ اسـتغلالٍ، ويؤكـد موقـف البروتوكـول القائـل ب ـ     

ن على جـرائم مشـدَّدة في قضـايا الاتجـار تشـمل، في جملـة أمـور، العلاقـات الأسـرية،          وسيلة. وينص القانو
ــا وإســاءة اســتعمال  ــال         م ــيهم الأطف ــن ف ــى الضــعفاء (بم ــداء عل ــى غــيره، والاعت للشــخص مــن ســلطة عل

والأشخاص ذوو الإعاقة). كمـا يُـنص علـى الجـرائم ذات الصـلة بالاتجـار في عـدد مـن القـوانين الأخـرى.           
ــى ســبيل  ــات (   فعل ــانون العقوب ــال، يحظــر ق ــادة المث ــانون الطفــل ويُجرِّ ٢٩١الم ــال  ) وق ــان الاتجــارَ بالأطف م

 واستغلالَهم. وتجرِّم قوانينُ أخرى التحريضَ على الدعارة أو استغلالها وتجارةَ الأعضاء.

ا يــمفهــوم الاســتغلال، نظــرا لاســتخراجه حرفأنَّ أوضــح عــدةُ  ممارســين : الفهــم العــام لــركن الاســتغلال
مــن البروتوكــول ولكونــه يجسِّــد مفهومــا موجــودا بالفعــل في قــانون العقوبــات، واضــح بالنســبة إلى  تقريبــاً

ة. وأعــرب ممــارس آخــر عــن وجهــة نظــر مختلفــة، محــدَّدالممارســين، ولا يــثير فهمُــه أو تطبيقُــه أيَّ مشــاكل 
يعـرِّف هـو    لا البروتوكـول، الـذي  يكون قد أُخذ دون تغيير من  د لأنه يكادمعقَّالتعريف أنَّ حيث لاحظ 

ــى           ــة الاستقصــائية عل ــع الممارســين المشــمولين بالدراس ــد جمي ــيةَ. وأك ــتغلالِ الأساس ــبَ الاس ــه جوان نفس
أشـكال الاسـتغلال المنصـوص عليهـا     أنَّ الاستغلال كعنصر رئيسي من عناصر جريمة الاتجار، واتفقوا على 

جودة والمقبلة على السواء. ومـع ذلـك، فقـد أكـد خـبير      واسعة بما يكفي لاستيعاب أشكال الاستغلال المو
هناك أشكالَ استغلالٍ مستجدةً، بما في ذلك استغلال الأطفال لأغـراض سياسـية، تتطلـب    أنَّ قضائي على 

مفهـوم الاسـتغلال الجنسـي    أنَّ  الـذي مفـاده  مزيداً من البحث والإسهاب. وعرض أحـد الممارسـين الـرأي    
رائم القائمـة بـذاتها ذات الصـلة (بمـا في ذلـك جـرائم الشـرف والاغتصـاب         الج ـنَّ يطرح تحـديات خاصـة لأ  
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مـن الممارسـين    تشمل في حد ذاتها مفهـوم الاسـتغلال الجنسـي. ولم يتفـق أيٌّ     لا والاعتداء الجنسي والزنا)
 )١٣٤(الاستغلال "تعاملي" بطبيعته.أنَّ المشمولين بالاستقصاء مع رأيِ أحد المعلقين القائل ب

يرد تعريـف لعبـارة "سـائر     لا: الدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي -عليه  غرض منصوص
أشكال الاستغلال الجنسي"، وهي من ثمَّ فهي غـير مفهومـة علـى نحـو موحـد. ويمكـن أن تُستشـف فكـرةٌ         
عن النطاق الممكن لهـذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال مـن المناقشـات الـتي جـرت مـع الممارسـين الـذين             

ضــلوع الجماعــات الإجراميــة في اســتغلال الأشــخاص في الــدعارة،  : يلــي مــا وا بدرجــة متفاوتــة إلىأشــار
مـن الاسـتغلال   أشـكالاً  وزواج الأطفال، وأشكال الزواج بالإكراه والزواج المؤقت. وتعتبر هـذه الأخـيرة   

ون صـحيحا دون إبـداء   يك لا الزواجأنَّ أشكالَ استغلالٍ قائمةً بذاتها. ولاحظ أحد الممارسين  لا الجنسي
ه مؤشرا على وجود حالـة اتجـارٍ،   من الطرفين رضا الطرفين رضاءهما، بحيث يمكن أن يكون عدم إبداء أيٌّ
 أيضـاً تُعتـبر صـحيحة ومـن شـأنها      لا الزيجات المؤقتة على الأقل فيما يخص القُصّر. وعلاوة على ذلك، فإنَّ

من الأصعب بكثير إثباتَ وجود اسـتغلال جنسـي في زواج   نَّ أ الإشارة إلى احتمال وجود حالةِ اتجارٍ. إلاَّ
معقود بشكل صحيح ، حتى وإن استُخدمت وسائل محظورة لعقد ذلك الزواج. (وذُكـرت حالـةٌ في هـذا    

أنَّ ا، وذلــك لإســقاط تهمــة الصــدد تــزوج فيهــا جنــاة مزعومــون مــن ضــحاياهم بعــد أن اســتغلوهن جنســي
قصـدهم كـان الـزواج. وتشـير تقـارير خارجيـة إلى أمثلـة أخـرى علـى          نَّ أبإثبـات   اسـتغلاليا قصدهم كان 

وأشـير إلى أنــه في قـرارات المحــاكم    الاتجـار لأغـراض الاســتغلال الجنسـي، بمــا في ذلـك الـدعارة بــالإكراه.)     
 الجنائية الحالية بشأن قضايا الاتجار، يُعفى ضحايا الاتجار من الملاحقة في الجرائم ذات الصلة بالدعارة.

ــه   ــة في التشــريعات. وأشــار خــبير قضــائي إلى    : الســخرة -غــرض منصــوص علي أنَّ الســخرة غــير معرَّف
ــادة ــون، وأشــار إلى       ١٣١ الم ــانون العقوبــات تحظــر العمــل القســري إذا فرضــه موظفــون عمومي أنَّ مــن ق

وف ويحظـر قـانونُ العمـل السـخرةَ، ويـنظم ظـر       )١٣٥(السوابق القضائية تلقي الضـوء علـى جريمـة السـخرة.    
بعـض الفئـات (ولا سـيما عمـال      بأحكامه. ومع ذلك، فـإنَّ  العمل، ويفرض جزاءات في حالات الإخلال

تحظـى بحمايـة صـريحة في     لا لية) التي قد تكون عرضة بصفة خاصة للاسـتغلال المتصـل بالاتجـار   ز نالخدمة الم
لــتي أجريــت، باســتثناء  ولم ينــاقش الممارســون الاســتغلال في العمــل خــلال المقــابلات ا   )١٣٦(هــذا الإطــار.

الحصول علـى الأدلـة قـد يكـون صـعبا. وأشـير       أنَّ هناك حفنة من حالات السخرة في مصر، وأنَّ ملاحظة 

                                                         
)١٣٤(  Mohamed Y. Mattar, ‘Human Rights Legislation in the Arab World: The Case of Human Trafficking’, 

Michigan Journal of International Law, Vol. 33:101, 2011., p. 113.  
، الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في مدينة ٢٠١١-١٤٨١على وجه التحديد، أشار الخبير إلى القضية رقم   )١٣٥(

، جلسة ٨٣، السنة القضائية ١٤٩٣٤ض في الاستئناف رقم أكتوبر، وإلى الحكم الصادر عن محكمة النق
. ففي تلك القضية، استغل المدعى عليهم مناصبهم كضباط كبار في الشرطة لتجنيد عدد من المجنَّدين ٤/٢/٢٠١٤

وأفراد الشرطة لغرض الاستغلال في العمل في قطاعي الزراعة والبناء من أجل مكاسب خاصة، ما بين 
  .٢٠١١وكانون الثاني/يناير  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر 

سيما النساء والأطفال، جوي نغوزي إيزيلو، وثيقة الأمم   لا تقرير المقرِّرة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص،  )١٣٦(
  .١٩، الفقرة ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥، A/HRC/17/35/Add.2المتحدة 
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يُخـدعون بفـرص    مـا  مصر بلد مَصدر لضحايا الاستغلال في العمل، الـذين عـادة  أنَّ في مواضع أخرى إلى 
 عمل زائفة في الخارج.

) الاتجار بالأطفـال واسـتغلالهم   ٢٩١قانون العقوبات (المادة  يحظر: بيع الأطفال -غرض منصوص عليه 
ويعاقب عليهما. وعلاوة على ذلك، يحظر قـانون الطفـل التـبني، ممـا يحـول دون اللجـوء إلى التـبني كغطـاء         

ظرف من الظروف باعتبـاره حالـة   أيِّ للممارسين، يعامَل بيع أو شراء الأطفال تحت وفقاً لبيع الأطفال. و
لاتجــار. وفي إحــدى الحــالات، اســتخدمت المحكمــة التوجيــه التفســيري المتعلــق بــالبروتوكول مــن حــالات ا

ــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد       الاختيــاري الملحــق باتفاقي
ــة للخلــوص إلى  ــالنظر إلى غيــاب القصــد الاســتغلالي. و   لا القضــيةأنَّ الإباحي مــع ذلــك، تتعلــق بالاتجــار ب
ــادة      أنَّ أوضــح ممــارس قضــائي   ــدرج ضــمن حــالات الاتجــار بموجــب الم ــة تن ــانون   ٢٩١هــذه الحال مــن ق

العقوبات (التي تتناول، كما ذُكر أعلاه، الاتجـار بالأطفـال واسـتغلالهم) حيـث يمكـن إثبـات وجـود اتجـارٍ         
أيَّ نـوع مـن المعـاملات الـتي     الحكم المـذكور يجـرِّم   نَّ بموجب ذلك الحكم دون توافر القصد الاستغلالي لأ

 )١٣٧(تنطوي على طفل.

أمـراً  يُعتـبر نـزعُ الأعضـاء أو الأنسـجة أو أجـزاء منـها       : جـرت مناقشـتها  /أشكال أخرى منصوص عليهـا 
واسع الانتشار في مصر، حيث تُسجَّل العديد مـن حـالات زرع الأعضـاء بطريقـة غـير قانونيـة كـل عـام،         

ــتي تج ــ    ــوانين ال ــرغم مــن الق ــى ال ــة. وأشــار    وذلــك عل ــع جوانــب زرع الأعضــاء للأغــراض التجاري رِّم جمي
الممارسون الذين أجريـت مقـابلات معهـم بإيجـاز إلى هـذا الغـرض الاسـتغلالي للاتجـار، لكنـهم لم يقـدِّموا           

أنَّ المزيد من التفاصيل. وأوضح أحد الممارسين غياب حالات الاتجار لأغراض نزع الأعضاء علـى أسـاس   
المتعلــق بتنظــيم زرع الأعضــاء  ٥/٢٠١٠ن الجــرائم تلاحَــق بموجــب القــانون رقــم معظــم تلــك الأنــواع مــ

، وهمـا غـير معـرَّفين في القـانون.     الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بـالرق البشرية. ولم يناقش الممارسون 
شـأ  للاتجـار ن محتملاً باعتباره غرضا  استغلال الأطفال لأغراض سياسيةوناقش أحد الممارسين باستفاضة 
أطفـالاً قـد جُنِّـدوا (في بعـض     أنَّ  . وادُّعـي ٢٠١٣غـراض سياسـية في عـام    خلال الصدامات التي وقعت لأ

ــة ومهاجمــة        ــاكن العام ــع شــعارات سياســية في الأم ــة) لرف ــة أو المؤسســات الخيري ــان مــن دور الرعاي الأحي
فيةً للاســتغلال المتصــل ومظــاهرَ إضــاأشــكالاً المتظــاهرين والمؤسســات العامــة. وحَــدَّدت مصــادرُ خارجيــةٌ 

ــذه الأشــكالُ          ــعةَ الانتشــار في مصــر، ولكــن لم يناقشــها الممارســون. وتشــمل ه ــا واس ــار باعتباره بالاتج
ــها       ــة من ــاهر الاســتغلالَ الشــديد للاجــئين بوســائل معين ــي والمظ ــزاز الإجرام ؛ والاســتغلال الجنســي  الابت

 لذي يشمل الأطفال.ا ليز نالاستعباد المبين أطفال الشوارع؛ و التسول القسريو

                                                         
رية، دائرة العطارين، جلسة ، محكمة جنايات الإسكند٥٣٨٣/٢٠١٠أشار الخبير إلى القضية رقم   )١٣٧(

، محكمة جنايات القاهرة، دائرة قصر النيل، بشأن بيع الأطفال ٤١٤/٢٠٠٩؛ والقضية رقم ١٣/٤/٢٠١٠
، جلسة ٧٩، السنة القضائية ١١٢٦٨لأغراض التبني، المستأنفة أمام محكمة النقض (الاستئناف رقم 

ستغلالي غيرُ ضروري في المعاملات التي تنطوي ) والتي قررت فيها المحكمة أن توافرَ القصد الا١/٧/٢٠١٠
  على أطفال.
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 يتضـمَّن كمـا ذُكـر أعـلاه،    : التمييز بين الجرائم القائمـة بـذاتها وجـرائم الاتجـار     -مسألة تهم الممارسين 
الإطــار القــانوني المصــري إشــارات إلى الاتجــار خــارج نطــاق الحكــم الأساســي الخــاص بالاتجــار في قــانون   

بذاتها ذات الصلة المباشرة بـالأغراض الاسـتغلالية   العديد من الأحكام القائمة  أيضاًالعقوبات، وهو يشمل 
الواردة في تعريـف الاتجـار. ولم يـتمكن الممارسـون مـن تسـليط الضـوء علـى الكيفيـة الـتي تتصـل بهـا هـذه              
القوانين والأحكام المختلفة بعضها ببعض، وكيفية التوصل إلى قرارات بشأن التهمـة الـتي يجـب توجيههـا.     

في الدراسـة الاستقصـائية قـد أسـهم في غيـاب الـردود المُرضـية         عين العـامِّين المـدَّ (قد يكـون عـدم مشـاركة    
جـرائم الاتجـار   عمومـاً  يـدرجون   المـدَّعين العـامِّين  أنَّ بشأن هذه النقطة). ومع ذلك، لاحـظ خـبير قضـائي    

ن والجــرائم القائمــة بــذاتها في نفــس لائحــة الاتهــام ويتركــون للمحكمــة أن تنظــر في أركــان كــل جريمــة وأ 
مــن قــانون العقوبــات. وأشــار أحــد الممارســين إلى   ٣٢للمــادة وفقــاً تطبــق، لــدى الإدانــة، أقصــى عقوبــة  

صعوبة التمييز بين جرائم الدعارة وجرائم الاتجار، وخصوصا عندما تكـون الضـحية بغيـاً. ولـدى السـؤال      
، أشير كأمثلـة إلى جـرائم الفسـاد    عن الجرائم التي تَشِيع فيها إدانةُ مرتكبيها في حال إخفاق الإدانة بالاتجار

ــزاز           ــوميين والابت ــوظفين العم ــتغلال الم ــل واس ــرائم العم ــال وج ــة الأطف ــاءة معامل ــداء الجنســي وإس والاعت
تلاحَـق بموجـب أحكـام الاتجـار الأساسـية وإنمـا        لا حالات الاتجارأنَّ والرشوة. وأشار أحد الممارسين إلى 

تتطلـب   لا مباشرةً جرائمَ استغلال الأطفـال والاتجـار بهـم الـتي     بموجب أحكام قانون العقوبات التي تتناول
 أو قصد استغلالي والتي تنص على عقوبات أشد نسبيا.‘ وسيلة’إثبات 

أشار الممارسون إلى تحديات تتعلـق بتـأمين تعـاون الضـحايا     : التحديات الإثباتية -مسائل تهم الممارسين 
ــدة. وبصــفة عامــة،   ــة المؤي اعتُــبرت ملاحقــة الاســتغلال الجنســي أســهل مــن حــالات     وكثــرة انعــدام الأدل

يمكن بالفعل إثبات الاتجـار مـن أجـل السـخرة      لا السخرة بسبب توافر الأدلة الجنائية والمادية. وفي المقابل،
 وفيمــا يتعلــق بإثبــات قصــد الاســتغلال، أكــد أحــد القضــاة أنــه   )١٣٨(ســوى عــن طريــق شــهادة الضــحايا. 

بـد مـن وجـود ركـن الاسـتغلال. وأعـرب عـن الـرأي          لا نـاك اسـتغلال؛ أي  لم يكـن ه  مـا  وجود لجريمة لا
الذي مفاده أنه إذا كانت هناك حالة اتجار محتمـل يلـزم اعتراضـها قبـل وقـوع الاسـتغلال، يُـرجح البحـث         

مجرد تـوافر قصـد الاسـتغلال يكفـي في حـد ذاتـه لاسـتيفاء        أنَّ عن جريمة بديلة. ومع ذلك رأى قاض آخر 
؛ فـالعثور علـى فتيـات في وكـرِ دعـارةٍ قبـل وقـوع الاسـتغلال الجنسـي مـن شـأنه أن يشـكل             أركان الجريمة

شــروعاً في ارتكــاب جريمــة. وتنــدرج مســألة التمييــز بــين الشــروع في   لا ارتكــابَ جريمــة كاملــة الأركــان
لوقـائع  لوفقـاً  ارتكاب جريمة وارتكاب جريمة كاملة الأركان في إطار السلطة التقديريـة للادعـاء والقضـاء    

 المقدَّمة والأدلة المتاحة.

لم يُبـدِ الممارسـون رأيـا مباشـرا     : مدى أهمية الضـرر في إثبـات الاسـتغلال   /أهمية طبيعة وشدة الاستغلال
إذا كانــت طبيعــة الاســتغلال أو شــدته ذات أهميــة، وإن أشــار أحــدهم إلى أنــه حــتى الاســتغلال   مــا بشــأن

مــن شــأنه تشــديد الأحكــام، مــن ‘ الشــديد’الاســتغلال أنَّ ين يُعتــبر كافيــا لإثبــات الجــرم في حــ‘ الخفيــف’
                                                         

أمام الدائرة الأولى في محكمة جنايات مدينة أكتوبر  ٢٠١١-١٤٨١بيد أن أحد الخبراء أشار إلى القضية رقم   )١٣٨(
من الشهود  - شخصا  ١٣٧حيث أحالت النيابة القضية إلى المحاكمة مع لائحة اتهام تشمل شهادات 

  الضحايا. وكذلك
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أنَّ ومـن خـلال ممارسـة سـلطة القاضـي التقديريـة. وأشـير إلى         ٦٤/٢٠١٠رقم من القانون  ٦خلال المادة 
إذا  مـا  قد عانى من ضـرر مـادي أو معنـوي، ولكـن مـن غـير الواضـح       ‘ الضحية’القانون يشترط أن يكون 

ــه تهمــة الاتجــار أو كــان غيــاب الضــرر يحــول دون ت   ــؤثِّر فقــط علــى مركــز    مــا وجي ‘ الضــحية’إذا كــان ي
التعــرضَ ‘ الضــرر المعنــوي’مــن أمثلــة  الضــرر المــادي مــالي في الأســاس. وقيــل إنَّ أنَّ القــانوني. وأشــير إلى 

للإساءة على أيدي أفراد الأسرة. وأوضح أحد القضاة أنه حتى عندما تكـون هنـاك منفعـة للضـحية نتيجـة      
يجــوز الاعتــدادُ بالموافقــة الــتي أبــداها   لا فمــثلاً: الشــخص قــد اســتُغلأنَّ يظــل مــن الممكــن اعتبــار  لحالتــه،

ا من نزع أعضائه إذا كان قد أسيء استخدامُ فقره. وأبدى قاض آخـر وجهـة نظـر    الشخص المستفيد مالي
لاسـتغلال، يُـرجَّح أن   يكفـي لاسـتيفاء ركـن ا   ‘ الخفيـف ’الضـرر  أنَّ مختلفة. فعلى الـرغم مـن أنـه أشـار إلى     

قضـيةَ اتجـارٍ إذا كـان     تعتـبر إحـدى القضـايا   ألاَّ م بديلـة و تستخدم المحكمةُ سـلطتَها التقديريـة لتطبيـق جـرائ    
 بها.‘ سعيدا’الضحية يستفيد من حالته وكان 

ضـحية  قانون الاتجار صريح بشأن عدم الاعتداد بموافقـة ال أنَّ في حين : ‘الموافقة’العلاقة بين الاستغلال و
الموافقـة (وغيابهـا) قـد تكـون مهمـة مـن أجـل        أنَّ عندما تُستخدم وسائلُ استغلاليةٌ، توجد مؤشـرات علـى   

الاسـتغلال "يعـني قهـرَ إرادة الضـحية     أنَّ إذا كان الاسـتغلال قـد وقـع. وأوضـح أحـد الممارسـين        ما إثبات
افقـة الضـحية. ولاحـظ قـاض     جرم الاتجار يتحقق بصـرف النظـر عـن مو   أنَّ كنه أضاف لبوسائل قسرية"؛ 

القـوة  أنَّ غيـاب الموافقـة يعـني    أنَّ ، و‘إرادة حرة’آخر أنه في حالات الاتجار "لا يوافق الضحية وليس لديه 
بين حالات الزواج القسري وتلك التي قد تنـدرج ضـمن    أيضاًقد استُخدمت ضده." وميَّز القاضي نفسه 

ركـنُ الموافقـة؛ "إذا فقــد الشـخص إرادتـه، كـان ضــحية       في الأخــير يغيـب أنَّ تعريـف الاتجـار علـى أسـاس     
بد منه؛ ولا بد من إثبـات الموافقـة للجـزم بوجـود علاقـة زواج حقيقيـة."        لا لإرادة الحرة شرطاللاتجار. ف

وبالمثل، يتم التمييز بين حالات الدعارة وحالات الاستغلال الجنسي ذات الصلة بالاتجـار علـى أسـاس أنـه     
، لم يُبْدِ الشخص موافقته ومن ثمَّ فهو ضـحية (يُعفـى مـن العقوبـة). وكُـرِّر الشـيء نفسـه        في الحالة الأخيرة

فيما يتعلق بالسخرة أو الخدمات القسرية؛ فالشخص يكـون ضـحية للاسـتغلال إذا كـان قـد فقـد إرادتـه.        
الضـحية  أنَّ بين ينبغي الاعتداد بهـا في القـانون المصـري إذا ت ـ    لا الموافقةأنَّ ومع ذلك، أكد قاض آخر على 

ذلـك   بالموافقة مـن الناحيـة النظريـة، فـإنَّ    يُعتد  لا قد جرى استغلاله. وفي هذا الصدد، أُقر بأنه في حين أنه
ا على شدة الاستغلال ونوعه.قد يتوقف عملي 

لاحــظ الممارســون الــذين جــرى : الاعتبــارات الثقافيــة وغيرهــا مــن الاعتبــارات ذات الصــلة بالاســتغلال
آراء القضاة مهمة في تحديد الكيفية التي يـتم بهـا تنـاول القضـية،     أنَّ معهم (كانوا جميعا من القضاة) التشاور 

ــبر     ــا إذا كــان الســلوك يُعت ــل وم ــا أشــير إلى  اســتغلالياب ــم    أنَّ . كم ــة في فه ــة الأهمي الشــريعة الإســلامية بالغ
صارم للاسـتغلال الجنسـي سـهولة إدراك    على سبيل المثال، يتيح الحظر ال: الاستغلال، وفي ترسيخ هذا الفهم

فـالزواج تنظمـه الشـريعة،     هو مقبول أو غير مقبـول.  ما عدم مشروعيته. ومع ذلك، هناك آراء مختلفة بشأن
(في الحالات التي يقوم فيها الرجل، الموجود بعيدا عن زوجته لفترة طويلـة، بـالزواج   ‘ المؤقت’ولكن الزواج 

سة يمكن أن تنطوي على اتجار لأغراض الاستغلال الجنسي) يُعتـبر مقبـولا   وهي ممار -من أخرى ثم تطليقها 
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ـ   ديني كمـا أشـير إلى التصـورات الثقافيـة والدينيـة       )١٣٩(ا لـدى الـبعض الآخـر.   ا لدى الـبعض وغـير مقبـول ديني
كـن لـيس   التـبني يُعتـبر علـى نطـاق واسـع (ول     أنَّ بشأن التبني باعتبارها ذات صلة بفهم المرء للاستغلال. وبما 

حدوثـه يزيــد مـن احتمـالات الاشــتباه في وجـود قصـد إجرامــي.       في الإســلام، فـإنَّ  بصـورة موحـدة) حرامـاً   
ونوقش الزواج القسري على خلفية الفهم الإسلامي للزواج مع عدة قضـاة أعربـوا عـن رأي مفـاده أنـه مـن       

حـد القُصَّـر. وشملـت إحـدى     يشـمل أ  لا الصعب للغاية تحديـد الاسـتغلال المتصـل بالاتجـار في زواج مسـتمر     
الحالات ذات الصلة المذكورة تزويج فتيات مصريات من مـواطنين أجانـب مـن أجـل الكسـب المـالي. ومـن        

ولكـن  اتجـاراً  الضحايا على نحو متكـرر لأغـراض جنسـية. واعتـبرت المحكمـة ذلـك       ‘ أعيد تزويج’بعد ذلك، 
ى أسـاس غيـاب الأدلــة علـى القصـد الاســتغلالي     المســتأنِفين عل ـ‘ الزبـائن ’لـدى اسـتئناف الحكـم، تمــت تبرئـة     

حيث أثبت المستغِلون المزعومون أنهم إنما قصدوا الزواج. كما قُبـل الاسـتئناف نظـرا للأسـباب الـتي سـاقتها       
 المحكمة الأدنى بشأن عدم إدانة أولياء الفتيات وكذلك مستغليهن.

سين ضرورة عدم تعريف المفهوم الشـامل  رأى أحد الممار: آراء بشأن الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
للاستغلال في ضوء الحاجـة إلى الإبقـاء علـى ممارسـة سـلطة القضـاة التقديريـة ومراعـاة البيئـات والثقافـات           

؛ يـف الاتجـار بالبشـر عـالميٌّ    فتعر: يمكن أن يكون هنـاك فهـم عـالمي للاسـتغلال     لا المختلفة. وأكد آخر أنه
الفهـم سيترسـخ   أنَّ ن بلد إلى آخر وفيما بين الثقافات. وأعرب عـن رأيـه ب ـ  تقييم الاستغلال فيختلف مأمَّا 

بفضل طرح تعاريف لكل شكل من أشكال الاستغلال وذلك للحد مـن سـلطة القضـاة التقديريـة، ولكـن      
ينبغــي تــوخي قــدر كــاف مــن المرونــة حــتى يتســنى للممارســين تطبيــق هــذه التعــاريف بطريقــة مختلفــة في     

  السياقات المختلفة.
 

  قطر  ‐ ٤‐ ٢‐ ٣
يستند هذا التحليل بشأن قطر إلى مقابلات أجريت مع عـدة مسـؤولين. ولم تتـوافر حـالات بفـرض      : موجز

لأركان التعريف الدولي الثلاثة، ولكنـه يوسِّـع قائمـةَ الأغـراضِ     وفقاً تحليلها. ويعرِّف الإطار القانوني الاتجار 
المواد الإباحية ونـزع الأنسـجة البشـرية والتسـول. وإضـافة       الاستغلاليةِ المفتوحةَ لتشمل استغلال الأطفال في

قـد يـؤدي في بعـض الحـالات إلى      مـا  إلى الاتجار بالأشخاص، تُجرَّم مجموعـة مـن الأفعـال ذات الصـلة، وهـو     
الإطــار أنَّ عمومــاً التبـاس بشــأن التهمــة المنطبقـة في كــل حالــة محــدَّدة. واعتـبر مَــنْ أُجريــت مقـابلاتٌ معهــم     

                                                         
في هذا الصدد، أشار أحد الممارسين إلى أن مفتي الجمهورية أعلن أن مثل تلك الزيجات باطلة ولاغية، وكذلك   )١٣٩(

، أصدر مفتي ٢٠١٠-١٦٨٥فعلت المحاكم الجنائية في وقت لاحق. وعلى وجه الخصوص، في القضية رقم 
  الجمهورية الفتوى التالية:

…] ح الولاية ولا تثبت الولاية عندهم للأب الفاسق، و["أجمع الفقهاء على اشتراط العدل حتى تص   
مثل هذه الطريقة في …] تزويج البنت من غير كفء (بلا رضاها) هو من علامات فسق الولي، و[

اعتبار للكفاءة فيها، بل المفتقرة لأدنى مؤشرات احترام الآدمية، هي من الشواهد على  لا الزواج التي
طلان هذا النمط من عقود الزواج، لعدم توافر الشروط والأركان فسق الولي، وسقوط ولايته، وب

  الحقيقة للزواج."
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ــانوني  ــة بشــأن أشــكال الاســتغلال      الق كــاف، وكــذلك اســتجابة قطــر؛ ورأوا، في ضــوء الإرشــادات الحالي
  الإرشادات الإضافية غير ضرورية.أنَّ وتقييمهم لانخفاض مستوى الاتجار بالبشر في ذلك البلد، 

ثــي للتعريــف الثلاوفقــاً الاتجــار بالبشــر، المعــرَّف  ٢٠١١لســنة  ١٥القــانون رقــم يحظــر : الإطــار القــانوني
ــا كانــت صــوره، بمــا في ذلــك      ــوارد في البروتوكــول. ويشــير ركــن الغــرض إلى الاســتغلال أي : الأجــزاء ال

الاستغلال في أعمال الدعارة وجميع أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، واسـتغلال الأطفـال في ذلـك وفي المـواد        
بيهة بـالرق أو الاسـتعباد   ، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الش ـ  قسراًالإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة 

أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جـزء منـها. ويشـار إلى عـدم الاعتـداد بموافقـة الضـحية علـى         
الاستغلال متى استُخدمت وسائلُ الاستغلالِ، ويُغْفِل ركنَ الوسيلة في حالـة الاتجـار بالأطفـال. كمـا يمنـع      

تكبة نتيجة الاتجار. وهناك قوانين أخرى تجـرِّم الأفعـال المتصـلة    القانون ملاحقة الضحايا بسبب الجرائم المر
بالاســتغلال الجنســي واســتغلال الــدعارة، والعمــل القســري بــأجر أو بــدون أجــر، والتســول، واســتخدام    
الأطفال في سباقات الهجن، واسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة، والـرق والاتجـار بـالرقيق، والمعـاملات         

يشـمل العمالـة    لا  تنطوي على الأعضاء. ويضع قانون العمل المعايير الدنيا للتوظيـف، ولكنـه  التجارية التي
لية أو العمال الموسميين والأفراد العاملين من أُسر أربـاب العمـل. وعـلاوة علـى ذلـك، يكفـل الدسـتور        ز نالم

 بعض الحقوق والحريات للمواطنين القطريين والمقيمين بصورة قانونية.

الممارسـين يفهمـون   أنَّ أفاد الأشـخاص الـذين أُجريـت معهـم مقـابلاتٌ ب ـ     : ام لعنصر الاستغلالالفهم الع
الأمـاكن  جيِّـداً  العمال الأجانب يدركون أنَّ الاتجارَ وركنَ الاستغلال المرتبط به. وأعربوا عن رأي مفاده 

يقلـل إلى   مـا  مات، وهـو التي يمكنهم التماس المساعدة منها، ويمكنهم الوصول بسـهولة إلى الشـرطة والخـد   
قائمـة الأغـراض الاسـتغلالية مسـتمدة     أنَّ أدنى حد من خطـر وقـوع اسـتغلالٍ. وعـلاوة علـى ذلـك، أُقـر ب ـ       

 بعضها قد يكتنفه الغموض.أنَّ مباشرة من البروتوكول وب

بيـع الخـدمات   : الاستغلال في الـدعارة وجميـع أشـكال الاسـتغلال الجنسـي      - غرض منصوص عليه 
ــا انوني في قطــر، ومــن غــير الواضــح  الجنســية غــير ق ــ ــيْن مــن الملاحقــة      م إذا كــان ضــحايا الاتجــار مُعْفَ

وترتبط طائفة من الجـرائم الأخـرى بــ"التحريض علـى      )١٤٠(القضائية عن الجرائم ذات الصلة بالدعارة.
يـة  يُعتبر "استغلال الدعارة". وقد استُخلصت التعـاريف التال   ما الفسق والفجور والدعارة" بما في ذلك

ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر بهــدف مســاعدة          ــة لمنشــور أصــدرته المؤسســة القطري مــن ترجمــة غــير رسمي
 :  الممارسين على تحديد الضحايا

                                                         
)١٤٠(  Overview of Trafficking and Prostitution Laws in the Middle East and Africa (Thomas Reuters Foundation 

for the Trust Women Conference, November 2012), p. 5 الذين أُجريت مقابلاتٌ معهم . يلاحَظ أن الممارسين
 أكدوا على عدم ملاحقة الضحايا عن الجرائم المتعلقة بالحالة.
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 الاستغلال الجنسي

استخدام شخص، ذكراً كان أم أنثى، من أجل إشباع رغبات الغير  الاستغلال الجنسي:
اغتصاب أو تحرش شكل من الأشكال أو الأساليب، أو ارتكاب أيِّ ب

جنسي أو أفعال غير أخلاقية، أو استغلال ذلك الشخص في إنتاج 
لقطات أو صور أو مَشاهد أو أشرطة فيديو أو في أداء أعمال أو 

ممارسات أخرى تتعلق بمواد إباحية مقابل منفعة معينة أيُّ عروض أو 
 (مالية أو غير مالية).

 مالي أو غير مالي، من دعارة شخص آخر.الاستفادة، على نحو  استغلال دعارة الغير:

استغلال الأطفال في الدعارة 
 وإنتاج مواد إباحية:

شكل  استخدام الأطفال في أعمال جنسية مقابل "مكافأة" أو أيِّ
وسيلة أيِّ طفل، باستخدام أيِّ آخر من أشكال التعويض، أو تصوير 

ة تلك كانت، مع الممارسة الفعلية لأفعال جنسية فاضحة أو محاكا
تصوير من نوع آخر لأعضاء الطفل الجنسية من  الممارسة، أو أيُّ

 أجل إشباع رغبات جنسية.

احتجاز نساء وأطفال ضد إرادتهم، وامتلاكهم من جانب شخص أو  الاستعباد الجنسي:
 كيان من أجل استغلالهم جنسيا.

 

رة باعتبــاره يجســد أُوضــح مفهــوم الســخ : قســراًالســخرة وتقــديم الخــدمات   -غــرض منصــوص عليــه  
التعريف القانوني الدولي. ولم يُقدَّم إيضـاح بشـأن "الإكـراه علـى تقـديم الخـدمات". ولم تنـاقِش المقـابلات         
التي أجريت من أجل هـذه الورقـة حـالات الاتجـار لأغـراض السـخرة. وفيمـا يلـي التعـاريف العمليـة ذات           

 تجار بالبشر:الصلة بالسخرة التي قدمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الا

 
 الاستغلال في العمل

تكليف شخص بالعمل دون أجر وبالإكراه (تعريف القانون  السخرة (أو العمل الجبري):
 النموذجي لمكافحة الاتجار)

استخدام الأطفال في أعمال تتسبب لهم في أذى جسدي أو معنوي  استغلال الأطفال في العمل:
د تعيق نموهم الطبيعي أو أو تشكل تهديدا خطيرا على حياتهم أو ق

 تمنع تعليمهم.



في بروتوكول الاتجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم-ورقة مناقشة 68

 

 

شخص أيِّ استخدام الأطفال سواء من جانب أحد أفراد الأسرة أو استغلال الأطفال في التسول:
آخر، بإرسالهم أو نقلهم داخليا، بصحبة شخص بالغ أو بغير 

 صحبته، من أجل استغلالهم في التسول.

 

هــذين المفهـــومين  أنَّ أشـــير إلى : بيهة بــالرق الاســترقاق والممارســـات الش ــ  -غــرض منصــوص عليـــه   
يرجــع جزئيــا لتداخلــهما مــع مفــاهيم  مــا إشــكاليان علــى الــرغم مــن وجــود تعــاريف قانونيــة دوليــة، وهــو

أنَّ تُعتبر كافية. وأثير مفهوم الزواج القسري كمثال، وأشـير إلى   لا التعاريف نفسهانَّ أخرى، وكذلك لأ
وقوع مثـل ذلـك الـزواج مسـتحيل قانونـا. وفيمـا يلـي        نَّ لأ‘ زواجا’يُعتبر  لا الزواج المزعوم لطفل في قطر

التعاريف العملية ذات الصلة بهذه الأشكال من الاستغلال التي قدمتـها المؤسسـة القطريـة لمكافحـة الاتجـار      
 بالبشر:

 
 الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق

يع السلطات الناجمة عن حق شخص تمارَس عليه بعض أو جمأيِّ حالة  الاسترقاق:
 الملكية.

استغلال شخص من الناحية الاقتصادية على أساس علاقة إكراه أو  الممارسات الشبيهة بالرق:
تبعية فعلية، مقترنا بحرمان خطير وطويل الأمد من الحقوق المدنية 

 الأساسية.

 شخص يستسلم لظروف عمل أو يلتزم بالعمل أو تقديمأيِّ حالة  الاستعباد:
الخدمات أو كليهما ولا يمكن لذلك الشخص الفكاك منها أو 

 تغييرها.

فعل أو تعامل يقوم فيه شخص أو مجموعة أشخاص بنقل طفل أو  أيُّ بيع الأطفال:
شكل من أشكال أيِّ تنقيله إلى شخص آخر مقابل منفعة معينة أو 

 التعويض.

 

أوضـح الممارسـون أنـه لم    : أجـزاء منـها   نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو -غرض منصوص عليه 
هـذا المجـال يخضـع    أنَّ تُسجَّل حالات لهذا الشكل مـن أشـكال الاسـتغلال في الاتجـار في قطـر حـتى الآن، و      

حـال لإطـار قـانوني وتنظيمـي ومؤسسـي بـديل قـوي يـنظم التـبرع، ويحظـر المعـاملات التجاريـة،             أيِّ على 
يلي التعريف العملي ذو الصـلة الـذي قدمتـه المؤسسـة القطريـة      ويشرف على النشاط في هذا المجال. وفيما 

 لمكافحة الاتجار بالبشر:
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 نزع الأعضاء

نزع الأعضاء أو الأنسجة 
 البشرية لأغراض الاتجار بها:

عملية نزع قسري للأعضاء أو الأنسجة البشرية من شخص ضد  أيُّ
 إرادته لأغراض الاتجار بها.

 

لـدى مناقشـة أشـكال الاسـتغلال الأخـرى، أشـار       : مناقشـتها جـرت  /أشكال أخرى منصـوص عليهـا  
بعــض هــذه الأشــكال توجــد بشــأنها جــرائمُ قائمــةٌ بــذاتها في أنَّ المســؤولون الــذين جــرت مقابلتــهم إلى 

القانون (مثل استغلال الأطفال في سـباقات الهجـن ونـزع الأعضـاء)، في حـين يمكـن أن تُعتـبر أشـكال         
للشـريعة الإسـلامية (الحمـل التجـاري بالنيابـة عـن الغـير والتـبني والـزواج           أخرى حراماً ومـن ثمَّ مخالِفـةً  

على هذا النحو؛ حيث يبدو مـن المناقشـات أنهـا تؤكـد علـى       أيضاً التبني التجاريالقسري). وأُوضح 
يُعتـبر اتجـارا، شـريطة الحصـول علـى موافقـة الوالـدين الطبيعـيين وعـدم تعـرض             لا ذلـك أنَّ فهم مفـاده  
هنــاك تشــريعات تجــري أنَّ ليــة، أشــير إلى ز نوفيمــا يتعلــق باســتغلال العمالــة الم ـ )١٤١(ســتغلال.الطفـل للا 
لية من الحماية التي يكفلها قانون العمل. وأُكِّدَ علـى  ز نلمعالجة مشكلة استثناء العمالة الم حاليامناقشتها 

تحقيقـات  أيِّ أمثلة علـى   تُقدَّم أيُّلية يدخل في نطاق تعريف الاتجار، ولكن لم ز ناستغلال العمالة المأنَّ 
ليــة، أوضــح المــدعي العــام لقضــاء ز نأو ملاحقــات قضــائية. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســتغلال العمالــة الم ــ

وســائط الإعــلام تــذكي وعــي المهــاجرين بحيــث يكونــون علــى علــم بحقــوقهم ويمكنــهم    أنَّ الأحــداث 
لجنســية وفقــاً ليــة تحــددها مكاتــب التوظيــف الخاصــة  ز نمرتبــات العمالــة المــأنَّ المطالبــة بهــا. وأشــير إلى 

العامل، مع عدم وجود إمكانية للتفاوض. وقـد سـبق أن أثـيرت مسـألة اسـتغلال الأطفـال في سـباقات        
، وتفيـد السـلطات   ٢٠٠٥الهجن باعتبارها مسألة مثيرة للقلق، ولكـن تم حظـر هـذه الممارسـة في عـام      

 ها نتيجة لذلك.الظاهرة تم القضاء عليأنَّ القطرية ب

أنَّ أوضـح الممارسـون   : التمييـز بـين الجـرائم القائمـة بـذاتها وجـرائم الاتجـار        - مسألة تهـم الممارسـين   
ــر ملاحقــة مــن أشــكال الاســتغلال في       الاســتغلال الجنســي والاســتغلال في العمــل همــا الشــكلان الأكث

مـن الأمـور الإشـكالية مـن الناحيـة       تحقيقات الاتجـار؛ وإن كانـت معرفـة القـوانين الواجبـة التطبيـق تُعَـدُّ       
هناك العديد من الجـرائم في القـانون الجنـائي الـتي يُحتمـل أن تتـداخل مـع جريمـة         أنَّ العملية على اعتبار 
الفرق بين الجرائم القائمة بذاتها (فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي) وجريمـة الاتجـار   أنَّ الاتجار. وأشير إلى 

جــود قصــد الاســتغلال. ولــدى الســؤال عــن دور الحكــم الموجــود في القــانون الأخــيرة تتطلــب وأنَّ هــو 

                                                         
لوحظ أن حالة حديثة العهد (تشمل زوجين أمريكيين أدينا بسبب جرائم اتجار بعد وفاة ابنتهما بالتبني (لم يتم   )١٤١(

ض اللَّبس في الفهم والممارسات حول الصلة الإبلاغ عنها رسميا ولم تناقَش أثناء المقابلات))، تشير إلى وجود بع
 Rick Gladstone, ‘Americans Jailed for Months inبين التبني والاتجار، وكذلك الاتجار لغرض نزع الأعضاء. 

Qatar after Daughter’s Death’, New York Times, 4 November 2013, available at: 

www.nytimes.com/2013/11/05/world/middleeast/americans-accused-in-daughters-death-are-jailed-for-

months-in-qatar.html?_r=0.  
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القصد سـهل الإثبـات. وفي الحـالات    أنَّ أجاب أحد الخبراء بأنه ينطبق و )١٤٢(الجنائي، والمتعلق بالقصد،
، ١٧بموجــب المــادة ‘ شــروعاً‘يكــون فيهــا الاســتغلال قــد وقــع بعــد، تعامَــل الجريمــة باعتبارهــا     لا الــتي

 عليها بعقوبات أدنى.ويعاقَب 

ــنْ أُجريــت معهــم  : مــدى أهميــة الضــرر في إثبــات الاســتغلال  /أهميــة طبيعــة وشــدة الاســتغلال  أشــار مَ
الأقل شدة من شأنه أن يـؤدي إلى حكـم نمطـي بينمـا مـن شـأن       /شكل الاستغلال البسيطأنَّ مقابلاتٌ إلى 

 ‘.الضرر’ش مسألة شكل أشد من أشكال الاستغلال أن يفضي إلى حكم مشدَّد. ولم تناقَ

فيما يتعلـق بالأسـئلة حـول أهميـة الممارسـات والأفكـار       : الاعتبارات الثقافية ذات الصلة بالاستغلال
الثقافية أو التقليدية في فهم ومعالجة مختلف أشكال الاستغلال في الاتجار، أشار الممارسون إلى أنه بغيـة  

الإســلامية، وكــذلك إلى القــوانين النموذجيــة   يُرجــع إلى الشــريعة  مــاكــثيراً اســتيعاب بعــض المفــاهيم، 
لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. كمـا ذُكـر القـانون النمـوذجي الـذي أعـده       

الشريعة هـي مصـدر التشـريع     مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن ناحية أخرى، فإنَّ
الجنسي في الشريعة وربطـه بالـدعارة. وأصـر الممارسـون علـى       في قطر، حيث جرى تعريف الاستغلال

صلة لها بالكيفية الـتي يـتم     لا الخلفية الثقافية أو التقليدية لمسؤولي العدالة الجنائية، بمن فيهم القضاة،أنَّ 
 بها تناول القضايا.

ــذين رأى الممــارس الوحيــد والمس ــ بوجــه عــام: آراء بشــأن الإرشــادات الموجهــة إلى الممارســين  ؤولان ال
الإرشــادات القائمــة (بمــا فيهــا الإرشــادات التفصــيلية بشــأن مختلــف أشــكال    أنَّ أجريــت معهــم مقــابلات  

توجـد ضـرورة لإرشـادات إضـافية. ومـع       لا الاستغلال المنصوص عليها في قانون الاتجار) كافية، وأنـه قـد  
  ذلك، أُقر بقيمة تدريب الممارسين بشأن التنفيذ العملي للقانون.

 

  تايلند  ‐ ٥‐ ٢‐ ٣
شملــت الدراســة الاستقصــائية ممارســين كبــاراً في جهــازي الشــرطة والنيابــة العامــة إلى جانــب          : مــوجز

مسؤولين حكوميين ذوي خبرة واسعة في مجال قانون وسياسات مكافحـة الاتجـار. وأتـيح عـدد كـبير مـن       
وثيقــة التعريــف الــوارد في  الحــالات بغــرض تحليلــها. ويتبــع تعريــف الاتجــار في القــانون التايلنــدي بصــورة  

البروتوكول، ولكنه يعدِّل ركنَ الغـرض مـن أجـل اسـتبعاد بعـض أشـكال الاسـتغلال المنصـوص عليهـا في          
ــم  لا الاســتغلالأنَّ البروتوكــول وإدراج أشــكال إضــافية. وكــان الممارســون صــرحاء حــين أكــدوا       يُفه

                                                         
  من قانون العقوبات القطري على ما يلي: ٣٢تنص المادة   )١٤٢(

يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد (القصد الجنائي) أو الخطأ. يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب   
متناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون [ويتوقعها الجاني]. ويتوفر الخطأ إذا فعل أو ا

وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم 
أو اللوائح. ويُسأل الجاني عن الجريمة الانتباه أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين 
  سواء ارتكبها عمدا أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحةً.
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اليـة التحقيقـات والملاحقـات    قـل فع ممـا يعر ة وموحـدة ضـمن نظـام العدالـة الجنائيـة التايلنـدي       جيِّـد بصورة 
القضائية. وتوجد مشاكل خاصة فيما يتعلق بالاتجار مـن أجـل السـخرة، حـتى مـع وجـود تعريـف واضـح         
لهذا الشكل مـن أشـكال الاسـتغلال. ويُعتـبر نقـص التعـاريف بشـأن الأشـكال الأخـرى مشـكلة يؤمـل أن            

أنَّ . وأعـرب الممارسـون عـن رأي مشـترك مفـاده      تعالَج في وقت قريب من خلال إصلاح الإطار القـانوني 
  قَصْر جريمة الاتجار على أخطر أشكال ومظاهر الاستغلال.إلى هناك حاجة 

ــانوني  ــام    : الإطــار الق ــد بشــأن الاتجــار في ع ــانون تايلن ــدِّلا تشــريعات ســابقة بشــأن   ٢٠٠٨اعتُمــد ق ، مع
علـى نحـو وثيـق التعريـف      ار بالأشـخاص قـانون مكافحـة الاتج ـ  الموضوع. ويتبـع تعريـف الاتجـار الـوارد في     
توجد اختلافات مهمـة سـوى في ركـن الغـرض. ويُعـرَّف       لا الثلاثي الأركان الوارد في البروتوكول بحيث

ــه  ــة أو توزيعهــا، أو ســائر أشــكال      : الاســتغلال بأن ــواد الإباحي ــاج الم ــدعارة، أو إنت ــافع مــن ال "التمــاس المن
، أو نـزع  قسـراً عل شخص آخـر متسـولا، أو السـخرة أو الخدمـة     الاستغلال الجنسي، أو الاسترقاق، أو ج

ممارسات أخرى شبيهة تـؤدي إلى الابتـزاز القسـري، بصـرف النظـر       لغرض التجارة، أو أيُّ قسراًالأعضاء 
: عــن موافقــة ذلــك الشــخص." وتكمــن الاختلافــات الرئيســية مــع البروتوكــول في هــذا الصــدد فيمــا يلــي 

تغلال (المـواد الإباحيـة، التسـبب في أن يكـون شـخص متسـولا، الممارسـات        إدراج المزيد من أشكال الاس
المؤدية إلى الابتزاز القسري)؛ وإغفال بعض الأشكال (الممارسـات الشـبيهة بـالرق، الاسـتعباد)؛ والإدراج     
الصــريح لــركن الوســيلة في بعــض الأشــكال (نــزع الأعضــاء، الممارســات المؤديــة إلى الابتــزاز القســري)؛    

الحكم بشـأن الموافقـة ("بصـرف النظـر عـن الموافقـة") ضـمن ركـن الاسـتغلال ولـيس فيمـا يتعلـق             وإدراج 
ممارســات أخــرى شــبيهة تــؤدي إلى  وإضــافة إلى ذلــك، تُســتخدم العبــارة الجامعــة "أو أيُّ‘. الفعــل’بــرطم 

يكـون   لا دهذه العبـارة ق ـ أنَّ وأعرب أحد الممارسين عن رأي مفاده ‘. يشمل’الابتزاز القسري" بدلا من 
لها أثر تحديدي، بل إنها يمكن أن تؤدي إلى توسيع النطاق المحتمل للقـانون بمـا يتـيح للممارسـين الصـلاحية      
 التقديرية في تفسير العبارة بحيث تشمل الأشكال المستجدة من الاسـتغلال الخطـير. ولا يجـري تعريـف أيٍّ    

 والخدمات القسرية (انظر أدناه). من أشكال الاستغلال المدرجة في التشريع باستثناء السخرة

ــام لعنصــر الاســتغلال   ــة     : الفهــم الع ــال حقيق ــالغي الصــراحة حي مفهــوم أنَّ كــان الممارســون والخــبراء ب
وموحد في الممارسة العملية. وتوجـد صـعوبات خاصـة في الفصـل      جيِّدعلى نحو  دائماًيُفهم  لا الاستغلال

يشـملها القـانون. ويعتـبر     لا رديـة، بـل والاسـتغلالية، الـتي    بين الاتجار لأغراض السخرة وظروف العمل المت
هنـاك مقترحـات مفصَّـلة قُـدِّمت     أنَّ غياب التعاريف الواضحة أمر محبِط، وأبلغـوا المُحـاوِر ب ـ  أنَّ الممارسون 

من أجل تنقيح القانون، الذي مضى نحو عقد على إصـداره، بحيـث يأخـذ في الاعتبـار الخـبرات والـدروس       
 من المقترح أن يرفق القانون الجديد تعاريف لكل غرض من الأغراض الاستغلالية.المستفادة. و

التماس المنافع من الدعارة وإنتاج المواد الإباحية أو توزيعها وغـير ذلـك مـن     -غرض منصوص عليه 
بـالفهم الـدولي   عمومـاً  يـرتبط فهـم الممارسـين لالتمـاس المنـافع مـن الـدعارة        : أشكال الاستغلال الجنسـي 

المنــافع غــير الماليــة غــير  أنَّ تكــون المنــافع ماليــة وإن أشــير إلى   مــا فهــوم "اســتغلال دعــارة الغــير". وعــادة لم
مســتبعَدة. ويُعَــدُّ غــرض "ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي" أحــد الأغــراض الــتي تشــيع الإشــارة إليهــا في 

يُشـترط وجـود    لا طفـال (حيـث  الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجـار. وهـو سـهل الإثبـات في حـالات الأ     
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الوســيلة) ولكــن يمكــن أن يكــون إثباتــه أصــعب في القضــايا المتعلقــة بالبــالغين. ويُعَــدُّ اســتخدام "الوســيلة"   
حاسم الأهمية في تمييز الدعارة والقوادة عن الاتجار. ولم يُعتبر غياب تعريف الاستغلال الجنسي عقبـة أمـام   

ا واعتُبر الطابع المفتوح لتعبير "سائر أشكال الاستغلال الجنسـي" مهم ـ التحقيق والمقاضاة في تلك الحالات. 
في ضمان إمكانية إدراج ممارسات إضافية ضمن إطـار القـانون (أشـير في هـذا السـياق إلى حـالات الحمـل        

 التجاري بالنيابة عن الغير التي ترد مناقشتها أدناه).

سـخرة أو الخـدمات القسـرية" هـي الشـكل      "ال: السخرة أو الخـدمات القسـرية   -غرض منصوص عليه 
هـذا الشـكل يخضـع لتعريفـه الخـاص      أنَّ الوحيد من أشكال الاستغلال المنصوص عليها في التعريف؛ علماً ب

"إجبار الشخص الآخر على العمـل أو تقـديم خدمـة بوضـع ذلـك الشـخص أو شـخص        : على النحو التالي
يتــه أو سمعتــه أو ممتلكاتــه، بواســطة الترهيــب أو  آخــر في حالــة خــوف مــن المســاس بحياتــه أو بدنــه أو حر  

. ويعتـبر  وسيلة أخرى بحيث يكون ذلك الشخص في حالة يعجز فيها عـن المقاومـة"  أيِّ استخدام القوة أو 
بعض المفاهيم ضمن نطـاق هـذا التعريـف    أنَّ الممارسون ذلك التعريف مهمّا ومفيدا. ومع ذلك، أشير إلى 

المساس بالحرية أو السمعة أو الممتلكات) هي نفسـها غـير واضـحة. واتُّفـق     (على سبيل المثال، الخوف من 
السـلوك الـذي    - دائمـاً ولكـن لـيس    -الممارسـين في مجـال العدالـة الجنائيـة يفهمـون بصـفة عامـة        أنَّ على 

ينــدرج في إطــار "الســخرة". ولا تــزال هنــاك مشــكلة تتعلــق بــالتمييز بــين الســلوك الــذي يعــادل الســخرة   
 بموجب قوانين العمـل ولكـن   أيضاًلاتجار وظروف العمل السيئة التي يمكن أن تكون غير شرعية لأغراض ا

إمكانيـة رسـم حـد    عمومـاً  تصل شدتها إلى الحد المطلوب من أجل الاتجار. ومع ذلك، يرى الممارسون  لا
لـدى الشـخص   إذا كـان   مـا  فاصل، ربما على نحو أسهل بكثير فيما يتعلق بالوسيلة والسؤال الشامل بشأن

حرية المغادرة. ومع ذلك، يمكن أن تطـرأ تعقيـدات، وخصوصـا في سـياق هجـرة العمالـة المُثقَلـة بالـديون.         
ويجـد الممارســون صــعوبة في تعــيين المرحلــة الــتي تتحـول عنــدها تلــك الترتيبــات إلى الاســتغلال ذي الصــلة   

الـدَّين معقـول؟ هـل هـو معـروف       هـل : يلـي  مـا  بالاتجار. وتشمل الأسئلة الواجب طرحها في هذا السياق
هـل هـو قـادر علـى الخـروج       -النظـر إلى الضـحية    أيضـاً للمدين ومحدَّد؟ كيف ينخفض الدَّين؟ ومن المهم 

أنَّ من الدَّين من دون ضرر؟ هل توجد عوامل ضعف خاصة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبـار (ولكـن يلاحَـظ    
عندما يحـتفظ بالـدَّين المعـني شـخصٌ عـدا صـاحب       استغلال حالة الضعف ليس وسيلة بموجب القانون)؟ و

 عمل الضحية، وكالة توظيف أو سمسار مثلا، عندئذ تطرأ تعقيدات إضافية بالنسبة إلى المحققين.

لاحـظ الممارسـون غيـاب تعريـف الاسـترقاق، ولكـن كـان هنـاك         : الاسـترقاق  -غرض منصـوص عليـه   
وي على إشـكالية. فقـد ذكـر الـبعض أنـه في حـين       إذا كان ذلك ينط ما خلاف في الرأي فيما بينهم بشأن

تـزال هنـاك حاجـة إلى وجـود      لا في القانون التايلندي بسبب سوابقه التاريخيـة، جيِّداً المفهوم مستوعَب أنَّ 
ــة الاســترقاق    ــه عــن الســخرة. وأشــار      -تصــور واضــح بشــأن ماهي وخصوصــا مــن حيــث أوجــه اختلاف

حـالات الاسـتغلال تتعلـق بفتـاة كوريـة مـن أجـل توضـيح          الممارسون إلى حالة صارخة بصورة خاصة من
الرق يعني الملكية الفعلية الكاملة لشخص آخـر، بصـورة تكـاد تكـون     أنَّ الرأي السائد في الفقه التايلندي ب

 دائمة عن طريق استخدام العنف الشديد والتخويف.
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الاسـتغلالي مشـكلة   يُعتبر التسـول  : التسبب في أن يصبح شخص آخر متسولا -غرض منصوص عليه 
التحقيقات والملاحقات القضائية في الحالات التي تنطـوي علـى   أنَّ كبيرة في تايلند. وقد لاحظ الممارسون 

التســول يمكــن أن تصــبح معقــدة بشــأن مســألة الاســتغلال. وفي إحــدى الحــالات كانــت المحكمــة مطالَبــة    
بالفعـل في أن يصـبح ذلـك    ‘ الضـحية ’أم  بالنظر فيما إذا كان ركن الاسـتغلال قـد اسـتُوفي عنـدما تسـببت     

ذلــك حــدث في وضــع كانــت الأســرة فيــه تتســول وكانــت الأمــوال تُســتخدم أنَّ الشــخص متســولا، بيــد 
إلى التسـول بمـا يجعـل هـذه الحالـة بالفعـل إحـدى حـالات         ‘ دُفع’الطفل أنَّ لإعاشة الأسرة. ودفع الادعاء ب

 لى أساس أنها لم تكن في الواقع تقصد استغلال الطفل.قاضي المحكمة برَّأ الأم عأنَّ الاتجار. غير 

تُستكمل قائمة الأغراض الاستغلالية المحدَّدة في القـانون  : جرت مناقشتها/أشكال أخرى منصوص عليها
مــن أشــكال ‘ الشــكل’". وهــذا ممارســات مشــابهة أخــرى تــؤدي إلى الابتــزاز القســري أيِّ مــن خــلال "

ت. وقد أشار الممارسـون إلى وجـود لـبس حـول المفهـوم وإلى الحاجـة       الاستغلال غير معروف في التشريعا
ممارســات مشــابهة أخــرى تــؤدي إلى الابتــزاز القســري"  أيِّ عبــارة "أنَّ إلى توضــيح ذلــك. وأكــد أحــدهم 

"الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد"، ويمكن أن تُفسَّر بحيث تشمل كذلك أشـكال الاسـتغلال    تتضمَّن
نيابة عـن الغـير. وفي قضـية حديثـة العهـد       بالحمل التجارييرتبط اتجاراً ئة. وشهدت تايلند الجديدة والناش

(أضيفت لتوها إلى قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعـة لمكتـب المخـدرات والجريمـة)، وجـدت المحكمـة       
باسـتخدام القـوة   حبسهم /احتجازهم/إرسالهم/أركان التعريف الثلاثة قد استوفيت (تم إحضار الضحاياأنَّ 

والخداع لأغراض الاستغلال من خلال الحمل التجاري نيابة عن الغير). وكان شكل الاسـتغلال المـذكور   
إلى  تحديــداًفي هــذه الحالــة هــو "الاســتغلال الجنســي". ولم يَــرَ الممارســون ضــرورة لتعــديل القــانون ليشــير   

مـن أشـكال الاسـتغلال     شـكلاً يمثِّـل بالفعـل   ذلـك  أنَّ الحمل التجاري بالنيابـة عـن الغـير حيـث إنهـم يـرون       
مثـل  أنَّ يمثـل مشـكلة في تايلنـد، و    لا الاتجار من أجل التـبني التجـاري  أنَّ وذكر الممارسون  )١٤٣(الجنسي.

 حال خارج إطار قانون الاتجار.أيِّ تلك الحالات تقع على 

غلال، غـير واضـح، وعـدم    تعريـف الاتجـار، بمـا في ذلـك ركنـه المتعلـق بالاسـت        -مسألة تهم الممارسـين  
قـانون الاتجـار،   أنَّ أجمع الممارسون الذين أجريت معهم مقـابلات علـى   : الوضوح هذا يعرقل المحاكمات

وتـوفير إرشـادات    المـدَّعين العـامِّين  بما يكفي لتوفير أداة قويـة للمحقِّقـين و   واضحاًوخصوصا تعريفه، ليس 
غامضـــة وغـــير المحـــدَّدة المســـتمدة مـــن بروتوكـــول الاتجـــار  المفـــاهيم الأنَّ للممارســـة المتســـقة. وأشـــير إلى 

ــا مســألةأنَّ بالأشــخاص تعــني   ــل. ويعرقــل ذلــك التحقيقــات     لا يشــكل "الاتّجــار"  م ــزال عرضــة للتأوي ت
والملاحقات القضائية. وهنـاك جـدل داخـل أوسـاط القضـاء والنيابـة العامـة وفيمـا بينـها بشـأن الكـثير مـن             

فهــوم الاســتغلال. وحــتى داخــل وكــالات دعــم الضــحايا (حيــث تكــون جوانــب التعريــف، بمــا في ذلــك م
أدنى عموما)، يوجد نقص في الوضوح بشأن هذه المسألة المركزية، ممـا يعيـق تحديـد    ‘ الاتجار’العَتَبة لتعيين 

المــتغيرات أكثــر بكــثير ممــا يــدعم تفســير القــانون تفســيرا  الضــحايا. وعلــى حــد قــول أحــد الممارســين، "إنَّ
                                                         

من الحالات التي تشمل والدين إسرائيليين وأستراليين مكلِّفين وبدلاء مؤخَّراً عدداً يلاحَظ أن تايلند شهدت   )١٤٣(
وبرأي الممارسين الذين أجريت معهم مقابلات لأغراض تايلنديين وحظيت باهتمام كبير من وسائط الإعلام. 

 يوجد دليل على الوسيلة. لا تندرج في إطار قانون الاتجار حيث لا هذه الدراسة الاستقصائية، فإن هذه القضايا
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أحد أهم عناصـر الإصـلاح التشـريعي المقتـرح سـوف يـرتبط بتـأمين قـدر         أنَّ واتُّفق بالإجماع على  ا".جيِّد
أكبر من الوضوح بشأن التعريف، بما في ذلك من خلال تعريف مختلف أشكال الاسـتغلال وإضـافة المزيـد    

يـد علـى أهميـة    من أنواعه (الحمل نيابة عـن الغـير مـثلا)، والنظـر في اسـتغلال حالـة الضـعف. وجـرى التأك        
التـدريب والتوجيــه للمســاعدة علــى تفســير المفــاهيم، وكـذلك علــى الحاجــة إلى ضــمان أن يتــيح التعريــف   

 والتفسيرات مرونةً في التكيف مع الأشكال الجديدة من الاستغلال.

يـد  تسـاءل المُحـاوِر عمـا إذا كـان مـن المفيـد تحد      : الحاجة إلى جرائم قائمة بذاتها -مسألة تهم الممارسين 
 الســخرةأنَّ بعــض أشــكال الاســتغلال المــرتبط بالاتجــار باعتبارهــا جــرائم قائمــة بــذاتها (مــثلاً مــع ملاحظــة 

هـذا غـير ضـروري ولـن يسـهم في      أنَّ عمومـاً  تشكل جريمة مستقلة بذاتها في تايلند). ورأى الممارسـون   لا
 زيادة الملاحقات القضائية وتحسينها.

لاحظ ممارسون أنه كلمـا زادت  : أهمية الضرر في إثبات الاستغلال مدى/أهمية طبيعة وشدة الاستغلال
. وأكـدوا علـى بيانـات    اتجـاراً شدة الاستغلال والأدلة على الضرر، زادت سـهولة إثبـات الموقـف باعتبـاره     

الاستغلال الجنسي قـد يكـون أسـهل إثباتـا مـن السـخرة. وكنقطـة عامـة، أشـار الممارسـون إلى           أنَّ سابقة ب
قَصْر جريمة الاتجار على أخطر أشكال ومظاهر الاسـتغلال. ففـي تايلنـد، تُطبَّـق عقوبـات بالغـة       الحاجة إلى 

الشــدة علــى الاتجــار، ولــن يكــون مــن الإنصــاف أن تطبَّــق هــذه العقوبــات علــى الجــرائم الأقــل خطــورة.    
رة سـائدة في  العمل الاستغلالي، على اختلاف أشـكال ومسـتويات شـدته، ظـاه    أنَّ وإضافة إلى ذلك، أُقِرَّ ب

الإفراط في توسيع مفهوم الاستغلال من شأنه إنهاك نظام العدالـة الجنائيـة وحـرف المـوارد     أنَّ تايلند. ورُئي 
 والانتباه بعيدا عن المجالات التي تشتد فيها الحاجة إليهما.

فية اتفـق الممارسـون علـى ضـرورة تـوفير إرشـادات إضـا       : آراء بشأن الإرشـادات الموجهـة إلى الممارسـين   
على الصعيدين الدولي والـوطني. بيـد أنهـم لم يتفقـوا علـى درجـة التفصـيل والتحديـد الـتي يجـب أن تكـون            

ممارســات مشــابهة أيِّ تعــبيرات مثــل "أنَّ عليهــا تعــاريف الاســتغلال المــرتبط بالاتجــار. وأشــار الــبعض إلى   
ن يكـون القـانون مرنـا بمـا     أخرى" مفرطة في العمومية والغموض. وأشار آخـرون إلى الحاجـة إلى ضـمان أ   

  فيه الكفاية بحيث يأخذ في الاعتبار الأشكال الجديدة أو الناشئة من الاستغلال المتصل بالاتجار.
 

  أوغندا  ‐ ٦‐ ٢‐ ٣
: شملت الدراسة الاستقصائية مستجيبين اثنين فقط (أجريت المقابلة مـع كليهمـا عـبر الهـاتف)، وهمـا     : موجز

ة بمكافحة الاتجار بالبشر، ومسـؤول مـن وزارة العـدل. وأدى سـوء الخطـوط      منسق فرقة العمل الوطنية المعني
الهاتفية وعدم كفاية وقت المقابلات ومحدودية عدد المسـتجيبين إلى عـدم اتسـام العمليـة الاستقصـائية بالمتانـة       

ة. ويَـرِدُ في  الكافية. واستُخدم عدد من الحالات ذات الصلة والمواد الخارجية الإضافية لتكملة المصادر الأولي ـ
ركـن الغـرض    مع هيكل البروتوكول ومضمونه. ومـع ذلـك، فـإنَّ   عموماً قانون الاتجار تعريفٌ للاتجار يتفق 

أكــبر مــن أشــكال الاســتغلال. ويــرد تعريــف لمعظــم هــذه   عــدداً يتجــاوز البروتوكــول بكــثير بحيــث يشــمل  
ها التعـاريف القانونيـة الدوليـة متاحـة.     الأشكال من الاستغلال، وقد تم استخدامها في الحالات التي تكون في
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التفاصيل الواردة في القانون مفيدة لكفالـة وجـود فهـم مشـترك للاسـتغلال، ولكنـه       أنَّ وأشار الممارسان إلى 
أشار إلى صعوبات عملية كبيرة في التحقيق والملاحقة القضـائية بشـأن حـالات الاتجـار. ويتصـل بعـض هـذه        

بعضـها الآخـر بعوامـل ثقافيـة واجتماعيـة تـؤثِّر في الطريقـة الـتي يُفهـم بهـا           الصعوبات بالقدرات، فيما يتصـل  
أنَّ علـى   أيضـاً الممارسـين اتفقـوا   أنَّ وضـع إرشـادات دوليـة سـيكون مفيـدا، بيـد       أنَّ الاستغلال. واتُّفق على 

  أشكال المساعدة والدعم الأكثر عملية ربما تكون مطلوبة بشكل أكثر إلحاحا.
(قانون الاتجار) على عدد من الجرائم  ٢٠٠٩قانون منع الاتجار بالأشخاص لسنة ينص : الإطار القانوني

وعقوبة الإعدام. وتتبع الجريمتان الأساسيتان  عاماً ١٥المتعلقة بالاتجار مع أحكام تتراوح بين السجن لمدة 
بالأشخاص الذي  للاتجار بالأشخاص بصورة وثيقة التعريف الثلاثي الأركان الوارد في بروتوكول الاتجار

 ٣ وقَّعته أوغندا ولكنها لم تنضم إليه بعد. ويُعرَّف الاستغلال، فيما يخص الجريمةَ الأساسية الأولى (المادة
"الاستغلال الجنسي، والزواج القسري، وزواج الأطفال، والسخرة، : ) (أ))، على أنه يشمل كحد أدنى١(

المسلحة، واستخدام شخص في الأنشطة غير القانونية،  اعاتز النوعمل الأطفال الضار، واستخدام طفل في 
واستعباد المدين، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، والقرابين البشرية، ونزع الأعضاء 

(د)). ولا تشير  ٢ (المادة أو أجزاء الجسم لبيعها أو لأغراض السحر أو الطقوس أو الممارسات الضارة"
"إشراك [الضحية] في : ) (أ)) إلى الاستغلال وإنما إلى الأغراض التالية١( ٣اسية الثانية (المادة الجريمة الأس

الدعارة والمواد الإباحية والاستغلال الجنسي والسخرة والرق والاستعباد القسري واستعباد المدين والزواج 
 المنصوص عليها.. ويرد في القانون تعريف لمعظم أشكال الاستغلال القسري أو المرتَّب"

علـى عـدد مـن جـرائم الاتجـار بالأشـخاص المشـدَّدة يشـكِّل العديـد منـها (مثـل التـبني              أيضاًوينص القانون 
إضـافية  أشـكالاً  والوصاية والتشجيع وأوامر أخرى تتعلق بالأطفال يُضطلع بها لغرض الاسـتغلال) أو يـبين   

يتطلـب وجـود وسـيلة، ويؤكـد عـدم الاعتـداد        لا للاتجـار بالأطفـال  تعريفـاً  من الاستغلال. ويضع القانون 
 بالموافقة بالنسبة إلى البالغين والأطفال على السواء.

ا، ولكـن أشـار مـن    تعريفـاً جيِّـد  لأنـه معـرَّف    واضـحاً اعتُبر مفهوم الاسـتغلال  : فهم الممارسين للاستغلال
ــدريبا تخصصــيا  أنَّ أُجريــت معهــم مقــابلات إلى   ــذين لم يتلقــوا ت ليســوا علــى اطــلاع بجريمــة    الممارســين ال

الاتجار. وتنفِّذ الشـرطة أثنـاء عملـها عمليـات اعتقـال إذا تلقَّـت شـكوى؛ وتسـتند إلى القـانون الجنـائي في           
توجيه التهم الأساسية بدلا من إجـراء المزيـد مـن التحقيقـات للكشـف عـن اسـتغلال محتمـل قـد يشـير إلى           

يكـون الموظفـون    لا ه جريمـة في القـانون الجنـائي، قـد    وجود اتجار. وباختصار، نظرا لغيـاب الاتجـار بوصـف   
المكلَّفـون بإنفـاذ القـوانين علــى علـم بوجـوده. ويقومــون بـدلا مـن ذلــك بالاسـتناد إلى الجـرائم الــواردة في          

 القانون الجنائي الذي يلمّون به بدلا من تشريعات الاتجار الأحدث عهدا وغير المألوفة نسبيا.

يُعـرَّف هـذا الشـكل مـن أشـكال الاتجـار بأنـه "اسـتخدام         : ل الجنسـي الاسـتغلا  -غرض منصوص عليـه  
شخص في الدعارة أو السياحة الجنسية أو إنتاج المواد الإباحية، أو استخدام شـخص للمواقعـة أو لسـلوك    
فاسق آخر." كما تخضع المفاهيم الداخلية بشأن الدعارة والسياحة الجنسية والمواد الإباحيـة لتعريـف محـدَّد    

 لقانون على النحو المبين أدناه.في ا
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 الاستغلال الجنسي

شخص  أيُّ - كما يرد تعريفها في القانون الجنائي ‘ البغي‘أنشطة  الدعارة
يعرض نفسه، في الأماكن العامة أو في أماكن أخرى، على نحو منتظم 

أو اعتيادي، من أجل المواقعة أو أغراض الإشباع الجنسي الأخرى 
 كسب مادي آخر.أيِّ  مقابل مبلغ نقدي أو

تمثيل، عن طريق النشر أو العرض السينمائي أو الكشف المنافي  أيُّ المواد الإباحية
وسيلة كانت، لشخص أيِّ للأخلاق أو تكنولوجيا المعلومات أو ب

تصوير  منخرط في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو افتراضية أو أيُّ
 سية في المقام الأول.للأعضاء الجنسية لشخص من أجل الإثارة الجن

برنامج تنظمه المؤسسات أو الأفراد ذات الصلة بالسفر والسياحة  السياحة الجنسية
يتكون من حزمة خدمات أو أنشطة سياحية، من خلال استخدام 

شخص كجزء يِّ وتوفير المرافَقة والخدمات والممارسات الجنسية لأ
 من الترفيه المرتبط بالعمل.

 

الاستغلال الجنسي، ولكن الأمثلة المقدَّمة عن الظـاهرة تـوحي بأنهـا مفهومـة علـى نطـاق        ولم تناقَش معايير
تؤكــده بقــوة  مــا واســع. وأشــار كــلا الممارســيْن إلى انتشــار الاســتغلال الجنســي ومظــاهره المتعــددة، وهــو

 التقارير الخارجية.

معالجــة مســألة مــن غــير الواضــح كيفيــة : الــزواج القســري وزواج الأطفــال -غــرض منصــوص عليــه 
مـن   شـكلاً الزواج القسري فقط جـرى تحديـده باعتبـاره    أنَّ الاتجار لأغراض الزواج، ولا سيما بالنظر إلى 

أشكال الاستغلال في الجريمة الأساسية الأولى، ولكن جرى النص علـى الـزواج القسـري والـزواج المرتَّـب      
ــة الأسا   ــار في الجريمـ ــا مـــن أغـــراض الاتجـ ــواء باعتبارهمـ ــة  علـــى السـ ــة الدراسـ ــة. وخـــلال عمليـ ــية الثانيـ سـ

الممارســة أنَّ الاستقصــائية، لم ينــاقَش الــزواج القســري علــى نحــو يتجــاوز حالــةَ زواج الأطفــال. وأفيــد ب ــ   
، يحـدث علـى   ‘الزواج المبكر’ أيضاًيسمى  ما المتمثلة في زواج الأطفال (البنات) من بالغين (رجال)، وهو

قافية لهذه الممارسـة. وبصـفة عامـة، يتلقـى الآبـاء مهـرا لقـاء تـزويج         نطاق واسع، وذلك بسبب المقبولية الث
بناتهم. وعندما يتم تناول تلـك الحـالات كأفعـال جنائيـة، بـدلا مـن التعامـل معهـا بصـفتها حـالات اتجـار،            

 قاصر بموجب القانون الجنائي، وهو فعل أسهل إثباتا.‘ هتك عرض’فإنها تُعتبر بدلا من ذلك جرائم 

يعرِّف قانون الاتجار السخرة بما يتفق موضوعيا مـع التعريـف القـانوني    : السخرة -ليه غرض منصوص ع
عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص  أيِّ شــخص تحــت التهديــد ب ــأيِّ "خــدمات تُغتصــب مــن : الــدولي، أي

بأدائهــا بمحــض اختيــاره." ولم تجــرِ مناقشــة هــذا الشــكل مــن أشــكال الاســتغلال باستفاضــة أثنــاء عمليــة     
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عـدد  أنَّ الاتجـار لأغـراض السـخرة يمثـل مشـكلة، ولكـن يبـدو        أنَّ ة الاستقصائية. وأَقَرَّ الممارسان ب ـالدراس
 الحالات التي جرى التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها محدود جدا.

يُعـرَّف عمـل الأطفـال الضـار في قـانون الأطفـال بوصـفه        : عمل الأطفال الضار -غرض منصوص عليه 
بدني أو نفسـي أو اجتمـاعي، وإن كانـت الخطـوط الفاصـلة بـين هـذا الشـكل مـن           العمل المؤدي إلى ضرر

تــزال غــير واضــحة. وتحظــر قــوانين العمــل  لا أشــكال الاســتغلال والعمــل القســري (بــل والعمــل المقبــول)
عمـل الأطفـال   أنَّ استخدام الأطفال دون الثانية عشرة وتقيِّد تشغيل الأطفال الأكبر سنا. ويمكن افتـراض  

الذي ينتهك هذه الأحكام يضر تلقائيا بالطفل، ومن ثمَّ فهو استغلالي لأغراض إطـار الاتجـار. وقـد أقـرَّت     
الحكومة بمدى مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي وباحتمـال أن يتعـرض بعـض الأطفـال للاسـتغلال      

ــال وتشــغ      ــة إلى اســتغلال الأطف ــة. وأشــارت مصــادر خارجي في صــيد الأسمــاك،   قســراًيلهم وســوء المعامل
لية، ورعي الماشية، والتعدين، والمحاجر، وصنع الآجر، وغسـل السـيارات، وجمـع    ز نوالزراعة، والخدمات الم

ليـة، والـدعارة، سـواء علـى الصـعيد الـداخلي في       ز نالخردة المعدنية، والحانات، والمطاعم، وقطاع الخدمة الم ـ
يقيــا. وأفيــد بــالعثور علــى أطفــال مــن بلــدان مجــاورة في ظــروف أوغنــدا أو في غيرهــا مــن بلــدان شــرق أفر

 السخرة والاستغلال الجنسي التجاري في أوغندا.

تعود مشكلة اختطاف الأطفال بقصـد  : استخدام طفل في الصراعات المسلحة -غرض منصوص عليه 
أنَّ يـد تقـارير ب ـ  استخدامهم كجنـود مـن قِبـل الجماعـات المسـلحة الداخليـة إلى زمـن بعيـد في أوغنـدا، وتف         

 زالوا في الأسر. ولم يثر الممارسان هذا الشكل من أشكال الاستغلال.  ما العديد من الأطفال

: استخدام طفـل في عمـل إجرامـي   /استخدام شخص في أنشطة غير قانونية -أغراض منصوص عليها 
حـدهما قـد طُبِّـق في    إذا كـان أ  مـا  من هذين الغرضين، ومن غـير الواضـح   يوجد في القانون تعريف لأيٍّ لا

الأطفال والبـالغين يُخـدعون مـن أجـل السـفر      أنَّ الممارسة العملية. وأشار أحد الممارسين إلى تقارير تفيد ب
ــهم يُســتغلون        ــاجم أو في صــناعة الأخشــاب ولكن ــدان أخــرى للعمــل في المن ــاً إلى بل في الصــراعات لاحق

للاسـتغلال في السـرقة والسـطو والتـهريب      المسلحة أو كسعاة لتوصيل المخـدرات. وقـد يتعـرض الأطفـال    
مثـل ذلـك الاسـتغلال يُنظـر إليـه علـى أنـه        أنَّ البسيط عبر الحدود. وعلى أساس هـذه الاسـتجابة، يُفتـرض    

(علـى الأقـل في الحـالات الـتي يكـون فيهـا       ‘ صـراعات مسـلحة  ’وليس في ‘ أنشطة غير قانونية’استغلال في 
 أيا من المفهومين غير معرَّف.أنَّ بالنظر إلى  واضحاًالضحية بالغا)، وإن لم يكن هذا 

يُعرَّف هذا الغرض الاستغلالي بما يتفـق موضـوعيا مـع التعريـف     : استعباد المدين -غرض منصوص عليه 
القانوني الدولي ("الوضع أو الحال الناشئ عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو عملـه أو خـدمات   

تكون مدة هذه الخدمات وطبيعتـها محـدَّدة بوضـوح أو عنـدما      لا عليه، عندما شخص تابع له ضمانا لدَين
تُسـتخدم لتصـفية هـذا الـدَّين"). ولم ينـاقَش اسـتعباد المـدين أثنـاء          لا تكون القيمة المنصفة لتلـك الخـدمات  

إذا كـان هـذا    مـا  ىأمثلة بشأنه. ولم تُقدَّم حالات أو يُشر إليها مما قد يلقي الضـوء عل ـ  المقابلة، ولم تُثر أيُّ
 ركنَ الوسيلة. أيضاًالغرض الاستغلالي يستوفي 
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لم تنــاقَش هــذه : الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق أو الاســتعباد  -أغــراض منصــوص عليهــا 
للتعريف الوارد في القانون الدولي ("حالـة  وفقاً الأغراض الاستغلالية. ويعرَّف الاسترقاق في قانون الاتجار 

يِّ شـخص تُمـارَس عليــه السـلطات الناجمـة عــن حـق الملكيـة، كلــها أو بعضـها"). كمـا تُعــرَّف         أو وضـع أ 
للتعريـف القـانوني   وفقـاً   -على الرغم من عدم كونها مدرجة صراحة كغـرض اسـتغلالي    -‘ تجارة الرقيق’

ة بيعـه أو  أو احتيـازه أو التخلـي عنـه للغـير بغي ـ     مـا  الدولي ("جميع الأفعال التي ينطـوي عليهـا أسـر شـخص    
 مبادلته وعلى قصد تحويله إلى رقيق").

ع الأعضـاء أو أجـزاء الجسـم للبيـع أو لغـرض ممارسـة       ز نالقـرابين البشـرية و   -أغراض منصـوص عليهـا   
"قتـل  : في قـانون الاتجـار بأنـه   ‘ القـرابين البشـرية  ’يُعرَّف مفهـوم  : السحر أو الطقوس أو الممارسات الضارة

ضائه أو أجزاء من جسـمه للبيـع أو لأغـراض ممارسـة السـحر أو الطقـوس أو       الشخص أو تشويهه أو نزع أع
زع الأعضـاء أو أجـزاء   ـممارسات ضـارة." ولـذلك، يوجـد قـدر مـن التـداخل مـع الغـرض الاسـتغلالي لن ـ          أيُّ

الجسم للبيع أو لغرض السحر أو الطقوس أو الممارسات الضارة. وهذه الممارسات الأخـيرة مثـارٌ لقـدْر مـن     
فهي غير مدرجة في جريمـة الاتجـار الأساسـية الثانيـة، بـل يُـنص عليهـا كشـكل مشـدَّد مـن الاتجـار            : سالالتبا

بالأشــخاص والاتجــار بالأطفــال. ومــع ذلــك، فهــي مدرجــة في جريمــة الاتجــار الأساســية الأولى مــن خــلال     
مـا إذا كانـت للقصـد    التعريف المرفق للاستغلال الجنسي وكذلك تعريف القرابين البشرية. ولم يُثر تساؤلٌ ع

 الاستغلالي أهمية في تمييز الاتجار بالقرابين البشرية المؤدي إلى الموت عن الجرائم الأخرى (القتل مثلا).

أوضـح  : التحـديات المتعلقـة بالقـدرات في مجـال التحقيـق والملاحقـة القضـائية        -مسألة تهم الممارسين 
عّالية التحقيق. وتشير القدرات في هذا السياق إلى المـوارد  ي القدرات يعرقل فتدنِّأنَّ كلا المتحاوَر معهما 

الماليــة والبشــرية، وكــذلك المهــارات والكفــاءات التنظيميــة. ولا تتمتــع شــعبة التحقيقــات الخاصــة (الــتي    
يقودها أحد المستجيبين للدراسة الاستقصائية) سوى بقدرات عملياتية محـدودة خـارج كمبـالا. وإضـافة     

يتـــوافر ســـوى عـــدد محـــدود مـــن المحققـــين ذوي   لا ة بـــالموارد (بمـــا في ذلـــك النقـــل)،إلى القيـــود المتعلقـــ
تُسـتهل مـن    لا العديـد مـن الحـالات الـتي ينبغـي أن تلاحَـق قضـائيا       أنَّ وتعـني هـذه القيـود     )١٤٤(المهارات.
 تُحسم بنجاح.  لا الأساس أو

بء الإثبـات في الملاحقـات القضـائية    أقرَّ الممارسان بوطأة ع: التحديات الإثباتية -مسألة تهم الممارسين 
ذات الصلة بالاتجار. وفي هذا البلـد، كمـا في غـيره، مـن الصـعب تـأمين المحاكمـات دون إشـراك الضـحايا          

الغــرض الاســتغلالي أنَّ يحجمــون عــن المشــاركة في إجــراءات العدالــة الجنائيــة. وأشــير إلى  مــاكــثيراً الــذين 
على الاستغلال الفعلي. فعلـى سـبيل المثـال، تنشـط شـركات       صعب الإثبات بصفة خاصة في غياب الأدلة
ليكونـوا عرضـة للاسـتغلال في بعـض الأحيـان. ومـع ذلـك،         -التوظيف في توجيه الأوغنديين نحو الخارج 

ــة الاســتغلال. وبينمــا ســلَّم أحــد الممارســين          ــى نحــو مشــروع وتنكــر ني ــدَّعي الشــركات أنهــا تعمــل عل ت
                                                         

تكون قادرة على التحقيق  لا تُخصَّص موارد لشعبة التحقيقات الخاصة للإحالة وليس للعمليات، بحيث إنها  )١٤٤(
القضايا المحالة إليها من السلطات العليا. وأكد أحد الممارسين على الحاجة إلى إنشاء وحدة للتحقيقات  سوى في

المتخصصة تكون مهمتها معالجة جريمة الاتجار وإلى ضمان أن تتوافر لها القدرة على التحقيق في المكاسب المالية 
  والمادية المتأتية من الاتجار.
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زال مـن الممكـن المضـي قـدما في الملاحقـة القضـائية في بعـض الحـالات          ام ـ بالصعوبات، فقد أكد على أنه
يكون نوع الاستغلال معروفا. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن للشـخص أن يُحتجـز، أو يصـادَر         لا حتى عندما

 جواز سفره، أو يعامَل بطريقة أخرى توحي بوجود نية استغلالية.

 واضـحاً كـان أحـد الممارسـين     إثبـات الاسـتغلال؟   لمـدى الضـرر أهميـة في   /هل لطبيعة وشدة الاستغلال
باسـتثناء لغـرض    -"الاستغلال هو الاستغلال" وضرورة عـدم الاعتـداد بشـدة الاسـتغلال     أنَّ بشأن مسألة 

الشـدة أمـر يصـعب تحديـده، علـى سـبيل       أنَّ إلى  أيضـاً تحديد نوع المساعدة الـتي يتطلبـها الضـحية. وأشـار     
الاسـتغلال علـى جميـع    أنَّ ا. ورأى الممـارس الآخـر   ا ولـيس بـدني  نفسـي  مـا  ةالمثال، عنـدما يكـون تـأثير حال ـ   

يلاحَـق الاسـتغلال    لا المستويات ينبغـي أن يؤخـذ مأخـذ الجـد، ولكنـه أشـار إلى أنـه في الممارسـة العمليـة،         
ــار     ترغــب في تخصــيص المــوارد الشــحيحة للتحقيــق في حــالات    لا الشــرطةأنَّ الخفيــف قضــائيا علــى اعتب

عتبر خطـيرة للغايـة. وأوضـح ذلـك الممـارس أنـه في السـياق الـوطني، يُعتـبر الشـخص الـذي لـيس لديـه              تُ لا
ــاء" ولا يُنظــر في         ــال، ضــد رب عمــل، أشــبهَ "بطفــل شــكّاء بكّ ــى ســبيل المث ســوى شــكوى بســيطة، عل

ل قـد  إذا كـان الاسـتغلا   مـا  تظلماته. كما يمكن لوجود الضرر أو غيابه الواضح أن يكون عـاملا في تقريـر  
اتجـاراً عمومـاً   وقع. فعلى سبيل المثال، إذا لم تعـانِ طفلـة مـن ضـرر واضـح في زواجهـا، لـن يُعتـبر الموقـف          

 وإنما يُرجح أن يُعالج باعتباره حالة من حالات "الانتهاك" (أو التدنيس).

ل المثـال،  هنـاك بعـض الممارسـات (علـى سـبي     : ‘الموافقـة ’والاسـتغلال و ‘ الوسيلة’العلاقة بين الاستغلال و
السحر) التي تُعتبر وسيلة اتجـار (كشـكل مـن أشـكال السـيطرة علـى الضـحية أو كوسـيلة لتـأمين موافقتـه)،           

(على سبيل المثال، نـزع أجـزاء مـن جسـمه لاسـتخدامها في طقـوس السـحر). ولا         استغلاليا وكذلك غرضاً
ل هذه المسائل في الممارسة العملية. فقد توجد حالات كافية في أوغندا للتأكد من الكيفية التي يجري بها تناو

من أشكال  شكلاًلإعادة تصوُّر زواج الأطفال بوصفه  حالياهناك جهودا تُبذل أنَّ أشار أحد الممارسين إلى 
الاتجار. ويمكن بناء أركان الجريمة في الحالات التي يُنفَّذ فيها الفعل لأغراض الاستغلال الجنسي. وأوضح أنه 

يميِّـز   مـا كـثيراً  اسـتخدام الوسـيلة    في حالات الاتجار بالأطفـال، فـإنَّ   ليس مطلوباً‘ الوسيلة’ركن أنَّ في حين 
جريمة الاتجار بغرض زواج الأطفال من جريمة أخرى. فعلـى سـبيل المثـال، إذا أُرغمـت طفلـة علـى الـزواج،        

في علاقة مع بالغ، عندئذ يُرجَّح يصبح الأمر متعلقا بحالة اتجار، في حين أنه في حال هروبها ودخولها بنفسها 
أن يُعتبر ذلك حالة من حالات الانتهاك. ويؤكد القانون عدم الاعتداد بالموافقة ولكن يصعب قياس الكيفية 
التي يتم بها ذلك في الممارسة العملية، وما إذا كانت تؤثِّر على أشكال فهم الموافقة. وأشـار أحـد الممارسـين    

عن التحقيق في حالة تتوافر فيها الموافقة، وقد رُفضـت في الواقـع حـالات اشـتملت     الشرطة قد تحجم أنَّ إلى 
 على عقود موقَّعة، حتى عندما تكون هناك بالفعل أدلة على الاستغلال.

نوقشت هذه المسألة باستفاضة، واتفـق الممارسـان   : الاجتماعية في فهم الاستغلال/أهمية العوامل الثقافية
ل يسترشد بالعوامل الثقافية والاجتماعية. وأشير إلى الـزواج المبكـر وعمـل الأطفـال     فهم الاستغلاأنَّ على 

في جميـع الحـالات بسـبب عوامـل ثقافيـة.      اسـتغلالاً  يعتبرهـا المعنيـون    لا والسحر كأمثلة على ممارسات قـد 
الـتي يمكـن أن   يشـتركون في نفـس المعتقـدات الثقافيـة      مـا كـثيراً  مـوظفي العدالـة الجنائيـة    أنَّ كما أشـير إلى  



في بروتوكول الاتجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم-ورقة مناقشة 80

 

 

سيؤثِّر على استعدادهم لملاحقة بعض أشـكال ومظـاهر الاسـتغلال     ما تسفر عن ممارسات استغلالية، وهو
 المرتبطة بالاتجار، بل وقد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على هذه الأشكال والمظاهر.

اق ومـتين بمـا يكفـي    الإطـار التشـريعي واسـع النط ـ   أنَّ رأى الممارسان : الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
لاستيعاب مختلف أشكال الاستغلال الـتي تواجَـه، ولكنـهما أشـارا إلى تحـديات كـبيرة علـى صـعيد التنفيـذ          

هنــاك حاجــة إلى زيــادة الــوعي  أنَّ يمكــن بالفعــل التصــدي لهــا مــن خــلال المزيــد مــن الإرشــادات. ورأيــا    
شــار أحــد الممارســين إلى التحــدي المتمثــل في بــالقوانين وتطبيقهــا تطبيقــا ســليما بــين المــوظفين المعنــيين. وأ

القــانون يهــدف إلى معاقبــة الضــرر النفســي إلى جانــب الضــرر البــدني والأضــرار الأخــرى الــتي  أنَّ إيضــاح 
يتعرض لها ضحايا الاسـتغلال. وأشـار إلى الخلـط المفـاهيمي حـول مسـألة الموافقـة، وإلى الاعتقـاد الخـاطئ          

يـزال هنـاك تصـور، حـتى في      لا إلى أنـه  أيضـاً ة مـن مكـان إلى آخـر. وأشـار     الاتجار يعني انتقال الضحيأنَّ ب
قانون الاتجار عبـارة عـن مفهـوم أوروبي مسـتورد مـن دون دلالـة تُـذكر في السـياق         أنَّ أوساط المتعلمين، ب

هـذه التحـديات تتعلـق بالحاجـة إلى دعـم الضـحايا كـي يتبـادلوا خـبراتهم بحيـث           أنَّ الأوغندي. وهـو يـرى   
الجمهور والممارسون طبيعة ونطاق الاستغلال المتصـل بالاتجـار في البلـد. وأشـير إلى أنـه علـى الـرغم        يفهم 
أن يكـون   أيضـاً مـن المهـم    التوصل إلى فهم عالمي للاستغلال وأشكاله المختلفة ممكن بالتأكيد، فـإنَّ أنَّ من 

. وأكـد الممـارس نفسـه علــى    هنـاك حيـز ضـمن التفاهمـات العالميـة لتجسـيد التجـارب والسـياقات القُطريـة         
الاســتغلال بــالاعتراف بأشــكال الاســتغلال المدرجــة في التشــريعات في أمــاكن /ضــرورة قيــام دول المقصــد

في حالـة أوغنـدا) باعتبارهـا    ‘ التـبني غـير المشـروع   ‘و‘ زواج الأطفـال ’أخرى واحترامها (على سبيل المثـال  
  ى ذلك.مؤشرات على الاتجار ومن أجل حماية الضحايا بناء عل

 

  الدول التي تنص على عدد من أشكال الاستغلال أقل مما هو وارد   - ٣- ٣
  في البروتوكول

تُصنَّف دولتان (البرازيل والسويد) من بين الدول الاثنتي عشرة المشمولة بالدراسة الاستقصائية علـى أنهمـا   
  كول الاتجار بالأشخاص.أقل من أشكال الاستغلال مقارنة بما هو منصوص عليه في بروتوعدداً قدَّمتا 

  
  البرازيل  ‐ ١‐ ٣‐ ٣

شملت الدراسة الاستقصائية مسؤولَيْن حكومييَن (حلقتي وصل من أجل التنسـيق الثلاثـي للسياسـة    : موجز
ــاك عــدد كــبير مــن القضــايا المتاحــة          ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص)، وقاضــيا واحــدا. وكــان هن الوطني

ء بدرجــة كــبيرة علــى موضــوع الدراســة. ولا يجــرِّم الإطــار   للتحليــل، وإن لم تســلط تلــك القضــايا الضــو 
القانوني الحالي حول الاتجار في البرازيل سوى الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. ومع ذلك، تـرد طائفـة   
مــن الأغــراض الاســتغلالية الأخــرى في أحكــام أخــرى مــن قــانون العقوبــات، منــها علــى وجــه الخصــوص  

ا في مشــروع قــانون لجعــل القــانون ات الشــبيهة بــالرق. وينظــر البرلمــان حاليــالممارســ/الاســتغلال في العمــل
اشـتراعه،  /بما في ذلـك تعريفـه للاتجـار. وفي حـال إقـراره      -مع بروتوكول الاتجار بالأشخاص  اتساقاًأكثر 
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ع نطاق الأغراض الاستغلالية بحيث تشمل ممارسات غير معرَّفة مثـل نـزع الأعضـاء والأنسـجة     سوف يوسَّ
نــوع مــن العبوديــة، والتــبني غــير القــانوني، والاســتغلال    أجــزاء الجســم؛ والأعمــال المشــابهة للــرق، وأيَّ  و

الإطار التشريعي الحـالي يعيـق التحقيـق في الاتجـار وملاحقـة مرتكبيـه، وهـو        أنَّ الجنسي. وأكد الممارسون 
نطوي الاستغلال الجنسـي علـى   حال تحديات تتمثل في مجموعة من الصعوبات الإثباتية. ويأيِّ يواجه على 

أنَّ مشاكل بصفة خاصة، وخصوصا أنـه يتحـول في بعـض الأحيـان إلى جـرائم دعـارة. ومـع ذلـك، يُعتـبر          
الإرشـادات الدوليـة   أنَّ هناك فهما راسخا بين الممارسـين بشـأن الاسـتغلال في العمـل. ويعتـبر الممارسـون       

وق الإنســان وأن تتســم بمــا يكفــي مــن المتانــة   بشــأن الاســتغلال مهمــة وينبغــي أن تســتند إلى مبــادئ حق ــ 
  والمرونة لدعم التنفيذ في مختلف السياقات الوطنية.

يجرِّم القانون الجنائي الحالي في البرازيل سوى الاتجار الداخلي والدولي لأغراض  لا: الإطار القانوني
وعة قائمة بذاتها من الاستغلال الجنسي. ويتم تناول الاستغلال في العمل بشكل منفصل من خلال مجم

الأحكام في قانون العقوبات، والأفعال المجرَّمة بموجب هذه الأحكام تتعامل معها المحكمة الاتحادية. 
تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد في البروتوكول باعتباره  ٢٠٠٦ويؤكد مرسوم صادر في عام 

وم ليس له أثر قانوني مباشر، فهو هذا المرسأنَّ التعريف الذي يعتمده البلد بشكل رسمي. وفي حين 
يمكِّن المحاكم من الرجوع إلى بروتوكول الاتجار بالأشخاص وسائر الصكوك ذات الصلة للاسترشاد 
بها. وهناك غموضٌ يكتنف المدى الذي يمكن به لذلك المرسوم أن يوسِّع قائمة الأغراض الاستغلالية بما 

طنية بشأن الاتجار في البرازيل كذلك على تعريف يتعدى الاستغلال الجنسي. وتؤكد السياسة الو
البروتوكول، وترسي مبادئ وقواعد توجيهية لكي تسترشد بها المؤسسات العامة والخاصة في إجراءاتها 

غير واضح. كما يجرِّم القانون  أيضاًالرامية إلى التصدي للاتجار وتنفيذ البروتوكول، وإن كان أثر ذلك 
أو تكون مرتبطة به، بما في ذلك اتجاراً موعة من الأفعال التي قد تشكل الجنائي على نحو منفصل مج

)؛ والتقييد غير القانوني ١٤٩"الحط من شخص إلى حالة شبيهة بالرق أو تعريضه للسخرة" (المادة 
)؛ وتيسير الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال ١٤٨)؛ والحرمان من الحرية (المادة ١٤٦(المادة 

)؛ وتيسير الدعارة واستغلال دعارة الغير وغير ذلك من أشكال ٢١٨طفال (المادة الجنسي للأ
المنهجية المتكاملة لجمع البيانات ). وإضافة إلى ذلك، تشير ٢٣٠- ٢٢٧الاستغلال الجنسي (المواد 

تعلقة (المنهجية المتكاملة) إلى فئات إضافية من الجرائم الم في البرازيلوالمعلومات عن الاتجار بالأشخاص 
)؛ وتوظيف العمال ٢٠٦بالاتجار بالبشر، بما في ذلك التوظيف الاحتيالي للعمال في أقاليم أجنبية (المادة 

إلى  ١٤)؛ والجرائم المرتكبة ضد قانون زرع الأعضاء (المواد ٢٠٧من موقع إلى إقليم وطني آخر (المادة 
 ٢٣٩و ٢٣٨والمراهقين (المادتان )؛ والجرائم المرتكبة ضد الأطفال ٩٤٣٤/٩٧من القانون رقم  ١٧

 )١٤٥().٨٠٦٩/٩٠من القانون رقم 

                                                         
 ,Metodoligia Integrada de Coleta e Análise de dados e Informações sobre Tráfico de pessoasانظر   )١٤٥(

(UNODC, Secretaria Nacional de Justiça, Ministério de Justiça, Governo Federal Brazil, 2013), p.78.  
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على مشـروع قـانون يسـعى إلى تعـديل قـانون العقوبـات لجعلـه        مؤخَّراً وقد تمت الموافقة في مجلس الشيوخ 
علـى الكـونغرس. وتسـتكمل لجنـة تحقيـق       حاليـا مع بروتوكول الاتجار بالأشـخاص وهـو معـروض     متوافقاً

مـع  عمومـاً  للاتجار يتفـق  تعريفاً مشروع القانون  يتضمَّنعن مشروع القانون. وتقريراً اب تابعة لمجلس النو
التعريف الثلاثي الأجـزاء للبروتوكـول. وتتمثـل أشـكال الاسـتغلال المنصـوص عليهـا في المشـروع في نـزع          

بني غير القـانوني،  نوع من العبودية، والتأيِّ الأعضاء والأنسجة وأجزاء الجسم؛ والأعمال المشابهة للرق، و
غــير ذلــك مــن أشــكال ’والاســتغلال الجنســي. والقائمــة حصــرية حيــث رُفــض اقتــراح بــإدراج إشــارة إلى  

 تعاريف مرتبطة بهذه الأشكال من الاستغلال. هناك أيَّأنَّ ولا يبدو ‘. الاستغلال

ر قـدر كـبير مـن    على الـرغم مـن غيـاب التعـاريف، أشـار الممارسـون إلى تـواف       : فهم الممارسين للاستغلال
الخبرة والدراية الفنية في معالجة الاستغلال في العمل الـذي يعـالَج في قـانون العقوبـات بوصـفه حالـة قريبـة        
من الظروف الشبيهة بالرق وليس من قبيـل الاتجـار. ويُنظـر إلى الأحكـام ذات الصـلة باعتبارهـا مفيـدة في        

ل وأحـوال الاسـتغلال المحظـورة. ومـع ذلـك،      تحديد الضحايا والجناة من خلال النص بوضوح علـى أشـكا  
هناك قدر كبير من الالتباس حول الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وتتداخل هذه الجرائم مـع الـدعارة   

الأحكـام المتعلقـة بالاتجـار لأغـراض الاسـتغلال      أنَّ وجرائم الاستغلال الجنسي في قانون العقوبات. ويبـدو  
يم الدعارة (غير المنظَّمة أو المجرَّمة علـى نحـو آخـر بموجـب القـانون) ولـيس       الجنسي قد يكون من شأنها تجر

الحساسـيات بشـأن هـذه المسـألة تحـول دون تطـوير الأدوات الـتي مـن شـأنها أن          أنَّ الاتجار. ومـن الواضـح   
ولايــة تشــريعية أيِّ تقــيس موضــوعيا ظــروف الاســتغلال في الســياقات الجنســية. وعلــى الــرغم مــن غيــاب  

حـالات الاسـتغلال في العمـل الـتي تشـمل المهـاجرين تُصـنَّف أحيانـا بصـورة          أنَّ أفاد الممارسون ب واضحة،
" لتمكين المهاجرين من الحصـول علـى الحقـوق والخـدمات المخصَّصـة لضـحايا       اتجاراًغير رسمية باعتبارها "

 ة علـى جنسـيتهم بحيـث   الاتجار. ويحصل البرازيليون الذين يتعرضون للاستغلال في العمـل علـى مزايـا قائم ـ   
يصنَّفون باعتبارهم من ضحايا الاتجار. ويُبدى القدر نفسه من المرونـة للضـحايا المسـتغَلات في الـدعارة      لا

ــتي ــتمكنَّ مــن       لا (ال ــادلات كــي ت ــدرج في الإطــار القــانوني للتعــويض) بحيــث تُصــنَّفن كراقصــات أو ن تن
بنظـام العمـل علـى جميـع      حاليـا طـار الحمايـة المـرتبط    الحصول على المزايا. ويقترح القانون الجديـد تطبيـق إ  

 ضحايا الاتجار بغض النظر عن نوع الاستغلال.

أنَّ يرد تعريـف لمفهـوم الاسـتغلال الجنسـي ولكـن يبـدو        لا: الاستغلال الجنسي -غرض منصوص عليه 
هــوم بمــا يتجــاوز الإشــارة في القــانون إلى "الــدعارة" بــدلا مــن "اســتغلال الــدعارة" قــد وسَّــعت نطــاق المف  

نقـل   أيَّأنَّ النطاق المحدَّد في البروتوكول. ويعني ذلك، مقترنا بالنقل كركن ضروري من أركـان الجريمـة،   
. وتتعلق حالة أشير إليها كمثال علـى شموليـة القـانون بمجموعـة مـن      اتجاراًلأغراض الدعارة محظورٌ بصفته 

عتبر من قبيل الاستغلال. ومـع ذلـك، فقـد لوحقـت هـذه      تُ لا الداعرات اللاتي نُقلن إلى الخارج في ظروف
العديد من حـالات الاتجـار الجنسـي الـداخلي يـتم      أنَّ . وتشير التقارير الخارجية إلى اتجاراًالقضية باعتبارها 

 التحقيق فيها باعتبارها جرائم أخرى (على سبيل المثال، الاستغلال الجنسي للأطفال).

الاستغلال في العمل، أنَّ أفيد ب:  العمل والظروف الشبيهة بالرقالاستغلال في -غرض منصوص عليه 
مـن أشـكال الـرق المرتبطـة بانتـهاك الكرامـة        باعتبـاره شـكلاً  جيِّـداً  غـير معـرَّف، يُفهـم     أيضاًوإن كان هو 



استعراض عام:القوانين والممارسات الوطنية 83
 

 

والحرية. ولم يشر الممارسون إلى صعوبات تُذكر في تحديد النقطة التي تتجـاوز عنـدها ظـروف العمـل غـير      
: ئمة الحد الفاصل بحيث تتحول إلى استغلال إجرامي في العمل. والجريمة الأساسـية هـي نفسـها معبِّـرة    الملا

ا بإخضـاعه لظـروف   "الحط من شخص إلى حالة شبيهة بالرق، أو تعريضه للسـخرة أو لرحلـة منهِكـة، إمَّ ـ   
أو الوكيـل".   شـكل مـن الأشـكال بسـبب دَيـن عليـه لصـاحب العمـل        أيِّ عمل مهينة، أو بتقييد حركتـه ب ـ 

مسـألة  ‘ مهـين ’أو /و‘ منـهك ’تحديد ماهية السلوك الذي يصل إلى حـد يوصـف بأنـه    أنَّ وأكد الممارسون 
يســتوفي جميعهــا الفهــم القــانوني الــدولي بشــأن  لا تلــك الحــالات متروكــة للمحــاكم، وعلــى الأرجــح فــإنَّ

هـذه المفـاهيم تُفسَّـر علـى نحـو      أنَّ الاسترقاق والممارسـات الشـبيهة بـالرق والسـخرة. ومـع ذلـك، لـوحظ        
 أوسع في البرازيل مقارنةً بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 أيُّ" و"الأعمال الشبيهة بالرقيُفترض أن تمتد ": أشكال الاستغلال المقرَّر معالجتها في التشريع الجديد
الظـروف الشـبيهة   /العمـل في إطـار الاسـتغلال في    حاليـا " لتشـمل الحـالات الـتي تصـنَّف     نوع من العبوديـة 

غياب تعريف دقيق يجعل مـن المسـتحيل تحديـد المعـايير المحتملـة لهـذه الأشـكال مـن          بالرق. ومع ذلك، فإنَّ
 نـزع الأعضـاء  تتناول التشريعات بشـأن زرع الأعضـاء سـوى حـالات      لا الاستغلال. وفي الوقت الحالي،

ى الأقـل لمحاكمـة أشـخاص بتهمـة نـزع      . ومـع ذلـك، فقـد اسـتُخدمت مـرة واحـدة عل ـ      على نحو غير سليم
الأعضاء في حالات تستوفي التعريف القانوني الدولي للاتجار بالأشخاص. ولم يعرب الممارسـون عـن رأي   

زع الأعضــاء والأنســجة وأجــزاء الجســم الأخــرى كغــرض اســتغلالي للاتجــار في ـبشــأن الإدراج المقتــرح لنــ
بموجب قواعـد عامـة بشـأن التـبني تصـنَّف       حاليا القانوني التبني غيرالتشريعات الجديدة. وتلاحَق حالات 

ولكــن ليســت ‘ غــير قانونيــة’بموجبــها جميــع حــالات التــبني الــتي تحــدث خــارج الإطــار الرسمــي باعتبارهــا   
هو السلوك الذي سيصـبح مشـمولا مـن خـلال إدراج التـبني غـير        ما بالضرورة جنائية. وليس من الواضح

شــكال الاســتغلال في القــانون الجديــد. وكــان هنــاك خــلاف في الــرأي بــين  مــن أ شــكلاًالقــانوني بوصــفه 
إذا كـان ينبغـي    مـا  الممارسين بشأن الحكمة من هذا الإدراج. ومن بين المؤيدين، كان هناك خلاف بشأن

 اعتبار الوالدين بالتبني، إلى جانب الوالدين الطبيعيين، مرتكبين للاتجار.

في  الزواج الاسـتعبادي على الرغم من الإشارة إلى :  التشريع الجديدأشكال الاستغلال غير المعالَجة في
يشـمل الـزواج القسـري أو الـزواج      لا التشـريع المقتـرح   السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنَّ

عبـارة "جميـع أشـكال الـرق"     أنَّ الاستعبادي كأحد الأغراض الاستغلالية للاتجار. وأوضح أحد الممارسين 
في مشـروع القـانون، ولكـن     الاستغلال في الأنشطة الإجراميةمل الزواج الاستعبادي. كما لم يُدرج تش

القـانون الجديـد يشـمل ذلـك الاسـتغلال،      أنَّ أفيد بأنه يمثل مشكلة كبيرة. وفي حين اعتبر أحد الممارسـين  
جراميـة كشـكل مـن أشـكال     المقترحات الداعية إلى إدراج الاسـتغلال في الأنشـطة الإ  أنَّ أشار آخرون إلى 

 الاستغلال المتصل بالاتجار قد رُفضت رفضا صريحا.

لم يتمكن الأشخاص الـذين أجريـت معهـم مقـابلات مـن إصـدار       : ضعف البيانات -مسألة تهم الممارسين 
إذا كانت هناك أشكال استغلال معينة أَشْـيع مـن غيرهـا. وتكمـن إحـدى العقبـات في        ما حكم قاطع بشأن

شريعي الذي تتداخل ضمنه الجـرائم ذات الصـلة وتُصـنَّف علـى نحـو مختلـف. كمـا تسـاهم مسـائل          الإطار الت
الاختصاص القضائي بين النظام الاتحادي ونظام الولايات في تعقيد جمع وتصنيف البيانات الخاصة بالقضايا. 
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دالة الجنائية ومؤسسات رعايـة  وتسعى المنهجية المتكاملة المشار إليها أعلاه إلى الجمع بين السلامة العامة والع
الضـحايا لجمــع المعلومـات بشــأن الضـحايا والمتّجــرين واتجاهــات الاتجـار وكــذلك الاسـتجابات الــتي تشــمل      

 )١٤٦(التحقيق والمقاضاة من أجل تعزيز تدابير التصدي ورصد السياسات على حد سواء.

ــدلا مــن الا    -مســألة تهــم الممارســين   ــز علــى الاســتغلال الجنســي ب تجــار لأغــراض الاســتغلال  التركي
تنطوي علـى   لا حالات الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التيأنَّ أشار مراقبون خارجيون إلى : الجنسي

علـى ذلـك حيـث    عمومـاً  نقلٍ تلاحَق بموجب القوانين التي تحكم القوادة وليس الاتجار. وأكد الممارسـون  
تجـار لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي، والعديـد مـن       للا أنه على الرغم مـن وجـود إطـار للتصـدي     أشاروا إلى

إزاء  المـدَّعين العـامِّين  يـزال هنـاك تحفـظ لـدى المحقِّقـين و      لا الحملات لإذكاء الوعي بشـأن الاتجـار بالبشـر،   
لأغراض الاسـتغلال الجنسـي. وأسـباب ذلـك غـير       اتجارتحديد حالات الاستغلال الجنسي باعتبارها قضايا 

ــدا   ــاً     الأنَّ واضــحة، وإن ب ــيس مفهوم ــاتين الجــريمتين ل ــين ه ــرق ب ــرض أحــد الممارســين     ف بوضــوح. واعت
المفـاهيم واضـحة   أنَّ هناك خلطا مفاهيميا، مشـيرا إلى  أنَّ المشمولين بالاستقصاء لأغراض هذا التقرير على 

أنـه لم يـتمكن مـن أن يحـدد بوضـوح الحـد الفاصـل بـين الاسـتغلال الجنسـي والاتجـار             لدى الممارسين، إلاَّ
 لأغراض الاستغلال الجنسي عندما طُلب إليه ذلك.

ــأمين شــهادة الضــحايا  -مســألة تهــم الممارســين   ــى شــهادة    : الشــهود-ت أشــير إلى الاعتمــاد المفــرط عل
بعـض الضـحايا يـردعهم خطـر أن     أنَّ الشهود كعائق أساسي أمـام تحقيـق الإدانـات. فقـد أفيـد ب ـ     -الضحايا

يرغـب الـبعض الآخـر في الإدلاء بشـهادتهم      لا كبـت، بينمـا قـد   يصبحوا مـذنبين لمشـاركتهم في جـرائم ارتُ   
 لخشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى أن يصبحوا عاجزين عن إعالـة أنفسـهم أو أطفـالهم. ونتيجـة لـذلك، فـإنَّ      

إذا  مـا  الضحية هو من يحـدد  تصبح قضايا جنائية. وفي نهاية المطاف، فإنَّ لا العديد من حالات الاستغلال
وقـد   تَسقط تلك القضيةُ. ما السير قدما فيها أم لا؛ فإذا لم يُرَد لقضية أن تستمر، عادة كانت قضية سيتم

علـى سـبيل المثـال مـن خـلال حمـلات واسـعة         -بُذلت جهود لمعالجة هذا الاعتمـاد المفـرط علـى الضـحايا     
 النطاق تروِّج للمشاركة المجتمعية في استبانة الاستغلال وإدانته.

علـى أنـه   عمومـاً  اتفـق الممارسـون   : مدى أهمية الضرر في إثبات الاستغلال/ستغلالأهمية طبيعة وشدة الا
حتى "الاستغلال الخفيف" يكفي لإثبات عنصر الغرض الاسـتغلالي لجريمـة الاتجـار، بصـرف النظـر عـن نـوع        

يـد  الاستغلال (وإن لم ينطبق ذلك في الممارسة العملية سـوى علـى الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي). ب      
الضرر ستكون مهمة فيمـا يتعلـق بإصـدار الأحكـام حيـث تكـون لـدى القضـاة السـلطة          /شدة الاستغلالأنَّ 

التقديرية لفرض عقوبات دنيا وقصوى شديدة التحديد. وأشار القاضي الذي أجريت معـه مقابلـة لأغـراض    
الاتجـار (الحـبس مـن ثـلاث     الأحكام الخفيفة المنصوص عليها فيما يخـص جـرائم   أنَّ الدراسة الاستقصائية إلى 

                                                         
ع البيانات وعقد اجتماعات للمبادئ التوجيهية المرفقة بالمنهجية المتكاملة، ينبغي تنفيذ دورتين من جموفقاً   )١٤٦(

إلى عام  ٢٠٠٥سنوية في مجال الرصد. ومنذ اعتماد المنهجية، نُشر تقريران؛ أحدهما يشمل الفترة من عام 
للتحليل.  ٢٠١٣. ويجري حاليا جمع البيانات من عام ٢٠١٢من عام اعتباراً ، ويشمل الثاني البيانات ٢٠١١

  المرجع نفسه.
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الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمـدة تقـل عـن ثمانيـة     نَّ وبخاصة لأ -إلى ثماني سنوات) تمثل مشكلة كبيرة 
 أعوام لهم الحق في مغادرة مكان الاحتجاز أثناء النهار وهم غير مطالبين بالعودة سوى في الليل.

تُعَـــدُّ الوســـائل  لا في الوقـــت الحـــالي،: ‘الموافقـــة’، والاســـتغلال و‘الوســـيلة’العلاقـــة بـــين الاســـتغلال و
المستخدمة في الاتجار بالأشخاص ركناً منفصلاً من أركان الجريمـة بـل تُفهـم علـى أنهـا تنـدرج ضـمن أفعـال         
الاتجار. كمـا يـتم تنـاول الوسـائل باعتبارهـا ظروفـا مشـدِّدة (يـؤدي اسـتخدام العنـف أو التهديـد الخطـير أو             

د العقوبة في سياق عوامل الضعف التي تشـمل صـغر السـن أو المـرض أو القصـور العقلـي       الاحتيال إلى تشدي
إدراج ركـن الوسـيلة في التعريـف     حاليـا أو العلاقة الوثيقـة بالضـحية). ويقتـرح مشـروع القـانون قيـد النظـر        

الممارســين  أنَّ("التهديــد الخطــير أو العنــف أو الإكــراه أو الاحتيــال أو الانتــهاك")، وتوجــد مؤشــرات علــى  
إشـارة إلى اسـتبعاد    القـانون الحـالي أيَّ   يتضمَّنيجري تدريبهم فيما يتعلق بهذا التعريف الثلاثي الأركان. ولا 

الموافقة فيما يتعلـق بكـل مـن الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي وشـتى الأشـكال المحظـورة للاسـتغلال في            
الرجوع إليها) علـى عـدم الاعتـداد بالموافقـة. وانقسـمت       العمل. وتؤكد السياسة الوطنية (التي يمكن للقضاة

لم  مـا  آراء الممارسين بشأن قيمة هذه الإشارة. فقد أشار أحـدهم إلى ضـرورة تقييـدها بحيـث يُعتـد بالموافقـة      
من أجل الحفاظ على حرية الفـرد في الاختيـار وعلـى اسـتقلاليته. وشـدد آخـر علـى الأهميـة الحاسمـة          ‘ تُبطل’

الغالبية العظمى مـن الضـحايا يُعتقـد أن تكـون علـى علـم       أنَّ د بالموافقة في ضوء الحقيقة القائلة بلعدم الاعتدا
 بالاستغلال الذي ستتعرض له (مع احتمال عدم العلم بمدى ذلك الاستغلال أو شدته).

 كشـفت الدراسـة الاستقصـائية عـن مجموعـة مـن      : الاجتماعية في فهـم الاسـتغلال  /أهمية العوامل الثقافية
العوامل الثقافيـة والاجتماعيـة الـتي قـد تـؤثِّر علـى كيفيـة فهـم الاسـتغلال المتصـل بالاتجـار علـى الصـعيدين              

تــاريخ البرازيــل في مجــال العبوديــة أســفر عــن فهــم قــوي   أنَّ النظــري والعملــي. فعلــى ســبيل المثــال، يبــدو  
بعـض فئـات المجتمـع     أيضـاً علـت  العوامـل التاريخيـة ج   وموحد نسبيا للاستغلال في العمل. ومع ذلـك، فـإنَّ  

لتقاليـد  أنَّ عرضة بصفة خاصـة للاسـتغلال، وجعلـت اسـتغلال تلـك الفئـات أقـل بـروزا نسـبيا. ولم يُعتـبر           
أهمية خاصة بالنسبة إلى كيفية حدوث الاستغلال أو فهمـه. ومـع ذلـك،     وممارسات السكان الأصليين أيَّ

ضرية التي تتـبنى الأطفـال مـن الأسـر الريفيـة الفقـيرة بصـورة        الممارسات الثقافية للأسر الحأنَّ فقد أشير إلى 
الحساسـيات الثقافيـة والخلافـات    أنَّ غير رسمية تفضي إلى الاستغلال من خلال عمـل الأطفـال. وأشـير إلى    

بشــأن الــدعارة تعيــق إجــراء مناقشــة مثمــرة حــول معــايير الاســتغلال الجنســي. ويمكــن للمواقــف المراعيــة     
نية ضـمن نظـام العدالـة الجنائيـة أن تـؤثِّر في بعـض الأحيـان في كيفيـة فهـم الاسـتغلال.           للاعتبارات الجنسـا 

عـن اسـتغلالها.    مـا  من تعرَّضت للاسـتغلال الجنسـي مسـؤولة بقـدر    أنَّ فعلى سبيل المثال، قد يقرر القضاة 
طبيعيـا بلـغ   أمـراً  ره اعتبـا أنَّ الاسـتغلال الجنسـي، ولا سـيما للقُصَّـر، واسـع الانتشـار إلى درجـة        أنَّ وأفيد ب

مدى أصبح عنده ذلك الاستغلال يلقى قبولا ضمنيا داخل المجتمع، ممـا يجعـل الأطفـال عرضـة للمزيـد مـن       
 سوء المعاملة والاستغلال، ربما في سياق الاتجار.

أعرب أحد الممارسـين عـن رأي (يبـدو أنـه منتشـر علـى نطـاق واسـع)         : الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
هـذا الفهـم   أنَّ الاستغلال ينبغي أن يُفهـم علـى أنـه انتـهاك لحقـوق الإنسـان في الكرامـة والحريـة، و         أنَّمفاده 
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وأقـرَّ جميـع مـن أُجريـت      )١٤٧(ينبغي أن يوجِّه الكيفية التي يُفهم بها الاسـتغلال في سـياق بروتوكـول الاتجـار.    
الأسـئلة الأساسـية الـتي ينبغـي     أنَّ . بيـد  تعنيه الكرامـة والحريـة   ما لكل بلد منظوره بشأنأنَّ معهم مقابلات ب

د حـول خـط أسـاس فيمـا يخـص      طرحها لدى اتخاذ هذا القرار هـي نفسـها، ويمكـن لجميـع الـدول أن تتوحَّ ـ     
مــن الممكــن التوصــلَ إلى معــايير  أنَّ عــت للتقيــد بهــا. ومــن ثمَّ يُفتــرض   التزامــات حقــوق الإنســان الــتي تطوَّ 

كن مواءمتها مع الظروف المحلية. ويرى الممارسون أنه لـدى البـت فيمـا إذا    ا ويمموضوعية قابلة للتطبيق عالمي
معـايير البلـد الـذي يقـع فيـه الاسـتغلال        لأغراض القانون الجنائي الوطني، فـإنَّ اتجاراً كان وضع معين يشكل 

 صدد.بهما في هذا اليُعتد   لا يجب أن تكون هي النقطة المرجعية. واعتُبر بلد الضحية وسياقه قياسين

 

 السويد  ‐ ٢‐ ٣‐ ٣

بإنفـاذ القـوانين والمنسـقَ الـوطني      مكلفـاً  وموظفـاً  ا واحـداً عيا عام ـشملت الدراسـة الاستقصـائية مـدَّ   : موجز
مــع البروتوكــول فيمــا يخــص  عمومــاً لمكافحــة الــدعارة والاتجــار. ويجــرِّم القــانونُ الاتجــار علــى نحــو يتفــق   

العسكرية أو السخرة أو نشاطاً آخر في موقـف يضـع ذلـك     "الأغراض الجنسية أو نزع الأعضاء أو الخدمة
 مـن هـذه المفـاهيم. وتوجـد جـرائم بديلـة قويـة في الحـالات الـتي          . ولا يَـرِدُ تعريـف لأيٍّ  الشخص في محنة"

 يكون ركن الوسـيلة). وينصـبُّ   ما يمكن فيها إثبات أحد أركان جريمة الاتجار للأغراض الجنسية (عادة لا
نطـاقَ مشـكلة الاتجـار    أنَّ تركيز العدالة الجنائية على الاتجار للأغراض الجنسية، وإن أُقِرَّ ب ـالجزء الأكبر من 

هنـاك صـعوبات أكـبر نسـبيا في ملاحقـة شـيء       أنَّ من أجل الاستغلال في العمل كبيرٌ. ولاحظ الممارسون 
الأدلة علـى التطبيـق غـير     مثل الدعارة. وتوجد بعض -يُعتبر في حد ذاته استغلاليا بطبيعته  لا (عمل مثلاً)

الاعتبـارات الثقافيـة المرتبطـة بجماعـات     أنَّ المتكافئ للإطار القانوني بما يؤدي إلى نتائج غير متسـقة، ويبـدو   
إثنية معينة تكـون واردة في بعـض الأحيـان. وفي حـين اعتـرف الممارسـون بأوجـه عـدم الاتسـاق، بـل وفي           

عــدم وجــود تعــاريف دقيقــة لأشــكال  أنَّ فقــد رأوا بعــض الأحيــان بصــدور أحكــام غــير مرغــوب فيهــا،   
  الاستغلال يسهم في وضع إطار مرن ومتفاعل يمكن من خلاله معالجة الاستغلال المرتبط بالاتجار.

التعريف الثلاثي الأركان الوارد في عموماً يتبع تعريف الاتجار في القانون الجنائي : الإطار القانوني
‘. الوسيلة’و‘ الفعل’ ركنيض التعديلات النصّية الطفيفة على إدخال بعبروتوكول الاتجار بالأشخاص مع 

"بقصد أن يُستغل [الضحية] للأغراض الجنسية أو : أن يكون الفعل قد ارتُكب‘ الغرض’ويقتضي ركن 
. نزع الأعضاء أو الخدمة العسكرية أو السخرة أو نشاط آخر في موقف يضع ذلك الشخص في محنة"

الجريمة أنَّ يستلزم استيفاء ركن الوسيلة. وأفيد ب لا إثبات جريمة الاتجار بالأطفال أنَّويؤكد التعريف 
الإضافية المتمثلة في "القوادة الجسيمة" تُستخدم كبديل لجرائم الاتجار في بعض الحالات. وتشير هذه 

                                                         
وزارة العدل الصلات الحاسمة بين الاتجار وحقوق الإنسان من مجموعة زوايا راً مؤخَّيستكشف كتاب نشرته   )١٤٧(

 ,Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, Secretaria Nacional de Justiçaمختلفة. انظر 

Departamento de Justiça , Classificação, Títulos e Qualificação ; organização de Fernanda Alves dos 

Anjos ... [et al.]. – 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013 ..متاح باللغة البرتغالية فقط  
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شخص يشجع شخصا على إقامة علاقة جنسية عابرة أو يستغل ذلك الشخصَ أيِّ الجريمة إلى "
قتصاديا بصورة غير سليمة مقابل مبلغ مالي". وتتمثل العوامل التي ينبغي مراعاتها لدى إثبات الجريمة ا

"ما إذا كان النشاط قد اضطُلع به على نطاق واسع، أو ترتب : المشدَّدة المتمثلة في القوادة الجسيمة في
." [التشديد بالخط فيه رحمة  لا أو انطوى على استغلال شخص آخر على نحوعليه كسب مالي كبير، 

 المائل مضافٌ].

كما يجرِّم قانون العقوبات السـويدي شـراء الخـدمات الجنسـية في ظـروف غـير تلـك الـتي تشـكل "القـوادة           
ــال". ولا يُحظــر اســتخدام         ــل الم ــة جنســية عــابرة في مقاب ــة علاق ــد، "إقام ــى وجــه التحدي الجســيمة"، وعل

كل صـريح في سـياق الاتجـار، ولكنـه يمكـن أن يشـكل،       الخدمات الاستغلالية خـارج السـياق الجنسـي بش ـ   
جزئياً أو كليـاً، جريمـةَ ربـا تشـير، في القـانون الجنـائي، إلى "اسـتغلال محنـة شـخص أو براءتـه أو طيشـه أو            

تتناسـب بوضـوح مـع المقابـل الممنـوح أو [لا أو] لـن        لا من أجل الحصـول علـى منفعـة   … علاقته التبعية 
ناول الأحكام الأخرى من القانون الجنائي جرائم يمكـن أن تكـون ذات صـلة مـن     يناظرها أيُّ مقابل". وتت

قبيل تلك التي تتعلق بظروف العمل السيئة أو الخطرة. كما يجرِّم القانون الجنـائي والتشـريعات المتخصصـة    
 نزعَ الأعضاء دون موافقة الشخص المعني والتداولَ التجاري للأعضاء.

يعتبر الممارسون الذين جرت   لا: ود تعاريف مرتبطة بالاستغلالآراء الممارسين بشأن عدم وج
غياب التعاريف يمثِّل مشكلة، والبعض اعتبر ذلك مصدر قوة للنهج التشريعي حيث يتيح أنَّ استشارتهم 

له التكيف مع الظروف المتغيرة. ومن الأمثلة المقدَّمة قدرة الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل على 
ممارسة الزواج بالإكراه. ويرتبط مثال آخر بحالة الشباب الذين يجنَّدون في الجماعات الأصولية  استيعاب

الدينية المسلحة في الخارج، الأمر الذي يمكن أن يندرج في إطار الشكلين الاستغلاليين المتمثلين 
 ‘.المحنة’و‘ الخدمة العسكرية’في 

شـدد المنسـق الـوطني علـى التمييـز بـين       : ك قـانوني فهم الممارسين للاسـتغلال كمفهـوم اجتمـاعي وكـذل    
مـن الممكــن  أنَّ . فعلــى سـبيل المثــال، رأى  نطاقـاً المفهـوم القــانوني للاسـتغلال والفهــم الاجتمـاعي الأوســع    

حتى في حال عدم وجـود مسـتغِل. ويشـكل التصـدي      -على الأقل بالمعنى غير القانوني  -وجود استغلال 
للاسـتغلال  ‘ الاجتمـاعي ’و‘ القـانوني ’المنظـورين  أنَّ . وأشـير إلى  كـبيراً تحـدياً   للاستغلال بهـذا المعـنى الأعـم   

أحــد المواقــف منــدرجٌ ضــمن الاتجــار مــن وجهــة نظــر   أنَّ يتعارضــان في بعــض الأحيــان. فبينمــا قــد يُعتــبر  
ايا الـتي  اجتماعية، قد تعتبر الشرطة الأدلة غير كافية لبدء تحقيق أو إكماله بنجاح. وهناك الكثير من القض ـ

للمنسق الوطني، عـن الحاجـة   وفقاً تسقط بسبب عدم إمكانية إثبات ركني الوسيلة أو الفعل. ويعبِّر ذلك، 
تليـق بالبشـر والـذين     لا إلى إيجاد طريقة لمعالجة حالـة مـواطني الاتحـاد الأوروبي الـذين يعيشـون في أوضـاع      

تجار بالأشخاص من أجل التمكن مـن اتخـاذ   يكونون معرَّضين بشدة للاستغلال، دون الحاجة إلى إثبات الا
 تدابير التصدي.

ربـط المـدعي العـام المشـارك في الدراسـة      : فهم الممارسين للاستغلال باعتباره متصلا بالمنفعة أو المكسب
وضـع  ‘ ١‘: الذي يحصل عليه المستغِل والمتاح من خـلال ‘ المكسب’الاستقصائية مفهوم الاستغلال بفكرة 



في بروتوكول الاتجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم-ورقة مناقشة 88

 

 

عدم تعويض ذلك الشخص بمـا فيـه الكفايـة. وفي رأيـه،     ‘ ٢‘طلب منه تقديمَ خدمةٍ؛ والشخص في حالة تت
عدم تحقيق أحد هذين العنصرين يعـني عـدمَ تحقُّـق ركـن الاسـتغلال. وأشـير إلى سلسـلة مـن الحـالات           فإنَّ

بعض بعضهم تعـرَّض للاسـتغلال الإجرامـي في حـين لم يتعـرض لـه ال ـ      أنَّ المتعلقة بجامعي توت أجانب رُئي 
المعيار المناسب لتحديد التعويض (وربما الظروف المعيشية وغيرها مـن المعـايير   أنَّ وأشير كذلك إلى  الآخر.

 إذا كـان الاسـتغلال الإجرامـي قـد وقـع) هـو المعيـار السـائد في السـويد          ما التي قد تكون منطبقة في تحديد
 المعيار السائد في البلد الأصلي للضحية.  لا

ــه   معــاييره غــير  أنَّ يوجــد تعريــف لهــذا المصــطلح كمــا    لا: الأغــراض الجنســية  -غــرض منصــوص علي
شراء الخدمات الجنسية مجرَّم في السويد، تُعتبر الدعارة حالة قد يكـون فيهـا الشـخص     واضحة. وحيث إنَّ

ضــحية لــدرجات مختلفــة مــن الاســتغلال. وتقتضــي حالــة الاتجــار للأغــراض الجنســية إثبــات ركــني الفعــل   
يمكـن فيهـا    لا حيث تكون واقعة الدعارة فحسب كافية لإثبات ركن الغرض. وفي الحالات التي والوسيلة

أو الوســيلة، عندئــذ يُحتمــل ملاحقــة الحالــة باعتبارهــا جريمــة "قــوادة جســيمة". ولم يحــدد /إثبــات الفعــل و
شـيرين إلى  ، م‘الأغـراض الجنسـية  ’مشاكل رئيسية بسبب غياب التعريف الصريح لمصـطلح   الممارسون أيَّ

 المرونة التي يوفرها هذا المصطلح من أجل استيعاب مجموعة واسعة من السلوكيات.

يُعتبر وجود أحكام تشريعية إضافية (خارج إطار الاتجار) بشـأن  : نزع الأعضاء -غرض منصوص عليه 
ــة في الأعضــاء    ــداً نــزع الأعضــاء والتعــاملات التجاري لي. ولم في إرســاء معــايير هــذا الغــرض الاســتغلا  مفي

الممارسين أبلغوا عن وجـود بعـض الـدلائل علـى     أنَّ حالات نزع أعضاء في سياق الاتجار. غير  تُسجَّل أيُّ
ســفر مــواطنين ســويديين إلى الخــارج لاســتلام أعضــاء في حــالات يمكــن أن تــدخل ضــمن تعريــف الاتجــار  

، ويبدو أنهـا لم تخضـع في   تجاراًابالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء. ولم تتم معالجة هذه الحالات باعتبارها 
 الواقع للتحقيق كأفعال إجرامية محتملة.

يتوافر الكثير من المعلومات عـن مصـدر هـذا الشـكل مـن       لا: الخدمة العسكرية -غرض منصوص عليه 
والذي قد تنفـرد بـه السـويد. وأشـار الممارسـون إلى وجـود حـالات في         تحديداًأشكال الخدمة الاستغلالية 

خيرة لشباب انضموا إلى جماعات متطرفة كمجاهدين وجُنِّـدوا كمقـاتلين أو منفِّـذين لـتفجيرات     الآونة الأ
 من طريقة فعّالة لمنـع مثـل هـؤلاء الأشـخاص مـن السـفر إلى الخـارج إلاَّ        ما انتحارية في الخارج. واعتُبر أنه

تغلالي المتمثـل في الخدمـة   إذا عوملوا، كقصّر، بصفتهم من ضحايا الاتجار المجنَّـدين مـن أجـل الغـرض الاس ـ    
 العسكرية، أو باعتبارهم وُضعوا في "ظروفِ محنةٍ" (انظر المزيد عن هذه النقطـة أدنـاه). وفي الحـالات الـتي    

، يجـوز تطبيـق جـرائم    اتجـاراً شـابه ذلـك    مـا  يمكن فيها اعتبـار التجنيـد للالتحـاق بالتراعـات المسـلحة أو      لا
إلى جانـب مـن   ‘ الضـحية ’رائم الإرهاب (يُفترض أن تُطبَّق على أخرى قائمة بذاتها مثل جرائم الحرب وج

يلـزم تـوافر    لا قام بتجنيده). وحتى الآن، اقتصر تطبيق جرائم الاتجار ضمن هذا الغرض على القصّر حيث
وأشــير إلى إمكانيــة توســيع نطــاق التطبيــق ليشــمل الكبــار مــن خــلال إثبــات اللجــوء إلى   ‘. الوســيلة’ركــن

 مثل القسر أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف.وسائل استغلالية 
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السخرة غير معرَّفة في التشريعات. وقد أشار الممارسـون إلى الصـعوبة   : السخرة -غرض منصوص عليه 
ا. وقُـدِّمَ مـرة أخـرى مثـال جـامعي التـوت       ا رئيسـي عملي ـتحـدياً  المتمثلة في إرساء معـايير السـخرة باعتبارهـا    

العمال يتلقون نحو دولار أمريكي واحد عـن كـل كيلـوغرام مـن التـوت      أنَّ فالنقابات تشير إلى  الأجانب.
، بـل وقـد يغـادرون بعـد مـرور      جيِّـد يَعتبر هؤلاء الأشخاص أنهم يحصـلون علـى أجـر     ماكثيراً يتم جمعه. و

لضـعف.  بعض الوقت ومعهم مدخرات. وينـدر وجـود أدلـة تُثبـت ركـنَ الوسـيلة خـارج إطـار اسـتغلال ا         
ومع ذلك، فقد يصبحون مـثقَلين بالـدَّين بعـد المبـالغ الباهظـة الـتي دفعوهـا علـى تـذاكر الطـيران والإقامـة.            

لأغـراض السـخرة،   اتجـاراً  تلـك الحـالات تشـكل    أنَّ وكما ذُكر أعلاه، اعتبرت المحاكم في بعـض الأحيـان   
 لكنها لم تتوصل إلى هذه النتيجة في أحيان أخرى.

يوجد تعريف مقبول أو حتى  لا: نشاط آخر في موقف يضع الشخصَ في محنة -غرض منصوص عليه 
هـذا المصـطلح   أنَّ معـايير تحققـه غـير واضـحة. وعلَّـق الممارسـون ب ـ       فهم موحد لهذا المصطلح، ومـن ثمَّ فـإنَّ  

 بحيث إنه يجيز إدراج جميع أنواع الاسـتغلال غـير المنصـوص عليهـا صـراحة في التشـريعات. وقُـدِّم       ‘ شامل’
مثالان هما أشكال الزواج الاستغلالية والاستغلال الإجرامـي. وفيمـا يخـص هـذا الأخـير، أشـاروا إلى عـدة        
حالات من الاستغلال لأغراض إجرامية، بمـا في ذلـك الاحتيـال علـى نظـم الرعايـة والسـرقة. ومـع ذلـك،          

وأوضـح الممارسـون    )١٤٨(.جـار هذه الحالات لم تلاحَق بنجاح في بعض الأحيـان باعتبارهـا حـالات اتِّ    فإنَّ
إلى ‘ محنـة ’نـوع، حيـث تشـير كلمـة     أيِّ مـن  ‘ محنـة ’الضـحية بالفعـل في    يكـون يقتضـي أن   لا المصطلحأنَّ 

حرمان الضحية من حرية اتخاذ القرارات بشـأن تصـرفاته الخاصـة أو إلى وضـع يجـد نفسـه فيـه أمـام ورطـة          
"الحـالات  : يلـي  مـا  كمة مقاطعة غـوتنبرغ ويرد في قرار صادر عن مح )١٤٩(خطيرة ليست عرَضية أو مؤقتة.

التي تنطوي على معانـاة هـي عنـدما يُسـتدرج الشـخص إلى العمـل في ظـل ظـروف شـديدة الصـعوبة لقـاء            
أجـــر شـــديد الانخفـــاض. ويشـــمل مثـــال آخـــر الحـــالات الـــتي يُحمـــل فيهـــا الشـــخص علـــى التســـول أو   

ة وجـود تـداخل بـين الوسـائل المسـتخدمة      ويوحي هذا التفسير الذي قدمته المحكمـة بإمكاني ـ  )١٥٠(السرقة."
إذا  مـا  (أو على الأقل بين أثر تلك الوسائل) والغرض الاستغلالي. كما يثير بيان المحكمـة تسـاؤلاتٍ بشـأن   

كــان يمكــن أن يُعتــبر شــخص ضــحية للاســتغلال إذا كانــت ظــروف عملــه شــديدة الصــعوبة ولكــن دون   
السويد ليس لـديها حـد أدنى قـانوني للأجـور). وجـدير      أنَّ (يلاحَظ ‘. منخفضاً’اعتبار الأجر الذي يتلقاه 

التحريض على السرقة أو التسول يُرتـأى كغـرض اسـتغلالي بصـرف النظـر عـن الظـروف        أنَّ  أيضاًبالذكر 
 أو الاعتبارات المرتبطة بذلك.

غـير  إذا كان التـبني   ما لم يكن الممارسون على يقين بشأن: التبني التجاري -غرض غير منصوص عليه 
القانوني قد يصبح حالة اتجار وبشأن توقيت ذلك. وافترضـوا أنـه لكـي يسـتوفي التـبني غـير القـانوني ركـنَ         

                                                         
)١٤٨(  Trafficking in human beings for sexual and other purposes, Situation Report 13, RPS Rapport 2012, p. 23, 

referring to Västmanland District Court 25.08.2011, Case no B 406-11.  
  .2009/10:152، في معرض الإشارة إلى مشروع قانون الحكومة السويدية ٨انظر المرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(
، القضية 30.01.2012، في معرض الإشارة إلى الدائرة الرابعة لمحكمة مقاطعة غوتنبرغ، ٢٢المرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

  .٢٣لصفحة ، ا١١-١٥٤١٦رقم 
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وفقـاً  الغرض الاستغلالي للاتجار، يـتعين أن تكـون حالـة الطفـل في أعقـاب التـبني غـير القـانوني اسـتغلالية (         
وع نفسـه. ومـع ذلـك، فقـد أكـد      لأحد الأغراض المنصوص عليها) إلى جانـب التـبني التجـاري غـير المشـر     

إمكانيـة انتـهاء الضـحية إلى حـال يعتبرونـه تحسـنا       أنَّ الممارسون على النقطة المنطبقة من زاوية أعم، وهـي  
ينبغـي أن تصـرف الانتبـاه عـن النتيجـة الـتي        لا (على سبيل المثال فيما يخص الدعارة أو العمـل أو الـزواج)  

الاتجـار بـه. ولم تُسـجَّل بعـد حـالات تتعلـق بـالتبني التجـاري          مفادها أنه وصـل إلى هـذا الحـال عـن طريـق     
 من أشكال الاتجار. شكلاًبصفته 

هناك قانونـا قيـد   أنَّ أشار الممارسون إلى : الزواج القسري أو الاستعبادي -غرض غير منصوص عليه 
فيهـا الشـخص   الإعداد يجرِّم الزواج القسري وزواج الأطفال وغـير ذلـك مـن أنـواع الـزواج الـتي يتعـرض        

ــث إنَّ        ــن حي ــبني التجــاري م ــة الت ــة حال ــة الراهن ــني للتضــليل. وتشــبه الحال بعــض الأشــكال الإضــافية    المع
أيِّ يسـفر عـن    لا للاستغلال يلزم إثباتها على نحو منفصـل عـن الـزواج القسـري. فـالزواج القسـري الـذي       

حالة من حالات الاتجـار. ويتعـارض    استغلال جنسي أو مترلي أو استغلال في العمل لن يُنظر إليه باعتباره
رأي الضـحية في  أنَّ هذا التأكيـد فيمـا يبـدو مـع فكـرة أعـرب عنـها ممارسـون في سـياقات أخـرى مفادهـا            

يُعتـد  ألاَّ رضا الشخصِ الظاهرَ عن وضع معين (الـزواج مـثلاً) ينبغـي    أنَّ يُعتد به. ويمكن القول ب لا وضعه
أشـار تقريـر رسمـي     فقـد : ريا. ويمكن الاعتداد بالاعتبارات الثقافيةإذا كان ذلك الوضع قس ما به في تحديد

 )١٥١(لتقاليد الغجر".وفقاً إلى حالات تشمل قُصَّرا أُرغموا على "الزواج 

الحمـلُ التجـاري نيابـة عـن الغـير       يُجـرَّم  لا: الحمل التجاري نيابة عن الغـير  -غرض غير منصوص عليه 
حالة اتجار بغرض الحمـل التجـاري نيابـة عـن الغـير. وأشـار        تُسجَّل أيُّيُسمح به. ولم  لا في السويد، وإنما

الممارسون إلى الاعتقاد (الذي يتجسد في القانون والثقافة على السواء) بأنَّ مَنْ تَحْمَل بطفـل وتُنجبـه هـي    
 تجرَّم.  لا يوافَق عليها ولكنها  لا أمه الطبيعية. وعندما تتم هذه الممارسة في مكان آخر (الهند مثلا)

متزايـدا مـن أشـكال الاسـتغلال في      شـكلاً التسـول يمثـل   أنَّ أفيد ب ـ: التسول -غرض غير منصوص عليه 
الســويد، وخصوصــا بــين الأقليــات مــن الغجــر، مــن بلغاريــا ورومانيــا أساســا. وأشــار الممارســون الــذين     

أنـه لـن يسـتهدف    أجريت مقابلات معهم إلى معارضتهم لتجريم التسـول في الأمـاكن العامـة حيـث يـرون      
       ا. المنظِّمين الكامنين وراء الاستغلال. وقد ثبتت صعوبة تحديـد الظـروف الـتي يُعتـبر فيهـا التسـول اسـتغلالي

وأشار الممارسون إلى قرار قضائي إشـكالي حيـث لم تُعتـبر متسـولة قاصـرة مـن الغجـر في وضـع اسـتغلالي          
القـرار  أنَّ وافترضـوا   )١٥٢(بتعليمـات منـهما.  وضعها كان يشـبه وضـع والـديها اللـذين كانـت تتسـول       نَّ لأ

كان سيختلف لو جرى اسـتغلال أطفـال ذوي خلفيـة إثنيـة سـويدية في التسـول حيـث لـن يُنظـر إلى مثـل           
 التقليدي.‘ أسلوب الحياة’من  تلك الحالات باعتبارها جزءاً

                                                         
   ,05.07.2012، في معرض الإشارة إلى محكمة مقاطعة برغن، ٣١) المرجع نفسه، الصفحة ١٥١(
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لاحتيــال المــالي الأنشــطة الإجراميــة، بمــا في ذلــك اســتغلال الغــير مــن أجــل ا  -مســألة تهــم الممارســين 
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاحتيال علـى نظـم الرعايـة باسـتخدام     : والاحتيال على نظام الرعاية

الغـــير. ويســـجل الجنـــاة ضـــحاياهم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى بطاقـــات الائتمـــان والحســـابات المصـــرفية   
بــاسمهم. ويُحمَّـل الضــحايا   واشـتراكات الهـاتف المحمــول والضـمان الاجتمـاعي والمنــافع الأخـرى المسـجَّلة      

منـافع، بـل يحصـل عليهـا المتَّجـرون عـادة دون        يتلقـون أيَّ  لا التزامات عن تلك السلع والخدمات ولكنهم
مناقشـة بشـأن مـدى إمكانيـة أن تُـدرَج مثـل تلـك الحـالات ضـمن مفهـوم            حاليـا  علم ضحاياهم. وتجـري 

 ار."الحالات التي تنطوي على محنة" كغرض استغلالي للاتج

تكفـي للاسـتجابة    لا المـوارد قـد  أنَّ أشار الممارسـون إلى  : مخاطر النهج التوسعي -مسألة تهم الممارسين 
إذا فُسِّر الاتجـار علـى نحـو مفـرط في الشـمولية.      ‘ مستغَلين’للأشخاص الكثيرين الذين يُحدَّدون باعتبارهم 

الاســتغلال الــتي يوجــد بهــا منظِّمــون  الاتجــار قــد يســاعد علــى حصــر التركيــز في أشــكال  أنَّ ويعــني ذلــك 
‘ الاجتمـاعي ’وفي غضـون ذلـك، ومـن أجـل معالجـة الاسـتغلال       ‘). غير القانوني’جنائيون (أي الاستغلال 

، شدَّد المنسق الوطني على الحاجـة الملحـة إلى إيجـاد وسـيلة     ‘)غير القانوني’(ومعه خطر التعرض للاستغلال 
الاســتغلال هــو بالضــرورة أحــد  أنَّ بجريمــة الاتجــار. وفي حــين   لمكافحــة الاســتغلال دون ربطــه بالضــرورة 

حـتى   أيضـاً معايير جريمة الاتجار، فقد كان لدى المنسق الوطني اقتناع راسخ بضرورة التصـدي للاسـتغلال   
مفهوم الاستغلال في سياق الاتجـار   لما ذكره، فإنَّوفقاً عندما يتعذر إثبات ركني جريمة الاتجار الآخرين. و

 ولكن التحدي الأكبر يكمن في الحالات التي يقع فيها الاستغلال خارج سياق الاتجار. واضح،

 أشار الممارسـون : الاهتمام بالاستغلال الجنسي على حساب الاستغلال في العمل -مسألة تهم الممارسين 
العمـل. وفي   عدد الإدانـات فيمـا يتعلـق بالاسـتغلال في السـياقات الجنسـية يفـوق مثيلـه في سـياقات         أنَّ إلى 

يتعدى الفرق كـون الاسـتغلال الجنسـي أوضـح والتحقيـق فيـه وملاحقتـه أسـهل، ولكنـه لـيس            لا نظرهم،
يكون الاتجار لأغراض الاستغلال في العمـل خفيّـا، ويُعتـبر التحقيـق فيـه وملاحقـة        ماكثيراً . وأكثر شيوعاً

لال الجنسـي أسـهل ممـا هـو عليـه في أنـواع       ا. ويُعَـدُّ إثبـات القصـد الجنـائي في الاسـتغ     مرتكبيه أصعب نسبي
تُعتـبر بطبيعتـها اسـتغلالية. ويعـرض      لا الاستغلال الأخرى التي قـد تنطـوي علـى سـلوكيات (مثـل العمـل)      

التقرير عن الحالة الوطنية أمثلة علـى أشـخاص تُعـرض علـيهم وظـائفُ في التشـييد أو التنظيـف أو الفنـادق         
سيارات أو خدمات الإطعام في السويد ليكتشـفوا قبـل بـدء العمـل أو     والمطاعم أو إزالة الثلوج أو غسل ال

ظروف العمل قد تغـيرت. وأشـير إلى صـعوبة التحقيـق في تلـك الحـالات نظـراً لأنـه لـيس          أنَّ بعده مباشرة 
إذا كانــت تُعَــدُّ حــالاتِ اتجــارٍ بالبشــر مــن أجــل الســخرة أو حــالاتِ احتيــالٍ أو انتــهاكٍ     مــا مــن الواضــح

ــذاتها فيمــا يتعلــق بالأشــكال غــير الجنســية مــن        )١٥٣(للعقــود. ويشــكل نقــص ســوابق الجــرائم القائمــة ب
جريمــة القــوادة الجســيمة تُســتخدم لملاحقــة قضــايا الاســتغلال    أنَّ ا. وفي حــين إضــافي الاســتغلال تحــدياً 

سـم بهـذه   تت  لا أخـرى مـن الاسـتغلال   أشـكالاً  هنـاك   يمكـن إثباتهـا في إطـار الاتجـار، فـإنَّ       لا الجنسي التي
المرونة. ففيما يتعلق بالسخرة على وجه التحديد، أشير إلى أنه إذا تعذَّر إثبـات جريمـة الاتجـار لأغـراض     
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التحديات التي تعتـرض  أنَّ يكون هناك بديل متاح في إطار القانون الجنائي. كما   لا السخرة، عندئذ قد
عمـا هـي في حالـة الاتجـار مـن أجـل        إثبات قصد الاستغلال تختلـف في حالـة الاتجـار للأغـراض الجنسـية     

"في بعض حالات الاتّجار [غير الجنسـي] بالبشـر، تسـقط الـدعاوى     : السخرة. ولاحظت السلطات أنه
المشـتبه بهـم قصـدوا، منـذ مرحلـة التجنيـد، تضـليل الضـحايا أو بسـبب          أنَّ بسبب نقص الأدلة التي تبين 

 )١٥٤(تعذُّر إثبات الاستغلال."

تــؤثِّر العلاقــة بــين نــوع الاســتغلال : الاعتمــاد الشــديد علــى شــهادة الضــحايا -مســألة تهــم الممارســين 
والإطار التشريعي المحيط به على دور شهادة الشهود. وقـد يصـعب الحصـول علـى أدلـة بديلـة في حـالات        

ــد نَّ الاســتغلال الجنســي لأ  ــاس ق ــل       لا الن ــه فع ــراف بشــراء الخــدمات الجنســية نظــراً لأن ــون في الاعت يرغب
القوانين التي تحظر شراء الخدمات الجنسية والقـوادة تتـيح جمـع الأدلـة مـن خـلال        ومع ذلك، فإنَّ إجرامي.

التحقيقات في أشكال الاستغلال الأخرى (مثـل الاسـتغلال في    التحقيق الاستباقي. وفي الوقت نفسه، فإنَّ
الفعــل. ويقــع عــبء  قائمــة علــى رد دائمــاًالزراعــة أو الاســتغلال لأغــراض إجراميــة مثــل الســرقة) تكــون  

الإثبات في الحالات الأخيرة علـى شـهادات الشـهود، وهـي بـالطبع محفوفـة بالتحـديات المتعلقـة بالضـحايا          
الــذين اســتُغلوا طواعيــةً، ويعتمــدون علــى مســتغليهم، ولا يُحتمــل أن يســتفيدوا مــن التعــاون في إجــراءات 

ل الأفراد الـذين يُسـتغلون في ارتكـاب جريمـة أو     العدالة الجنائية. وتتمثل إحدى النتائج في احتمال أن يفضِّ
يُوضعون في مواقف تحملهم على ارتكاب جريمة (مثل جامعي التوت الذين يسرقون الغـذاء) تقبُّـلَ التهمـة    

 البسيطة المرتبطة بتلك الجريمة بدلا من الكشف عن هوية المتَّجرين بهم ومواجهة الانتقام.

أنَّ أكـد أحـد الممارسـين علـى     : هميـة الضـرر في إثبـات الاسـتغلال    مدى أ/أهمية طبيعة وشدة الاستغلال
يمكـن ولا ينبغـي تعيينـه. وهـو      لا هناك بالفعل حدا للشدة مطلوبا من أجل إثبات ركن الاستغلال، ولكن

تنطـوي علـى مشـكلة وإنمـا هـي دليـل علـى         لا اعتماد الممارسين على قدرتهم الذاتيـة علـى التمييـز   أنَّ يرى 
الوطني الذي يوفِّر مرونة في التعامل مع المواقـف القابلـة للتأويـل. ويتجلـى أثـر شـدة الاسـتغلال        قوة النهج 

كلما ارتفعت درجة الاسـتغلال زادت شـدة العقوبـة الـتي يمكـن توقعهـا. وأكـد        : أساسا في العقوبة الموقعة
وهنـاك بعـض الأنشـطة    نوع الاستغلال قد يكون له تـأثير علـى الحـد المطلـوب للاسـتغلال.      أنَّ الممارسون 

مسـتوفياً الحـدَّ    دائمـاً غير المقبولة؛ فعلـى سـبيل المثـال، إدارة مـاخور هـي عمـلٌ غـيرُ مقبـول وسـوف يُعتـبر           
السياقات غير المقبولـة في حـد ذاتهـا (كـبعض سـياقات العمـل مـثلا) فتسـتلزم درجـةً أعلـى مـن            أمَّا اللازم. 

يمكـن أن يَصـعُب تحديـدُ المـدى الـذي قـد       "… : الاستغلال. وحسبما جاء في تقريـر رسمـي صـدر مـؤخرا    
يكون شـخص اسـتُغل عنـده ومـا إذا كـان الاسـتغلال مـن الخطـورة الكافيـة بحيـث يُعتـبر إجراميـا بموجـب              

ــة،    مــا التشــريعات الخاصــة بالاتجــار. وإضــافة إلى ذلــك، عــادة   يكــون الضــحايا قــادرين علــى التنقــل بحري
ءً، من خلال تهديدهم بالانتقام مـثلاً أو مـن خـلال احتجـاز     ولكنهم يُحرمون من حريتهم بطرق أكثر دها

جوازات سفرهم أو جعلهم مـدينين للجنـاة. وهـذا يجعـل مـن الصـعب إثبـات علاقـة القـوة الـتي ينبغـي أن            
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الاسـتغلال مـن الخطـورة    ‘ مـدى ’ويؤكد هذا الكلامُ ضـرورةَ أن يكـون    )١٥٥(توجد بين الجاني والضحية."
عـن الـدور الـذي يؤديـه ركـنُ الوسـيلة في تحديـد ذلـك المـدى.           أيضـاً ولكنه يعبِّر بما يبرر معاملته كجريمة، 

المعيـار   وكما ذُكر آنفا، أجمع الممارسون على التأكيد علـى أنـه بصـرف النظـر عـن نـوع الاسـتغلال، فـإنَّ        
 لالــذي ينبغــي أن يقــاس بــه الاســتغلال ينبغــي أن يكــون المعيــار الســائد في البلــد الــذي يقــع فيــه الاســتغلا  

 المعيار السائد في بلد منشأ أو سياق الضحية.  لا

كشفت دراسـة استقصـائية لجميـع حـالات     : ‘الموافقة’والاستغلال و‘ الوسيلة’العلاقة بين الاستغلال و
مـن الملائــم تقــديم  أنَّ حالـة قــرَّر فيهـا المــدّعون العــامّون    ٢٠عــن نحــو  ٢٠١٢و ٢٠٠٩الاتجـار بــين عـامي   

تجار. ومن بين القضـايا الـتي رُفضـت، لم يكـن الغـرض الاسـتغلالي محـل خـلاف؛         لائحة اتهام فيما يخص الا
الادعاء لم يتمكن من إثبـات الوسـيلة. وأشـير إلى أنـه     أنَّ المحكمة اعتبرت أنَّ وإنما كانت المسألة الأهم هي 

لجسـيمة.  في غياب الوسيلة، يجوز لحالة الاتجار لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي أن تصـبح حالـة مـن القـوادة ا       
وأشار المدعي العام إلى أنه على نطاق شتى أشكال الاستغلال، قد يكون اسـتخدام الوسـيلة مهمـا لإثبـات     

الاسـتغلال يتـألف، في نهايـة المطـاف، مـن جـانبين بصـرف النظـر عـن          أنَّ القصد الاستغلالي؛ لكـن علمـاً ب ـ  
الوضـع. ومـن المـثير للاهتمـام     وضع شخصٍ في وضع معين والانتفـاع مـن هـذا    : الوسيلة المستخدمة، وهما

الوسيلة تـدل علـى   أنَّ التقرير الثالث عشر الصادر عن المقرِّر الوطني بشأن الحالة في البلد يوحي ضمنا بأنَّ 
"مـن الشـائع في الملابسـات المـذكورة في الحكـم أنهـم       : المسؤولية الجنائية، بصرف النظر عن القصد الجنائي

على إرادة الضحية وحرية اختياره، بغض النظر عن الغرض المقصـود مـن    قصدوا، بطرائق مختلفة، السيطرةَ
ــدو فيهــا    أنَّ وقــد أشــار مراقبــون خــارجيون إلى    )١٥٦(الاســتغلال." ــبراءة في الحــالات الــتي يب أنَّ أحكــام ال

الضحايا المزعومين أبدوا موافقتهم تدل على وجود تنـاقض في الفهـم علـى المسـتوى القضـائي بشـأن عـدم        
بالموافقــة. وكــرَّر ممارســون هــذه الشــواغل وأشــاروا إلى التحــدي الخــاص المتمثــل في شــرح عــدم  الاعتــداد 

 الاعتداد بالموافقة فيما يتصل باستغلال حالة الضعف.

نوقشت هذه المسألة باستفاضة، واتفق الممارسون : الاجتماعية في فهم الاستغلال/أهمية العوامل الثقافية
بالفعل للعوامل الثقافية والاجتماعية. والمثـال الأوضـح علـى ذلـك هـو فهـم       فهم الاستغلال يخضع أنَّ على 

الدعارة باعتبارها استغلالية بطبيعتها وفهم شراء الخدمات الجنسـية باعتبـاره خطـأ في حـد ذاتـه. وتطرقـت       
ين العملية الاستقصائية إلى التحديات الخاصة التي تنشأ عندما يقوم أفراد من مجتمـع الغجـر باسـتغلال آخـر    

تـرى هـي    مـا  ينتمون إلى المجتمع نفسه. وفي ذلك الصدد، أشار الممارسون إلى إحجـام المحـاكم عـن اعتبـار    
أنشـطةً إجراميـةً. واتفـق    ‘ أسـلوبِ حيـاةٍ تقليـديٍّ   ’أو ‘ ثقافـةٍ ’أنها ممارساتٌ أو أنشطةٌ تَفْتَرض أنها جزءٌ من 

إذا كانــت  مــا تبــارات في رأي المحــاكم بشــأنالممارســون الثلاثــة جمــيعهم علــى إمكانيــة أن تــؤثِّر هــذه الاع 
كمـا أُبـرز الزواجـان الاسـتعبادي والقسـري باعتبارهمـا يخضـعان         أم لا.اتجـاراً  الأوضـاع الاسـتغلالية تُعتـبر    

                                                         
  المرجع نفسه.  )١٥٥(
  .٦سه، الصفحة المرجع نف  )١٥٦(
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للأحكام الثقافية التي تؤثِّر في كيفية فهم الاستغلال فيمـا يتعلـق بجماعـات إثنيـة معينـة، بـل وكيفيـة تمكـين         
 مواجهته.ضحايا الاستغلال من 

ــة إلى الممارســـين  ــادات الموجهـ ــادات بالبعـــد   : الإرشـ ــلِّم الإرشـ ــرورة أن تسـ اقتـــرح أحـــد الممارســـين ضـ
تناسب النموذج الذي أُخضع للتنظيم القـانوني. وأكـد ممـارس     لا الاجتماعي للاستغلال وبأشكاله التي قد

دم فيهـا المكسـب المـالي    في الحـالات الـتي ينع ـ  : آخر على ضرورة أن تركز الإرشادات على ركن المكسـب 
ينتفي  الاستغلال. وأوصى المحقِّق بضرورة أن تؤكد الإرشادات على أهمية أن يتعامل المحقِّقون مـع الاتجـار   

يسـاء فهمهـا باعتبارهـا جـرائمَ أخـرى       ماكثيراً يجسد كون حالات الاتجار  ما ، وهواتجاراًالمحتمل باعتباره 
ن المهـم أن تقتـرن الإرادة السياسـية المعلنـة بشـأن التصـدي للاتجـار        مثل السرقة أو القـوادة أو التسـول. وم ـ  

  بالموارد المناسبة كي تتمكن أجهزة العدالة الجنائية من الاضطلاع بدورها.
 

  الدول التي تتبع نهجا مغايرا تجاه الاستغلال   - ٤- ٣
ستقصائية باعتبارهما تتبعـان  تصنَّف دولتان (أستراليا وكندا) من الدول الاثنتي عشرة المشمولة بالدراسة الا

  تجاه الاستغلال. نهجا مغايرا تماماً
  
  أستراليا   ‐ ١‐ ٤‐ ٣

شملت الدراسة الاستقصائية ممارسين كبار في جهازي الشرطة والنيابة العامة إلى جانـب مسـؤولين   : موجز
رض حكوميين ذوي خبرة واسـعة في مجـال التشـريعات ذات الصـلة. وأتـيح عـدد معقـول مـن الحـالات بغ ـ         

تحليلها. ويتسم الإطار التشريعي الأسترالي حول قضية الاتجار، الذي جـرى تنقيحـه علـى نطـاق واسـع في      
 -وجـود ركـن اسـتغلالي     دائمـاً تتطلـب   لا -، بالتعقيد حيث يتألف من جرائم اتجار أساسية ٢٠١٣عام 

ار الأساسـية، ويتجـاوز   تضـاف إلى جـرائم الاتج ـ   مـا  ومجموعة شاملة من جرائم استغلال قائمة بذاتها عـادة 
العديد منها بكثير التعريف القانوني الدولي. وتتمثل إحدى سمـات القـانون غـير العاديـة في إلحـاق تعـاريف       
مفصَّلة فيما يخص جميع أشكال الاستغلال المنصوص عليها. وتضمن هـذه التغـييرات أن يُسـتوعَب مفهـوم     

 التحــديات بشــأن الحــالات الخلافيــة الــتي قــد   هنــاك بعــض . ومــع ذلــك، فــإنَّ جيِّــدالاســتغلال علــى نحــو  
تسـتوفي الحـد الأدنى المطلـوب للخطـورة، ولم تُختـبر بعــد الجريمـة الجديـدة المتمثلـة في الـزواج القســري.           لا

ويؤيد الممارسون بقوة اعتماد نهج واسع النطاق ومرن إزاء الاستغلال يرسي مع ذلك بارامترات واضـحة  
  لحقوق الإنسان.انتهاكاً بالغة الخطورة و ويؤكد على كون الاتجار جريمة

مـن القـانون الجنـائي للكومنولـث الإطـار التشـريعي بشـأن         ٢٧١و ٢٧٠يحـدِّد الفصـلان   : الإطار القانوني
الاتجــار بالأشــخاص والجــرائم ذات الصــلة. ولا تستنســخ الأحكــام ذات الصــلة التعريــف الثلاثــي الأركــان 

تلك الأركـان. وقـد نُقِّـح القـانون     عموماً لأشخاص، ولكنها تجسد المنصوص عليه في بروتوكول الاتجار با
بغـــرض التأكـــد مـــن "تجـــريم أوســـع مجموعـــة مـــن الســـلوكيات         ٢٠١٣علـــى نطـــاق واســـع في عـــام    
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أفعال الاسترقاق والاستعباد والسخرة والتجنيد الاحتيـالي والـزواج    ٢٧٠ويجرِّم الفصل  )١٥٧(الاستغلالية."
ة تتعلـق بالاتجـار   محـدَّد علـى جـرائم    ٢٧١دة ذات الصـلة. ويـنص الفصـل    القسري وكذلك الأفعـال المشـدَّ  

الضــحية إلى أســتراليا أو خارجهــا أو  نقــلبمــا في ذلــك تنظــيم أو تســهيل  -الاتجــار بالأطفــال /بالأشــخاص
داخلها باستخدام القسر أو التهديد أو الخداع أو بعدم الاكتراث باستغلال الضحية. كما أنـه يـنص علـى    

تجار لأغراض نزع الأعضـاء، واسـتعباد المـدين، وإيـواء ضـحية أو اسـتقباله أو إخفائـه إلى جانـب         جرائم الا
الجرائم المشدَّدة السلوكيات الـتي تشـمل القُصَّـر، والمعاملـة القاسـية أو       تتضمَّنجرائم مشدَّدة ذات صلة. و

 الوفاة أو لضرر جسيم. اللاإنسانية أو المهينة، والسلوكيات التي تعرِّض الضحية أو شخصا آخر لخطر

ولا يُعَدُّ الاسـتغلال ركنـاً مـن أركـان جـرائم الاتجـار بالأشـخاص والاتجـار بالأطفـال الأساسـية المنصـوص            
لدى إثبات هذه الجرائم أو إثبـات الجـرائم   ‘ الاستغلال’يُشترط إرساء  لا . ومن ثمَّ،٢٧١عليها في الفصل 

 ة "الاتجـار بالأشـخاص غـير الآبـه بالاسـتغلال". ومـع ذلـك، فـإنَّ        فيمـا يتعلـق بجريم ـ   المشدَّدة ذات الصلة إلاَّ
جريمـة الاتجـار الأساسـية تضـاف إليهـا عناصـرُ أخـرى        أنَّ يعـني عمليـا    مـا  ، وهو‘تدرُّجي’النهج التشريعي 

بمــا في ذلــك الاســتغلال.   -علــى نحــو يضــمن التجســيد الــدائم لأركــان التعريــف الــوارد في البروتوكــول    
باعتبـاره المتسـبب في أن يوجـد شـخص في      ٢٧١لال لأغـراض الجـرائم الـواردة في الفصـل     ويُعرَّف الاستغ

عدد من حالات الاستغلال المنصوص عليها. وتتفق هذه الأشكال مـن الاسـتغلال المتصـل بالاتجـار (ويـرد      
رة إشـا أيِّ مـع تلـك الـواردة في البروتوكـول، باسـتثناء عـدم وجـود        عمومـاً  تعريف لكل منها في التشريع) 

 ومـع ذلـك، فـإنَّ    )١٥٨(".اسـتغلال الـدعارة أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي      " ة للاتجـار مـن أجـل   محدَّد
مجموعة الممارسات الاستغلالية التي يمكـن تجسـيدها بموجـب الإطـار التشـريعي الأسـترالي أوسـع بكـثير ممـا          

ريح لأشـكال اسـتغلالٍ   الإدراج الص ـ: هو مرتأى بموجب البروتوكول. وقد تحقق هذا الاتساع مـن خـلال  
يشـملهما البروتوكـول سـوى ضـمنا في الإشـارة       لا معينة من قبيل الزواج القسري واستعباد المدين اللـذين 

إلى "الممارســات الشــبيهة بــالرق"؛ وتعريــف بعــض أشــكال الاســتغلال (بمــا في ذلــك الاســتعباد والســخرة   
التعاريف المعادِلة في القـانون الـدولي؛ وإرسـاء    واستعباد المدين) بطريقة مختلفة وعلى نطاق أوسع عادةً من 

جميــع أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليهــا باعتبارهــا جــرائمَ قائمــةً بــذاتها دون الحاجــة إلى ربطهــا بــركن   
 النقل؛ وإرساء السلوكيات التيسيرية باعتبارها جرائمَ قائمةً بذاتها.

اعتـبر  : لمرونة لاستيعاب الأشكال المختلفةالحاجة إلى الاتساع وا -نظرة عامة على مفهوم الاستغلال 
، يتسـم بالاتسـاع الكـافي لتجسـيد مجموعـة      ٢٠١٣الإطار التشريعي، بصيغته المعدَّلة في عام أنَّ الممارسون 

                                                         
)١٥٧(The Parliament of the Commonwealth of Australia House Of Representatives, Crimes Legislation 

Amendment (Slavery, Slavery-Like Conditions And People Trafficking) Bill 2012, Explanatory 

Memorandum, p. 2, available at: 

www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4840.  
) كانت السلوكيات التي قد تحاكَم في مواضع أخرى في إطار "الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي" تحاكَم، قبل ١٥٨(

الجنسي وحلت ، في إطار الاسترقاق أو "الاستعباد الجنسي". وقد حُذف حكم الاستعباد ٢٠١٣تعديلات عام 
محله مجموعةٌ من جرائم الاستعباد العامة. وأصبح من المرجح الآن أن يحاكَم الاتجار لغرض الاستعباد الجنسي في 

  إطار الاسترقاق أو الاستعباد أو السخرة.
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واسعة من الأغراض الاسـتغلالية المتصـلة بالاتّجـار، وبالمرونـة الكافيـة لتـوفير الخيـارات الـتي تكـون أجهـزة           
أنَّ مــسّ الحاجــة إليهــا لــدى متابعــة الملاحقــات القضــائية. وممــا لــه أهميــة حاسمــة اعتبــار العدالــة الجنائيــة في أ

يجعلها أمتن وأقدر على مواكبة التغييرات الـتي يـتم إدخالهـا علـى      بمجال النشاط لا بالسلوكارتباط الجرائم 
أشـكال الاسـتغلال    إطار بعـض الجـرائم مـن شـأنه السـماح بـإدراج      أنَّ المنهجية الجنائية. وأشير كذلك إلى 

إشــارة إلى  التشــريعات أيَّ تتضــمَّن لا يــرد ذكرهــا علــى وجــه التحديــد. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا لا الــتي
، يمكـن أن يحـاكَم هـذا الفعـل في إطـار السـخرة. وبالمثـل،        الاتجار من أجل المشـاركة في أنشـطة إجراميـة   

ملاحقـة   أيضـاً المترلي. وتبعا لدرجة الشدة، تجوز يسمح تعريف الاستعباد بملاحقة مرتكبه بتهمة الاستعباد 
 في إطار الاسترقاق أو السخرة.‘ الاستعباد المترلي’مرتكب 

أكـد جميـع مـن أُجريـت معهـم مقـابلات       : الحاجـة إلى بـارامترات   -نظرة عامة على مفهوم الاسـتغلال  
افيـا لاسـتيعاب مجموعـة مـن     دعمهم القوي لاعتماد نهج واسع النطاق ومرن إزاء الاستغلال يـوفِّر حيـزا ك  

بد أن تتم موازنة ذلـك بمـا يكفـي     لا الأغراض الاستغلالية التي تتسم بتفاوت مستويات خطورتها. غير أنه
تتحـول كـل علاقـة    ألاَّ من التحديد لضمان الاتساق والقدرة على التنبؤ في تطبيق القانون وكذلك ضمان 

 إلى اتســاع نطــاق قائمــة الأغــراض الاســتغلالية، فــإنهم . وبينمــا يشــير الممارســون "اتجــار" عمــل ســيئة إلى
 بعض أشكال الاستغلال المرتبط بالاتجار في ولايـات قضـائية أخـرى   أنَّ يعتبرونها مفتوحةً. وقد لاحظوا  لا
بـرامج التـبني   يلاحَق باعتباره مـن حـالات الاتجـار أو الاسـترقاق في أسـتراليا. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك           لا

إذا  مـا  تستهدف تأمين الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للطفـل المتـبنى. ونوقشـت مسـألة     لا التي الأجنبية
يمكن أن يندرج ضمن هذا الإطار ولكنـها لم تُحسـم بصـورة     التجنيد للإشراك في نزاعات مسلحةكان 

 الات.نهائية، حيث أشار الممارسون إلى توافر تشريعات بديلة يرجَّح أن تكون أكثرَ ملاءمةً في تلك الح

ــها -أو تجــري  -أشــكال الاســتغلال الــتي جــرت   ــة العمليــة، فــإنَّ : ملاحقت معظــم حــالات  مــن الناحي
هنـاك زيـادة    الاستغلال المرتبطة بالاتجار في أستراليا تتعلق بالنساء العـاملات في الـدعارة. ومـع ذلـك، فـإنَّ     

والخدمــة المترليــة والزراعــة، ملحوظــة في حــالات تحديــد الاســتغلال في قطاعــات أخــرى، بمــا فيهــا الضــيافة 
وأصبحت الإحالات بسبب الاستغلال الجنسي وغير الجنسي الآن تسجل مستويات مماثلة. وقـد لوحقـت   
معظــم حــالات الاســتغلال المتصــل بالاتجــار حــتى الآن في إطــار الاســترقاق والاســتعباد الجنســي والاتجــار     

أساسـية   تهمـاً  حاليـا ربع المعروضة أمام المحـاكم  بالأشخاص غير الآبه بالاستغلال. وتشمل جميع القضايا الأ
تهمـا بالاسـتعباد الجنسـي، وتشـمل أخـرى تهمـا باسـتعباد المـدين. ولم          أيضاًبالاتجار. وتشمل قضية واحدة 

 تُوجَّه تهمٌ لأحد بَعْدُ عن جريمتي السخرة أو الزواج القسري الجديدتين والقائمتين بذاتيهما.

مــن الســلطات الناجمــة عــن حــق الملكيــة؛       ازةَ رقيــق أو إخضــاعه لأيٍّ حيــ جــرائم الاســترقاق وتشــمل 
والانخراط في تجارة الرقيق؛ والدخول في معـاملات تجاريـة تتعلـق بـالرقيق؛ وممارسـة السـيطرة علـى معاملـة         

عمـل مـن أعمـال تجـارة الرقيـق أو توجيـه تلـك المعاملـة أو تـوفير التمويـل لهـا؛            أيِّ تجارية تتعلق بالرقيق أو 
"وضعية شخص تمارس عليه فيها السلطات الناجمـة عـن حـق    : بأنه الرقخضاع شخص للرق. ويُعرَّف وإ

الملكية كلـها أو بعضـها، بمـا في ذلـك الوضـعية الناجمـة عـن دَيْـن علـى الشـخص أو عـن عقـد دخـل فيـه."               
تحويلـه إلى رقيـق؛   أو نقله أو التخلي عنه للغير بقصـد   ما "(أ) أَسْر شخص: على أنها تجارة الرقيقوتُعرَّف 
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أو (ب) شـراء أو بيـع رقيـق." وكمـا ذُكــر أعـلاه، تُعَـدُّ جـرائمُ الــرق أساسـيةً بالنسـبة إلى الإطـار القــانوني           
تزال كذلك بموجب القانون الجديد علـى نحـو يجعـل مكانهـا أكثـر وضـوحا عنـد         لا المرتبط بالاتجار. وهي

عـن فهـم عـام للـرق تدعمـه أحكـامٌ قضـائية         الطرف الأقصـى مـن سلسـلة الاسـتغلال. ويـدافع الممارسـون      
 تتعلق بتطبيقاته في حالات الاتجار.

التســبب في أن يــدخل شــخص في حالــة مــن الاســتعباد أو يبقــى فيهــا؛ وإدارة   جــرائم الاســتعبادوتشــمل 
"وضـع شـخص (الضـحية) يقـدِّم عمـلا أو      منشأة تجارية يشمل نشاطُها الاستعبادَ. ويُعرَّف الاستعباد بأنـه  

(أ) عــدمِ اعتبــارِ شــخصٍ عاقــل في : يلــي مــا ت إذا أدى اســتخدامُ القســر أو التهديــد أو الخــداع إلىخــدما
مغـادرةِ  ‘ ٢‘الكـفِّ عـن تـوفير العمـل أو الخـدمات؛ أو      ‘ ١‘: وضعية مماثلة لوضعية الضحية نفسَه حـرا في 

حية إلى حـد كـبير مـن    البقعة أو المنطقة التي يؤدي فيهـا الضـحية العمـل أو الخـدمات؛ و(ب) حرمـان الض ـ     
ويؤكـد هـذا الحكـم علـى      الحرية الشخصية فيما يتعلق بجوانب من حياته عدا تـوفير العمـل أو الخـدمات."   

القسر أو التهديد أو الخداع يمكن أن يُستخدم ضد الضحية أو شخص آخر. كما يؤكد علـى إمكانيـة   أنَّ 
يـة لهـروب الضـحية مـن هـذه الوضـعية؛ أو       (أ) الإمكانيـة العمل : وجود وضعية الاسـتعباد بغـضّ النظـر عـن    

(ب) محاولة الضحية الهروب من هذه الوضعية. وقد أُخذ بمفهـوم الـرق حسـب التعريـف الـوارد أعـلاه في       
هـذا التعريـف   أنَّ ليحل محل الجريمـة السـابقة وهـي "الاسـتعباد الجنسـي". وأوضـح الممارسـون         ٢٠١٣عام 

علـى   -مواجهتها لدى السعي إلى ملاحقة جرائم الاتّجـار   الشامل والتفصيلي يعالج التحديات التي جرت
سبيل المثال في الحالات الـتي لم يـتم فيهـا تقييـد الضـحايا بـدنيا ولكنـهم لم يكونـوا علـى نحـو آخـر أحـرارا             
للنأي بأنفسهم عن الضرر. كما استهدفت التعديلات ضمان أن تجسد جريمـةُ الاسـتعباد السـلوكَ بصـرف     

 )١٥٩(ط الذي يجري فيه ذلك السلوكُ.النظر عن مجال النشا

، التسـبب في أن يـدخل الشـخص في وضـعية     ٢٠١٣، التي بدأ العمـل بهـا في عـام    جرائم السخرةوتشمل 
السخرة أو يبقى فيها وإدارة أعمال تجارية تشمل السخرة. وكما هو الحال بالنسبة إلى الاسـتعباد، تُعـرَّف   

ريــف القــانوني الــدولي مــن حيــث التفاصــيل ولكنــه يتبــع   الســخرة بدقــة علــى نحــو يتجــاوز بــارامترات التع 
"وضـع شـخص (الضـحية) يقـدِّم     للممارسـين، نطـاقَ ذلـك الحظـر. ويُعـرَّف الاسـتعباد بأنـه        وفقـاً  عموما، 

عملا أو خدمات إذا أدى استخدام القسر أو التهديد أو الخداع إلى عدمِ اعتبارِ شـخصٍ عاقـل في وضـعية    
(أ) الكــفِّ عــن تــوفير العمــل أو الخــدمات؛ أو (ب) مغــادرةِ : فسَــه حــرا فين )١٦٠(مماثلــة لوضــعية الضــحية 

القَسـر أو التهديـد أو   أنَّ ويؤكـد الحكـم    البقعة أو المنطقـة الـتي يـؤدي فيهـا الضـحية العمـل أو الخـدمات."       
                                                         

، كان الاستعباد في إطار الدعارة هو الوحيد الذي يتم تناوله، بالنظر إلى ٢٠١٣قبل إجراء تعديلات عام   )١٥٩(
عريف "الخدمات الجنسية" في القانون الجنائي. ومن ثمَّ، سعت التعديلات إلى أنْ تجسد أيضا السلوكَ الذي يُعَدُّ ت

بمثابة استعباد ويجري خارج نطاق الدعارة، بما في ذلك الاستعباد الجنسي الذي يتم في سياق غير تجاري (مثل 
 جريمتي الاسترقاق والاستعباد، بإضافة مستوى ثان بين ٢٠١٣الاستعباد المترلي). كما ميَّزت تعديلات عام 

يبلغ الاستعباد حدَّ الملكية  لا لتعريف الاستعباد؛ ففي حين يكون إثبات الرق بممارسة الملكية على الضحية،
  ولكنه ينطوي على حرمان الضحية من حريته الشخصية بدرجة كبيرة.

فيما إذا كان شخص عاقل ينتمي إلى الخلفية نفسها ويمر أن تنظر المحكمة ‘ اختبار الشخص العاقل’يتطلب   )١٦٠(
  بالظروف نفسها سيكون حرا في الامتناع عن تقديم عمله أو خدماته أو في مغادرة مكان العمل.
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الخــداع يمكــن أن يُســتخدم ضــد الضــحية أو شــخص آخــر. كمــا أنــه يؤكــد علــى إمكانيــة وجــود وضــعية 
(أ) الإمكانيــة العمليــة لهــروب الضــحية مــن هــذه الوضــعية؛ أو (ب) محاولــة   : بغــضّ النظــر عــنالاســتعباد 

الضحية الهروب من هذه الوضعية. وفي بعض الحالات، قد يُعتبر الشخص مـذنبا بتهمـة السـخرة إذا تعـذر     
ــتي   ــاتُ حــدوثِ اســتعبادٍ. وفي الحــالات ال ــرم إلى حــد كــبير مــن   أنَّ يثبــت فيهــا   لا إثب ــه الضــحية حُ حريت

الشخصــية (علــى النحــو المطلــوب لإثبــات الســخرة)، ولكــن تثبــت فيهــا بقيــة جوانــب الاســتعباد، تكــون   
يُعتــبر مــذنبا بتهمــة  لا أركــان جريمــة الســخرة قــد ثبتــت فعليــا. وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن للشــخص الــذي  

لشـك معقـول،   مجـالاً   يـدع  لا الاستعباد أن يُعتبر مذنبا بتهمة السخرة عندما تقتنع المحكمة بذلك على نحو
 وعندما يكون المدعى عليه قد أتيحت له العدالة الإجرائية فيما يتعلق بهذه النتيجة.

بتنظــيم أو تســهيل الــدخول أو الــدخول   جــرائم الاتجــار بالأشــخاص لأغــراض نــزع الأعضــاء  وتــرتبط 
غـير مبـال بمـا إذا    المقترح إلى بلد أو الاستقبال فيـه أو الخـروج منـه بحيـث "يكـون الجـاني أو شـخص آخـر         

كان ذلك التصرف سيؤدي إلى الترع [غير المشروع] لأحد أعضاء الضحية"، بعد أو أثناء ذلـك الـدخول   
أو الاستقبال أو الخروج. ويجرِّم القـانون الجنـائي الاتجـار بالأشـخاص مـن أجـل نـزع الأعضـاء مـن خـلال           

أجـل هـذا الغـرض أثنـاء وجـودهم داخـل       إدخالهم إلى أستراليا أو إخراجهم منها وكذلك الاتجـار بهـم مـن    
أستراليا في ظروف معينة. ويشـكل نـزع الأعضـاء إحـدى جـرائم الاتجـار بالأشـخاص عنـدما يكـون نـزع           

توجـد موافقـةٌ    لا أو/الأعضاء مخالفا للقانون (تُجرَّم تجارة الأعضاء وبيعها في جميـع الولايـات والأقـاليم) و   
 افقة بالقسر أو التهديد أو الخداع.وحاجةٌ طبية. ولا يمكن الحصول على المو

في التسبب في أن يعقـد الشـخص زواجـا قسـريا وفي أن يكـون المـرء طرفـا         الزواج القسريتتمثل جرائم 
عــدا الضــحية في زواج قســري. ويُعــرَّف الــزواج القســري بأنــه زواج ينطــوي علــى "اســتخدام القســر أو    

) القـــرانَ دون موافقـــة حـــرة الضـــحيةالـــزواج (التهديـــد أو الخـــداع"، متســـببا في أن "[يعقـــد] طـــرف في 
الزواج القسري يُعَدُّ مستغربا في هـذا السـياق لأنـه، علـى     أنَّ وكاملة". وأعرب الممارسون عن رأي مفاده 

ــتهدَفة في التشــريع،     ــتغلال الأخــرى المس ــة أو بجــني      لا عكــس أشــكال الاس ــة المنظم ــا بالجريم ــدو مرتبط يب
أشـكال الاسـتغلال ذي الصـلة بالاتجـار أقـل قابليـة نسـبيا، مـن الناحيـة           هذا الشـكل مـن  أنَّ الأرباح. كما 

العملية، للتصدي له من خلال تدابير العدالة الجنائية لأنه يتطلب تدخلاتٍ تركز بقـوة علـى الوقايـة ودعـم     
الاسـترقاق يتسـق مـع القـانون     /الـربط بـين الـزواج القسـري والاتجـار     أنَّ الضحايا. ومـع ذلـك، اتُّفـق علـى     

يُحتمـل أن يـدرَّ المزيـد مـن المنـافع العمليـة       كـبيراً  ا رمزي له أثراًأنَّ دولي (وفكرة اعتبار المرأة متاعاً). كما ال
 على صعيد العدالة الجنائية في مراحل مقبلة.

بأنه يقع عندما يتعهد شخص بتقديم خدماته، أو خدمات شخص آخر، كضـمان   استعباد المدينويُعرَّف 
تُنـتقص مـن    لا ان الدَّين "مفرطا على نحو ظاهر"، أو كانـت "القيمـة المعقولـة" للخـدمات    لدَين عليه إذا ك

 الدَّين، أو "لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محدَّدة ومعينة".

تعتمـد  : تثير الحالات غير اليقينية مشـاكل عمليـة، ولشـدة الاسـتغلال أهميتـها      -مسألة تهم الممارسين 
تشـمل اعتبـارات المـوارد والمصـلحة      -المقاضـاة علـى عوامـل متعـددة     /الإحالـة /لتحقيقالقرارات المتعلقـة بـا  
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العامة ومدى الخطورة وتقييم مدى كفاية الأدلة المتاحة لدعم محاكمة قوية. وأقـرَّ الممارسـون بالصـعوبات    
في إنشـاء   العملية المرتبطة بوضع خط فاصل في بعض الحالات، وأشـاروا إلى قيمـة الإطـار القـانوني الجديـد     

ــهاءً       ــدءا باســتعباد المــدين والتجنيــد الخــادع، ومــرورا بالســخرة والاســتعباد، وانت سلســلة متصــلة للشــدة ب
بالطرف الأخطـر وهـو الاسـترقاق. كمـا أشـاروا إلى أهميـة الإطـار المـدني التكميلـي الـذي يمكـن أن يعـالج             

، شـدة الاسـتغلال  أنَّ . واتُّفـق علـى   وآليـات الإحالـة القويـة في كـل اتجـاه      -بفعّالية ظـروف العمـل السـيئة    
ــق      شــدة الوســيلة المســتخدمة  وكــذلك  ــرحلتي التحقي ــة في م ــارات المهم ــن الاعتب ــوة، الخــداع، إلخ) م (الق

إذا  مــا وكــذلك الحــال بالنســبة إلى التســاؤل غــير الموضــوعي ذي الصــلة بشــأن  -والمقاضــاة علــى الســواء 
ــادرة.    ــة المغ ــدى الضــحية حري ــذا الصــدد إلى  وتجــدر الإشــا  )١٦١(كانــت ل ــارأنَّ رة في ه ــا اختب إذا كــان  م

شخصـاً عـاقلاً   أنَّ في المغادرة هو اختبارٌ موضوعي يتطلـب مـن المحكمـة أن تنظـر فيمـا لـو       ‘ حرا’الشخص 
ينتمي إلى الخلفية نفسها ويمر بالظروف نفسها سيكون حرا في الامتناع عن تقديم عملـه أو خدماتـه أو في   

 مغادرة مكان العمل.

الاعتمـاد  أنَّ أكد الممارسـون  : الشهود-العقبات الإثباتية والتعامل مع الضحايا -ألة تهم الممارسين مس
المفرط على الضحايا كشهود يجعل مـن الصـعب مواصـلة المحاكمـات واسـتكمالها بنجـاح. وفي هـذا البلـد         

ون، علـى الـرغم مـن    يكـون لـدى الضـحايا حـافز يُـذكر للتعـا       لا مـا كـثيراً  كما في جميع البلدان الأخـرى،  
قـانون الشـاهد   ، صدر ٢٠١٣وجود خدمات الحماية والدعم إلى جانب فرص تقنين أوضاعهم. وفي عام 

ــة داخــل      المستضــعف ــة في الإجــراءات الجنائي ــة للشــهود المستضــعفين الــذي يقــدِّمون أدل ــوفِّر حماي ، وهــو ي
ضـحايا الاتجـار تقـديم الأدلـة عـن      الكومنولث، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر والـرق. وأصـبح بإمكـان    

طريق الـدوائر التلفزيونيـة المغلقـة أو وصـلات الفيـديو أو التسـجيل بالفيـديو، والحـد مـن اتصـالهم بالمـدعى            
عليه أو أفراد الجمهور، واصطحاب شخص على سبيل الدعم لدى تقديم الأدلة. كمـا يجـرِّم القـانون نشـر     

ســمح للأشــخاص المتَّجَــر بهــم بتقــديم بيانــات بشــأن الأثــر علــى  مــواد تحــدِّد هويــة الشــخص المتَّجَــر بــه، وي
 الضحايا توضِّح الأضرار التي تعرَّضوا لها.

سلَّم الممارسون بوجود علاقة وثيقة بين الاسـتغلال  : ‘الوسيلة‘و‘ الفعل’الصلة بين الاستغلال وركني 
شــخاص. فعلــى ســبيل المثــال، كمــا تُفهــم في ســياق بروتوكــول الاتجــار بالأ ‘ الوســيلة’المتصــل بالاتجــار و

وجـود   جـزءا أساسـيا مـن تعريـف معظـم الجـرائم القائمـة بـذاتها. وبعبـارة أخـرى، فـإنَّ           ‘ الوسيلة’تشكل 
الوسيلة ضروري من أجل إثبات جريمة الاستغلال. وفيما يتعلق بالصلة التي تربط بين الاسـتغلال وركـن   

                                                         
غير أن الممارسين لاحظوا وجود قيود على اختبار "حرية المغادرة" غير الرسمي، وخصوصا عندما يصبح   )١٦١(

في فرض وسائل إكراه أقل مباشرةً على ضحاياهم. ويتعلق مثال على سابقة حديثة العهد المستغِلون أكثر تمرّسا 
بمجموعة من جامعي الطماطم الماليزيين الذين كانوا يتقاضون نحو نصف الحد الأدنى للأجور ويقيمون في 

ال بدا أن الأفراد منطقة نائية في ظروف سيئة للغاية ولا يحظون سوى بقدر ضئيل من حرية التنقل. ففي هذا المث
يوافقون على ترتيبات العمل والمعيشة ولديهم، من الناحية التقنية، "حرية المغادرة". ولم يرغبوا في رفع شكوى. 
ورأت الشرطة أن المجموعة ضحايا محتملون للاتجار ولكن اعتُبرت الحالة غير مناسبة لتوجيه تهمة الاتجار بسبب 

  تهمة ارتكاب جرائم غسل أموال.لاحقاً صابة المعنية عدم تعاون الضحايا. ووجهت إلى الع
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نـة، بمـا في ذلـك الإيـواء والاسـتقبال والإخفـاء، باعتبارهـا        التشـريع يجـرِّم أفعـالاً معي   أنَّ ، أشـير إلى  ‘الفعل’
 جرائمَ قائمةً بذاتها.

على الدول أن تستفيد مـن  أنَّ رأى جميع من أجريت معهم مقابلات : الإرشادات الموجهة إلى الممارسين
ول "كحـد  الولاية التي كُلفت بها والمتمثلـة في أن تضـيف أغراضـاً أخـرى إلى القائمـة الـواردة في البروتوك ـ      

يضــاف إلى القائمــة  مــا أدنى" مــن الأغــراض الاســتغلالية للاتجــار. بيــد أنهــم حثــوا علــى ضــرورة أن يكــون 
غموض. ومن الضروري الحفاظ على مراعاة غرض البروتوكـول (والأطـر الوطنيـة    أيِّ واضحاً وخالياً من 

مراعـاة الضـحايا بشـدة لـدى      أيضـاً لمكافحة الاتجار) لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسـان. ومـن المهـم    
هـو النـهج الأكثـر     مـا  هـو النـهج الأفضـل لحمايـة الضـحايا؟      مـا : وضع التشريعات وتدابير العدالـة الجنائيـة  

مباشــرة في اســتهداف الاســتغلال الــذي يعــانون منــه؟ واتُّفــق علــى إمكانيــة أن تكــون الإرشــاداتُ الدوليــة  
  العامة بشأن تلك النقاط مفيدةً.

 

  كندا   ‐ ٢‐ ٤‐ ٣
أُجريت المقابلات معهم جميعا عـبر الهـاتف. وكانـت     -شملت الدراسة الاستقصائية ثلاثة ممارسين : موجز

العديد من الحالات ذات الصلة متاحة بغرض تحليلـها، كمـا جـرى اسـتعراض وثـائق إضـافية، بمـا في ذلـك         
اء المزيـد مـن المسـاهمات    الإرشادات الموجهة إلى الممارسين. كمـا قـدَّم المشـاركون في اجتمـاع فريـق الخـبر      

‘ الفعـل ’بمـا في ذلـك ركنـا    : الموضوعية. ويعتمد القانون الكندي نهجـا فريـدا مـن نوعـه إزاء تجـريم الاتجـار      
من أركان التعريف الدولي. كما يعرِّف القانون الكنـدي الاسـتغلال، لأغـراض جـرائم الاتجـار      ‘ الغرض’و

عريـف إلى جعـل شـخص يـؤدي عمـلا أو خدمـة، "عـن        ويشـير ذلـك الت  ‘. الوسـيلة ’ يتضمَّنبالبشر، الذي 
طريق الإتيان بسلوك يمكن، في جميع الظروف، أن يُتوقع على نحو معقول أن يجعل الشخص الآخـر يعتقـد   

أمانه أو أمان شخص يعرفـه سـيكون مهـدَّدا إذا لم يـؤدِّ، أو لم يعـرض أن يـؤدي، هـذا العمـل أو هـذه          أنَّ ب
ها ليست حاسمة من أجل إثبات الاستغلال. ومع ذلـك، مـن أجـل إثبـات     الخدمة." وللوسائل أهميتها ولكن

 من خـلال بـث الخـوف   المتَّجِر جعل الضحية يؤدي العمل أو الخدمة أنَّ بد من إثبات  لا حدوث استغلال
(في الضـــحية العاقـــل). ولا يـــرد تعريـــف "العمـــل أو الخدمـــة" ولكـــن بُـــيِّن أنهمـــا يشـــملان مجموعـــة مـــن  

الاســتغلال في ســياق الاتجــار لأغــراض نــزع الأعضــاء والأنســجة وعُــرِّفَ علــى نحــو    الســلوكيات. وأُدرج
دٌ وإن أُبـرزت صـعوبات إثباتيـة فيمـا يتعلـق بمـا       فهـم الممارسـين للاسـتغلال جيِّ ـ   أنَّ عمومـاً  منفصل. واعتُبر 

رسـين  اعتبره البعض احتياجاً إلى إبداء قدر معقول من خـوف الضـحية علـى أمانـه. كمـا أشـار بعـض المما       
هـــذا الشـــرط يمكـــن أن يكـــون مـــن شـــأنه اســـتبعاد بعـــض أشـــكال وحـــالات الاســـتغلال. ورأى   أنَّ إلى 

  من المفيد توفير إرشادات إضافية بشأن ركن الاستغلال.أنَّ عموماً الممارسون 
‘ الغــرض’و‘ الفعــل’جــرائم الاتجــار منصــوص عليهــا في القــانون الجنــائي. ويتســق ركنــا : الإطــار القــانوني

"كـل مـن يجنِّـد أو ينقـل أو     أنَّ على  ١-٢٧٩مع هذين الركنين بموجب البروتوكول. (تنص المادة  عموماً
لغـرض  يستقبل أو يحتجز أو يؤوي شخصا، أو يمارس سيطرة أو توجيها أو نفوذا على تحركات شـخص،  
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المائـل  التشـديد بـالخط    -يكون مذنبا بارتكـاب جريمـة خطـيرة"     استغلال هذا الشخص أو تيسير استغلاله
الشخص يكون مستغِلا شخصاً آخر إذا "جعلـه يـؤدي، أو جعلـه    أنَّ إلى  ١-٢٧٩مضافٌ). وتشير المادة 

عن طريق الإتيان بسلوك يمكن، في جميع الظروف، أن يُتوقـع علـى نحـو     عملا أو خدمةيعرض أن يؤدي، 
دا إذا لم يـؤدِّ، أو لم  أمانه أو أمان شـخص يعرفـه سـيكون مهـدَّ    أنَّ معقول أن يجعل الشخص الآخر يعتقد ب

أهميته في إثبات الاستغلال. وتحقيقـا لهـذه   ‘ الوسيلة’يعرض أن يؤدي، هذا العمل أو هذه الخدمة." ولركن 
شــكل آخــر مــن  ، القــوة أو أيَّتهــدِّد بــأن تســتخدم، أو أن تســتخدمللمحكمــة أن تنظــر في  يجــوزالغايــة، 

علـى المحكمـة أن تكـون    يجب القوة أو السلطة. ولكن  أشكال القسر؛ والخداع؛ واستغلال موضِع الثقة أو
 هــذا الخــوف هــوأنَّ ســلوك المتــهم قــد تســبب في بــث الخــوف في ذهــن الضــحية (العاقــل) وب ــأنَّ مقتنعــة بــ

 ‘.العمل أو الخدمة’ولا يرد تعريف لعبارة  )١٦٢(جعل الضحية يؤدي العمل أو الخدمة.  ما

منفعـة  أيِّ الجريمـة الـتي تحظـر الحصـول علـى منفعـة ماليـة أو        وهناك المزيد من جـرائم الاتجـار، بمـا في ذلـك     
ــار بالبشــر            ــرض ارتكــاب الاتج ــا بغ ــائق أو إتلافه ــار واحتجــاز وث ــة اتج ــن ارتكــاب جريم ــة أخــرى م مادي

 تسهيله.  أو

الذي ينص على جرم الاتجـار بالأشـخاص الـذي يُفهـم      قانون الهجرة وحماية اللاجئينكما يجرَّم الاتجار في 
التنظيم المتعمد لمجيء شخص أو أكثر إلى كندا عن طريق الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو    على أنه "

 التهديد بالقوة أو الإكراه". ولا يُشترط وجود وسيلة لإثبات هذه الجريمة.

ــا   ــى      لا: أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليه ــة عل ــدي الاســتغلال بالإشــارة إلى أمثل ــهج الكن ــرِّف الن يع
ن خلال إجراء تقييم شامل للأساليب التي يستخدمها المتَّجـرون للحصـول علـى العمـل أو     الاستغلال بل م

الخدمات وما لتلك الأساليب من آثار على شـخص عاقـل يكـون في مكـان الضـحية. وكمـا ذُكـر أعـلاه،         
تفسـيرا  يرد تعريف لها في التشريعات. وقد أكد الممارسون أنهـا تُفسَّـر    لا "العمل أو الخدماتعبارة " فإنَّ

جميــع "… : التعــبير يشــملأنَّ واســعا. ويشــير كتيــب موجَّــه إلى الممارســين في مجــال العدالــة الجنائيــة إلى   
نوع من العمل، مثل العمـل في الزراعـة أو المطـاعم أو التشـييد أو      أشكال الخدمات الجنسية والمترلية، وأيَّ

مات المـؤداة مـن أجـل أغـراض إجراميـة، مـن       الأعمـال أو الخـد   أيضـاً مجال نشاط آخر. ويشمل التعـبير  أيِّ 
مجـال  أيِّ قبيل المشاركة في عمليات زرع المخدرات أو نقلها. وباختصار، يمكن أن يحـدث الاتجـار داخـل    

                                                         
من أجل إثبات الاستغلال، يجب إثبات أن المتهم جعل شخصا آخر يؤدي، أو يَعرض أن يؤدي، عمله أو   )١٦٢(

خدماته، أو قام بفعلٍ يرمي إلى تيسير ذلك السلوك من جانب شخص آخر. ويجب بعد ذلك إثبات أن العمل 
أداؤهما (أو اعتُزم عرضهما أو أداؤهما) نتيجة لسلوك يمكن، في جميع الظروف، أن  أو الخدمة تم عرضهما أو

يُتوقع على نحو معقول أن يجعل الضحية يخشى على أمانه أو أمان شخص معروف لديه إذا لم يؤدِّ أو يعرض أن 
بات أن الضحية يؤدي عمله أو خدمته. ويُعَدُّ ذلك اختباراً موضوعيا؛ وبعبارة أخرى، ليس من الضروري إث

كان خائفا على أمانه، إذ يكفي إثبات أن الظروف السائدة كانت كفيلة بأن يتولد لدى أي شخص عاقل في 
مكان الضحية مثل ذلك الخوف. ولا يرد تعريف للأمان في الأحكام الخاصة بالاتجار بالبشر ولكنه فُسِّر في 

لعقلي والنفسي والوجداني. ومن الجدير بالذكر أن سياق أفعال إجرامية كندية أخرى على أنه يشمل الأمان ا
  المحاكم ترفض الادعاءات بأن تعريف الاتجار المتضمِّن لمفهوم الاستغلال مفرط في الغموض وصعب التطبيق. 

R v. Stone and Beckford [2013] O.J. No. 371, 2013 ONSC 653.  
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أنَّ إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٧وتشـير إحصـاءات الفتـرة     )١٦٣(تنظمـه."  لا نشاط، سواء كانـت الدولـة تنظمـه أو   
لـى اسـتغلال جنسـي، تليـه السـخرة أو العمـل الاسـتغلالي.        الغالبية العظمى مـن حـالات الاتجـار تنطـوي ع    

في الحالــة الــتي تُعتــبر  نــزع الأعضــاء أو الأنســجة) مــن القــانون الجنــائي ٣) (١( ٤-٢٧٩وتتنــاول المــادة 
… الشــخص يكــون "مســتغِلا شخصــا آخــر إذا  أنَّ لأغــراض جــرم الاتجــار، وهــي تــنص علــى  اســتغلالاً 

شكل آخر من أشـكال القسـر،   أيِّ القوة أو التهديد باستخدامها أو  جعله، عن طريق الخداع أو استخدام
يَقبل نزعَ عضو أو نسيج مـن جسـمه." ولم يقـدِّم الممارسـون المزيـد مـن المعلومـات عـن هـذا الشـكل مـن            

 أشكال الاستغلال، ولم تقدَّم سوابق قضائية ذات صلة.

أشـار الممارسـون إلى عـدم    : دمات"تكـون مشـمولة بتعـبير "عمـل أو خ ـ     لا أشكال الاسـتغلال الـتي قـد   
أنَّ وا ب ـيكفي من السوابق القضائية حـتى الآن لتحديـد معـايير "العمـل والخـدمات"، ولكنـهم أقـرُّ        ما وجود

تكــون مشــمولة. وتشــمل الحــالات غــير   ألاَّجــدا بعــض أشــكال الاســتغلال المــرتبط بالاتجــار مــن الممكــن  
لأشخاص من أجل الاحتيال على نظم الرفاه الاجتمـاعي (وربمـا   اليقينية التي أشار إليها الممارسون خداع ا

مظاهر أخرى للاستغلال من أجل أنشطة إجراميـة)، والعمـل في الأمـاكن الزراعيـة حيـث يُـدفع للشـخص        
يكون شراء الأشخاص وبيعهم والاستغلال التجاري في الحمل نيابـة عـن الغـير أو     لا أقل مما وُعد به. وقد
مـن الأشـكال المشـمولة بالتشـريعات الخاصـة بالاتجـار. ولا يُحتمـل أن         أيضـاً ي هـي  حالات التـبني التجـار  

لم تكـن أنـواع أخـرى مـن الاسـتغلال       مـا  ضمن "العمل أو الخدمات" مدرجاً أيضاًيكون الزواج القسري 
مشمولة. وكان لدى الممارسـين وجهـات نظـر مختلفـة بشـأن الانعكاسـات والآثـار المترتبـة علـى           أيضاًهي 

أنَّ أشكال معينة من الاسـتغلال تقـع خـارج مفهـوم "العمـل أو الخـدمات" الشـامل. فـرأى ممارسـان          كون 
جميــع أشــكال الاســتغلال (وخاصــة الجنســي) ينبغــي أن تكــون مشــمولة بالتشــريعات الخاصــة بالاتجــار، في 

ن توقيـع عقوبـات   من الممك ـأنَّ واتجاراً ينبغي اعتبار جميع أشكال الاستغلال  لا حين رأى ممارسٌ واحد أنه
بنفس الشدة بتطبيق جـرائم بديلـة (مثـل العـيش علـى مكاسـب الـدعارة) تـنص علـى فـرض عقـابٍ كـافٍ             

 على مرتكبيها.

تباينـت آراء الممارسـين   : في تعريـف الاسـتغلال   "الخـوف علـى الأمـان"   عنصـر   –مسألة تهـم الممارسـين   
لقانون الجنائي تباينـاً كـبيراً، كمـا تفـاوت بقـدر      بشأن تعريف الاستغلال المرتبط بجرائم الاتجار الواردة في ا

اختبـار الأمـان   أنَّ كبير فهـمُ كـلٍّ منـهم لمـا يجـب إرسـاؤه لإثبـات الاسـتغلال. فقـد ذهـب أحـد الآراء إلى            
ذلـك  أنَّ الضحية يخشى في الواقع على أمانه، أو أمان شخص معروف لديه، وأنَّ يتطلب وجود أدلة على 

الإرشادات المقدَّمة في الـدليل الموجَّـه إلى الممارسـين في    أنَّ جميع الظروف. غير الخوف معقول، مع مراعاة 
 اختبـــار الأمـــانأنَّ مجـــال العدالـــة الجنائيـــة، وكـــذلك اســـتعراض الســـجل البرلمـــاني الكنـــدي، يشـــيران إلى 

أنَّ إلى مـن المعقـول الخلـوص    أنَّ يشترط أن يكون الضحية قد انتابـه الخـوف بالفعـل وإنمـا يكفـي تقريـر        لا
محكمـة في   شخصا مثل الضحية كان سينتابه الخوف، مع مراعاة جميع الظروف. وحـتى الآن، لم تبـت أيُّ  

                                                         
)١٦٣(  A Handbook for Criminal Justice Practitioners on Trafficking in Persons (Federal/Provincial/Territorial 

Working Group on Trafficking in Persons, November 2013), p. 22.  
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كنــدا بصــورة مباشــرة في المعيــار الواجــب التطبيــق، وإن كــان مــن المنتظــر صــدور قــرارات علــى مســتوى   
 الاستئناف بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب.

شرط "الخوف على الأمان" تقييدي على نحو غير ضـروري، أي أنـه قـد يـؤدي     أنَّ ورأى بعض الممارسين 
الاسـتغلالي الواجـب تجسـيده في إطـار الاتجـار والـذي يمكـن تجسـيده في إطـار          /إلى استبعاد السلوك الخاطئ

سمـة للعلاقـات بـين الضـحايا والمتَّجـرين،       دائمـاً يكـون   لا الخوفأنَّ الاتجار بموجب البروتوكول. وأُوضح 
أنجع المستغِلين قد يستخدمون حوافز (مثل الارتباط الرومانسي أو المخـدرات أو المسْـكَن) مـن شـأنها     نَّ أو

إثارتهــا، وقــد يكــون لــذلك أثــر مؤقــت يتمثــل في تحســين بعــض جوانــب حيــاة     لا تبديــد مشــاعر الخــوف
 أنــه يلقــى الضـحية. وأشــير إلى حالـة الشــخص ذي الإعاقــة الذهنيـة الــذي يكــون راضـيا عــن حالــه ويعتـبر     

رعاية من المتَّجِرين به كمثال على حالة لن تكون مشمولة بـالتعريف بسـبب تعـذُّر إثبـات الخـوف. ويُعَـدُّ       
استغلال الدعارة مثالا آخر قد ينعـدم فيـه الخـوف (كمـا هـو موضـح في إحـدى الحـالات الـتي اعتُـبر فيهـا            

ضـحايا الاتجـار تسـعةٌ آخـرون مَـرُّوا      فردان من ضحايا الاتجار بسـبب خوفهمـا، في حـين لم يُـدرَج ضـمن      
وأعـرب ممـارس    )١٦٤(ركن الخـوف لم يـتم إثباتـه بمـا يسـتوفي المعيـار المطلـوب).       نَّ بحالات مماثلة أو أسوأ لأ

الغياب الواضح للخـوف لـدى الضـحية المزعـوم قـد يشـكل تحـديات إثباتيـة ولكنـه لـن           أنَّ عن رأي مفاده 
الشـخص  أنَّ الخلـوص إلى   المعقـول ان المحكمة أن تنظر فيما إذا كان مـن  بإمكنَّ يُسقط تماماً تهمةَ الاتجار لأ

الضـحية  أنَّ أدلـة تشـير إلى   أيِّ الذي يوجد في ظـروف الضـحية كـان سـينتابه الخـوف بصـرف النظـر عـن         
انتابه الخوف بالفعل. وكمـا ذُكـر أعـلاه، لم تقـرر كنـدا بَعْـدُ فحـصَ هـذه المسـائل بطريقـة مفصَّـلة. ومـع             

 -يبدي فيها الضـحية المزعـوم خوفـا     لا المحاكمات قد تكون صعبة بالفعل في الحالات التيأنَّ و ذلك، يبد
 يمكنه أن يَصِفَ شعورَه بالخوف وصفاً كافياً تطمئن له المحكمة.  لا أو

: الخـوف علـى الأمـان   الشهود الحاسمة الأهميـة لإثبـات ركـن    -شهادة الضحايا -مسألة تهم الممارسين 
التحدي الأكبر أمام التحقيق في الاتجار بالأشـخاص وملاحقـة مرتكبيـه يكمـن في     أنَّ على  أكد الممارسون

تأمين تعاون الضحايا. ويمكن أن يُعتبر إثبات أثـر سـلوك المتـهم علـى الضـحية دلـيلا قويـا للمسـاعدة علـى          
 الأمـر كـثيراً  الموصوفة أعلاه. وهذا  Moazamiإذا كان الاستغلال قد وقع، كما يتضح من قضية  ما تحديد
وتـبرهن   )١٦٥(تتوافر فيها أدلـة أخـرى.   لا يمكنه أن يجعل دورَ الضحية حيويا، ولا سيما في الحالات التي ما

تكـون   ماكثيراً الضحية انتابه الخوف فعلا أنَّ الأدلة التي تثبت أنَّ السوابق القضائية المتاحة حتى الآن على 
 حاسمة الأهمية من أجل تأمين أحكام الإدانة.

فقـد أشـار بعـض الممارسـين إلى أنـه قـد        -وقد يكون اختبار المعقولية صعبَ التطبيـق في الممارسـة العمليـة    
الشـخص الـذي يوجـد في    أنَّ يكون من الصعب إقناع هيئة المحلفين بأنه سيكون من المعقـول الخلـوص إلى   

                                                         
)١٦٤(  R. v. Moazami  2014 BCSC 1727.  
ؤيدة أشير في هذا الصدد إلى أن القواعد بشأن مقبولية الأدلة يمكن أن تشكل عقبات كبيرة أمام جمع الأدلة الم  )١٦٥(

وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تُستخدم لاستكمال شهادة الضحايا (أو ربما حتى الاستعاضة عنها). وترد أمثلة 
  على ذلك في تقرير الدراسة الاستقصائية.
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وقـد أشـار ممارسـان إلى     .بعينه أنه ليس خائفـاً ‘ ضحية’نفس ظروف الضحية سينتابه الخوف عندما يؤكد 
هذا التركيز على الحالة الذهنية للضحية يصرف الانتباهَ على نحـو غـير ملائـم بعيـداً عـن بـؤرة الاهتمـام        أنَّ 

 الصحيحة التي ينبغي أن تظل دائماً النشاطَ الإجرامي للمتهم.

ن إلى خلــو أشــار الممارســو: مــدى أهميــة الضــرر في إثبــات الاســتغلال /أهميــة طبيعــة وشــدة الاســتغلال
التشريعات من عتبة يَثبُت عندها وقوعُ الاستغلال. ومع ذلك، من المـرجح مـن الناحيـة العمليـة أن تكـون      
هناك جريمة أخرى تتناول حالات الاستغلال الأقل، حتى وإن وجِّهـت تهمـة الاتجـار. كمـا قـد يُمتنـع عـن        

يخضـعون سـوى إلى محاكمـة يـزداد      لا الضـحايا قـد   توجيه التهم في حالات الاستغلال الخفيـف، بحيـث إنَّ  
الضـرر.  /قد يعتمد في أحيان كثيرة علـى وجـود أدلـة بشـأن شـدة الاسـتغلال       ما فيها احتمال الإدانة، وهو

وأقرَّ الممارسون بمفهوم السلسلة المتصلة من الاستغلال، وأعربوا عن الرأي بضرورة اتباع نهج يتنـاول كـل   
 الاستغلال تصل إلى درجـة الإجـرام، وإذا كـان الأمـر كـذلك،      إذا كانت شدة ما حالة على حدة لتحديد

هو الحكم الأنسب ضمن القانون الجنائي الواجب الاحتكام إليه لدى توجيه التهمة. وفي هـذا الصـدد،    ما
التي يمكن أن تُفرض على الاتجار وما يترتب على ذلـك مـن حاجـة إلى    جدا أشاروا إلى العقوبات الشديدة 

 مســألةأنَّ لســلوك بالشــدة الكافيــة الــتي تســتحق هــذه العقوبــات. وفي حــين اتُّفــق علــى ضــمان أن يكــون ا
تلـك الاعتبـارات   أنَّ يُعتد بها، لاحظ الممارسـون   لا إذا كان الضحية قد استفاد من السلوك الاستغلالي ما

اعتُـبرت درجـة    . وفيمـا يتعلـق بإصـدار الأحكـام،    قائمـاً إذا كان الغرض الاسـتغلالي   ما يمكن أن تؤثِّر على
قـد يكـون مهمـا     أيضـاً نـوع الاسـتغلال   أنَّ الاستغلال والضرر ذات أهمية كبيرة. ولاحظ أحـد الممارسـين   

 الاستغلال الجنسي أسوأ من أشكال الاستغلال الأخرى.أنَّ هناك تصورا بأنَّ و

ركـن الوسـيلة غـير     كمـا ذُكـر سـابقا، فـإنَّ    : ‘الموافقة’والاستغلال و‘ الوسيلة’العلاقة بين الاستغلال و
الوسـيلة (اسـتخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها       مدرج صراحة في جرائم الاتجار ذات الصلة، حيـث إنَّ 

وســائر أشــكال القســر والخــداع واســتغلال الســلطة أو النفــوذ) مهمــة، ولكنــها ليســت حاسمــة، مــن أجــل  
أنَّ لسـبب وراء هـذا النـهج يرجـع إلى     اأنَّ إذا كان الاستغلال قد وقع. وأوضـح أحـد الممارسـين     ما إثبات

ولم يُـرِد صـائغو التشـريعات أن تسـقط      الوسيلة متأصلة في بعض أشـكال الاسـتغلال ولكـن لـيس جميعهـا.     
أنَّ القضــايا بســبب عــدم إمكانيــة إثبــات الوســيلة. ومــع ذلــك، فقــد أعــرب ممــارس آخــر عــن رأي مفــاده   

بــه البروتوكــول فعليــا. ويؤكــد القــانون علــى عــدم  الصــيغة الناجمــة مــن شــأنها فــرض معيــار أعلــى ممــا يتطل 
يُنظـر فيهـا، أسـوة بمـا يحـدث في       مـا  المسـائل المتعلقـة بهـذه الموافقـة كـثيراً     أنَّ الاعتداد بموافقة الضحية؛ غـير  

عدم الاعتداد بالموافقة يتعارض مـع شـرط    أنَّ مفادهالعديد من الدول الأخرى. وأعرب ممارسان عن رأي 
ائفــا علــى أمانــه. وفي ذلــك الصــدد، أشــار آخــر إلى صــعوبة تصــور كيفيــة أن يوافــق أن يكــون الضــحية خ

شــخص علــى نشــاط مــا، بــالمعنى الــذي يُفهــم بــه هــذا المصــطلح في القــانون، ويظــل مــع ذلــك يــؤدي هــذا 
 النشاط بدافع الخوف.

ورات الاسـتغلال  تص ـأنَّ أشار أحد الممارسين إلى : الاجتماعية في فهم الاستغلال/أهمية العوامل الثقافية
ففـي الثقافـة الكنديـة، هنـاك     : الجنسي باعتباره أسوأ أشـكال الاسـتغلال يمكـن أن يكـون لهـا جانـب ثقـافي       

فهــمٌ ضــئيلٌ للســخرة وســائر أشــكال الاســتغلال المفــرط في العمــل وللكيفيــة الــتي يخضــع بهــا الأفــراد لتلــك 
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عمـق يُـذكر   أيِّ صليين الكنديين لم يناقَش باستغلال السكان الأأنَّ المواقف ويبقون فيها. وعلى الرغم من 
في عملية الدراسة الاستقصائية، حُددت الفتيات والنسـاء مـن الشـعوب الأصـلية باعتبـارهن عرضـة بصـفة        
خاصة للاستغلال الجنسي. وأشير إلى الوصـم والتنمـيط، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بنسـاء الشـعوب الأصـلية         

الخـارجي، كعراقيـل   ‘ الضـحية ’نَيْن بأفكـار مسـبقة بشـأن مظهـر     ، مقتـر ‘مجرمات’أو ‘ داعرات’باعتبارهن 
 )١٦٦(تعترض جهود موظفي إنفاذ القانون في تحديد ضحايا الاتجار المحتملين.

التوصــل إلى فهــم أنَّ  الــذي مفــادهعبَّــر أحــد الممارســين عــن الــرأي : الإرشــادات الموجهــة إلى الممارســين
يكـون أمـراً قـابلاً للتحقيـق علـى الصـعيد الـدولي أو حـتى          لا قـد موحَّد للاستغلال في سياق الاتجار بالبشر 

يكون أمراً مرغوباً فيه. ولا يُعَدُّ غياب الفهم الموحد مضرا شـريطة أن يتنـاول القـانون     لا بل قد –الوطني 
النطاق الكامل للاستغلال الـذي يـؤثِّر أو قـد يـؤثِّر علـى بلـد أو مجتمـع معـين. وأكـد العديـد ممـن أجريـت             

هم مقابلات على الحاجة إلى معايير يمكن التحقق منها موضوعيا توفِّر إرشاداتٍ تتناسب مع كل تقليـد  مع
الحاجـة الأكثـر إلحاحـا    أنَّ يُعتبر كذلك. وأكد مستجوَب آخر علـى   لا ومااستغلالاً يُعتبر  ما قانوني بشأن

الأخرى بشأن المجالات الـتي قـد   تتمثل في وضع معيار واضح ومتفق عليه للاستغلال. وتشمل الاقتراحاتُ 
تتطلــب وضــع إرشــادات للممارســين إدارةَ الضــحايا وتحقيــقَ الاســتقرار للضــحايا وتحــديثَ أســاليب جمــع  

  الأدلة في حالات الاستغلال الجنسي للمساعدة على تقليل الاعتماد على شهادة الضحايا.
 

  
  

                                                         
)١٦٦(  Local Safety Audit Guide: To Prevent Trafficking in Persons and Related Exploitation (National Crime 

Prevention Centre (NCPC), 2013), pp. 9–10.  
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  : القوانين والممارسات الوطنية  - ٤
  ة الاستنتاجات الرئيسي

    
  الاتجاهات وأوجه التشابه والاختلاف :النُّهج التشريعية إزاء الاستغلال  - ١- ٤

‘ الغـرض ’كانت هناك اختلافات كبيرة بين نُهج الدول الـتي شملتـها الدراسـة الاستقصـائية مـن حيـث ركـن        
الدراسـة   من أركان تعريف الاتجار بالأشخاص. ولا تقدِّم سوى دولة واحدة (كندا) من الـدول الـتي شملتـها   

تعريفـاً  دولـة أخـرى (كولومبيـا) تقـدِّم     أنَّ بذاته للاسـتغلال في التشـريعات. ويبـدو     قائماًتعريفاً الاستقصائية 
ــة الأغـــراض      ــافع أخـــرى) إلى قائمـ ــايير (المكســـب المـــالي أو منـ ــها في الواقـــع تضـــيف معـ للاســـتغلال ولكنـ

ة الاستقصـائية النـهج الـذي اتبعـه بروتوكـول      الاستغلالية. وتتبـع الـدول العشـر الأخـرى الـتي شملتـها الدراس ـ      
  الاتجار بالأشخاص، أي تقديم قائمة بالأشكال الاستغلالية، بدلاً من تعريف الاستغلال نفسه.

وتتبــاين أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليهــا مــن بلــد إلى آخــر. فهنــاك بعــض الــدول الــتي اتبعــت القائمــة  
اك دول أخـرى أضـافت إلى تلـك القائمـة واحـدا أو أكثـر       الواردة في بروتوكول الاتجار بالأشـخاص. وهن ـ 

من أشكال الاستغلال الأخرى. واختزل عـدد محـدود القائمـة في واحـد أو اثـنين مـن الأشـكال المنصـوص         
عليها في البروتوكول. وأدرجت بعض الدول في تشريعاتها تعاريفَ لأشكال الاسـتغلال المنصـوص عليهـا،    

 ك.في حين لم يقم البعض الآخر بذل

ــدول ومفتوحــةً      ــدُّ قائمــة الأغــراض الاســتغلالية حصــريةً في بعــض ال أو غــيرَ واضــحة بشــأن هــذه    -وتُعَ
 في البعض الآخر. -  النقطة

 ويبين الجدول التالي السمات الرئيسية لركن الغرض في الدول التي شملتها الدراسة الاستقصائية.

 
 )١٦٧(ريعات مكافحة الاتّجارتعاريف وأنواع الاستغلال المعالَجة في تش: ١الجدول 

 الدول التي تتبع على نحو وثيق نهج البروتوكول إزاء الاستغلال

، أو الاسترقاق أو قسراًجميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة "…  ماليزيا
نشاط غير مشروع أو نزع الأعضاء  الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو أيُّ

  البشرية."
 لاستغلال غير مذكور في تعريف الاتجار، ولكنه مذكور في جريمة الاتجار.][ا

                                                         
  للاطلاع على جدول يبين أشكال الاستغلال المدرجة. ١انظر أيضا المرفق   )١٦٧(
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الإمارات 
العربية 
 المتحدة

جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير، أو السخرة أو "… 
، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع قسراًالخدمة 

 الأعضاء."

 تي تتبع نهج البروتوكول ولكنها تنص على أغراض استغلالية إضافية الدول ال

من أجل الأنشطة الفاسقة أو السخرة أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة "…  بلغاريا
  أو الخلايا أو السوائل البدنية أو إخضاعهم للاستعباد القسري."

 [لا يُستخدم مصطلح الاستغلال صراحةً في التشريع].

"الاستغلال يُقصد به الحصول على مكسب مالي أو منفعة أخرى لنفسه أو لصالح  مبياكولو
شخص آخر عن طريق استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو 

السخرة أو الخدمة القسرية، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو 
لزواج الاستعبادي، أو نزع الأعضاء، أو الاستعباد، أو استغلال تسول الآخرين، أو ا

 السياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاستغلال."

الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر : ا كانت صوره، بما في ذلكالاستغلال أي"…  مصر
أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو 

أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ، قسراًالسخرة أو الخدمة 
 أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها."

الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال : أيا كانت صوره، بما في ذلك"…  قطر
أو السخرة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية 

، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، قسراًالخدمة 
 أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها."

التماس المنافع من الدعارة، أو إنتاج المواد الإباحية أو توزيعها، أو سائر "…  تايلند
، أو السخرة أو لاًلرق، أو جعل شخص آخر متسوِّأشكال الاستغلال الجنسي، أو ا

ممارسات أخرى شبيهة  لغرض التجارة، أو أيُّ قسراً، أو نزع الأعضاء قسراًالخدمة 
 تؤدي إلى الابتزاز القسري، بصرف النظر عن موافقة ذلك الشخص."

كحد أدنى، الاستغلال الجنسي، والزواج القسري، وزواج الأطفال، "…  أوغندا
، وعمل الأطفال الضار واستخدام طفل في نزاعات مسلحة، واستخدام والسخرة

شخص في أنشطة غير قانونية، واستعباد المدين، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة 
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بالرق أو الاستعباد، والقرابين البشرية، ونزع الأعضاء أو أجزاء الجسم لبيعها أو 
 لأغراض السحر أو الطقوس أو الممارسات الضارة."

 الدول التي تنص على عدد من أشكال الاستغلال أقل مما هو وارد في البروتوكول

الاتجارَ بالبشر على الاتجار الدولي أو الداخلي لأغراض  قانون العقوباتيُقصر  البرازيل
الاستغلال الجنسي والدعارة. وهناك بعض الأشكال الاستغلالية الأخرى التي تعالَج 

للاتجار تعريفاً  حالياقيد النظر  مشروع قانون يتضمَّنبذاتها. وباعتبارها جرائم قائمة 
يشمل قائمة حصرية بأنواع الاستغلال (وهي نزع الأعضاء والاستعباد والظروف 

 الشبيهة بالرق والتبني غير القانوني أو الاستغلال الجنسي).

سخرة أو نشاط للأغراض الجنسية أو نزع الأعضاء أو الخدمة العسكرية أو ال"…  السويد
 آخر في موقف يضع ذلك الشخص في محنة."

 الدول التي تتبع نهجا مغايرا 

توافر ركن  دائماًالقانون جرائم أساسية للاتجار بالأشخاص (لا تتطلب  يتضمَّن أستراليا
تضاف إلى جرائم الاتجار   ما الاستغلال) وحصراً لجرائم استغلال قائمة بذاتها عادة

ريف شامل للجرائم القائمة بذاتها وهي تتسق بصفة عامة مع الأساسية. ويرد تع
 قائمة الأغراض الاستغلالية الواردة في البروتوكول.

  كندا
 

جعله يؤدي، أو جعله يَعرض أن يؤدي، : "يكون الشخص مستغِلا شخصا آخر إذا
عملا أو خدمة عن طريق الإتيان بسلوك يمكن، في جميع الظروف، أن يُتوقع على 

أمانه أو أمان شخص يعرفه سيكون أنَّ ول أن يجعل الشخص الآخر يعتقد بنحو معق
 مهدَّدا إذا لم يؤد، أو لم يعرض أن يؤدي، هذا العمل أو هذه الخدمة."

 

 ة من الاستغلال محدَّدرؤى عامة عن أشكال   - ٢- ٤

وني لــدى الــدول يــبين الجــدول الــوارد أدنــاه مختلــفَ أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليهــا في الإطــار القــان   
المشمولة بالدراسة الاستقصائية. ويفحـص الجـزء السـردي الـذي يليـه كـلَّ شـكل مـن هـذه الأشـكال مـع            

  الإشارة إلى النتائج الرئيسية والأفكار المستخلصة من الدراسة الاستقصائية.
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 )١٦٨(تعاريف وأنواع الاستغلال المعالَجة في التشريعات الوطنية لمكافحة الاتّجار: ٢الجدول 

أشكال الاستغلال 
المدرجة صراحة في 

التشريعات المناهضة 
 للاتجار لدى:

١ -  
اليا
ستر

أ
 

٢ -  
اريا
بلغ

 

٣ -  
زيل
لبرا
ا

 

٤ -  
ندا
ك

 

٥ - 
مبيا
ولو
ك

 

٦ -  
صر
م

 

٧ -  
زيا
مالي

 

٨ -  
طر
ق

 

٩ -  
ويد
الس

 

١٠ -  
لند
تاي

 

١١ -  
ت 
مارا
الإ

حدة
 المت
ربية

الع
 

١٢ -  
ندا
وغ
أ

 

 وتوكول الاتِّجار بالأشخاصأشكال الاستغلال المدرجة صراحة في بر

 /استغلال الدعارة
الأشكال الأخرى 

من الاستغلال 
 الجنسي

X X X  X X X X X X X X 

السخرة أو الخدمات 
 X X X X X X X X X X X X القسرية

أو/و (اس)الاسترقاق
الممارسات الشبيهة 

 (م ش ر)بالرق

X  
 )اس(

X 
 اس/(

)م ش ر

X 
 (اس/

م ش ر)
 

X 
 (اس/

م ش ر)

X 
 (اس/

م ش ر)

X 
 (اس/

م ش ر)

X  
 (اس/

م ش ر)
  

X  
 (اس/

م ش ر)

X  
 (اس/

م ش ر)
  X X X  X X X X  X X الاستعباد

 X X   X X X X X X X X نزع الأعضاء

 سائر أشكال الاستغلال المبيّنة في التشريعات الوطنية

 الخدمة العسكرية
        X   

X  
الأطفال

   X   X X  X  X  التسول

 X            التبني غير القانوني

 X           X الزواج القسري

   X          الابتزاز القسري

        X  X   الزواج الاستعبادي

        X     السياحة الجنسية

 X            النشاط الإجرامي

 X            زواج الأطفال

 X            القرابين البشرية

 X           X يناستعباد المد

 أشكال الاستغلال حصرية

غير لا لا لا نعم نعم نعم 
 واضح

 لا لا لا لا لا

                                                         
يبين سوى أشكال الاستغلال المدرَجة صراحة في التشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار؛   لا يلاحَظ أن الجدول  )١٦٨(

أشكال الاستغلال المدرجة هنا. ولا يُعَدُّ غياب وفي بعض الدول، قد تنطبق تشريعات مستقلة على بعض 
ة. محدَّدة مدمجة في أشكال أخرى دَّد، فقد تكون بعض أشكال الاستغلال غير المحدائماً كاشفاًة دَّدالإشارة المح

  أعلاه. ٣وينبغي الرجوع كذلك إلى الموجزات القُطرية الواردة في الجزء 
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 سائر أشكال الاستغلال الجنسي /استغلال دعارة الغير  ‐ ١‐ ٢‐ ٤

يـرد لهمـا تعريـف في القـانون      لا ‘الاسـتغلال الجنسـي  ’و‘ استغلال دعارة الغير’ ، فإن٢َّكما ذُكر في الجزء 
واضــعي البروتوكـول تعمـدوا تفـادي وضــع تعـاريف لهـذه الأغـراض المنصــوص       أنَّ لواضـح  الـدولي، ومـن ا  

عليها. وأدرجت جميع الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائية الاستغلال الجنسي (سواء بشـكل صـريح أو   
فعلــي) ضــمن فهمهــا للأغــراض الاســتغلالية المتصــلة بالاتجــار بالأشــخاص. وفي غالبيــة الــدول الــتي شملتــها  
الدراسة الاستقصائية، يُعتبر الاستغلال الجنسي الشـكل الأكثـر شـيوعا مـن أشـكال الاسـتغلال ذي الصـلة        

أو على الأقل هو الشـكل الـذي يـرتبط بـه أكـبر قـدر مـن التحقيقـات والملاحقـات القضـائية.            -بالاتّجار 
غـراض الاسـتغلال الجنسـي    التحقيـق في الاتجـار لأ  أنَّ علـى  عمومـاً  وباستثناء دولة واحدة، اتفق الممارسون 

وملاحقة مرتكبيه بنجاح أسهل مقارنة بالأشكال الأخرى مـن الاسـتغلال المتصـل بالاتجـار، وإن تفاوتـت      
  الأسباب الكامنة وراء ذلك.

في الدول التي تُجرَّم فيها الدعارة أو أوجه منـها (مثـل شـراء الخـدمات     : أهمية النهج الوطني إزاء الدعارة
أنَّ مساواةُ الدعارة بالاستغلال الجنسي بحيث يكـون مؤشـرا علـى الاتجـار. كمـا يبـدو        الجنسية) قد تَسهل

نسبيا من أشـكال الاسـتغلال   ‘ أسوأ’ شكلاًهذه الدول أكثر استعدادا لتحديد الاستغلال الجنسي باعتباره 
فيهـا الـدعارة ولا تُجـرَّم    في الدول التي تُـنظَّم  أمَّا المتصلة بالاتجار (مقارنة مثلا بالاتجار لأغراض السخرة). 

للاســتغلال المتصــل بالاتجــار مجــالاً محــتملاً يمكــن اعتبــار الــدعارة : ذلــك الاتجــاه لــيس بالوضــوح نفســه فــإنَّ
يجـري التحقيـق فيـه دون وجـود مؤشـر واضـح        لا مـا  ولكنه، إلى جانب استغلال الدعارة (القوادة)، عادة

ة مثــل الإكــراه أو الخــداع. وبعبــارة أخــرى، يُعتــبر  تكــون وســيلة مباشِــر مــا وهــي عــادة -بشــأن الوســيلة 
حاســم الأهميــة في التمييــز بــين الاتجــار وممارســات معينــة مثــل الــدعارة والقــوادة. وفي ‘ الوســيلة’اســتخدام 

إشـارة   الإطـار القـانوني أيَّ   يتضـمَّن  لا إحدى الدول (أستراليا)، حيث تُعتبر الدعارة قانونية إلى حد كبير،
دعارة أو الاستغلال الجنسي حيث تُعتبر الممارسات التي تدخل في نطاق هـذين المصـطلحين   إلى استغلال ال

 قابلة للاستيعاب ضمن أشكالِ استغلالٍ أخرى منصوصٍ عليها مثل السخرة.

توجـد سـوى    لا: مـن جانـب الممارسـين    جيِّـد الاستغلال الجنسي الذي يُعتبر بوجه عام مفهوماً بشكل 
ن الــدول المشــمولة بالدراســة الاستقصــائية عرَّفتــا الاســتغلال الجنســي في ســياق دولــتين (قطــر وأوغنــدا) مــ

الاســتغلال ’و‘ اســتغلال الــدعارة’مصــطلحي أنَّ الاتجــار. ودأب الممارســون في دول أخــرى علــى تأكيــد  
. ويتمثـل أحـد الاسـتثناءات في    واضـحاً تعريفـاً  ا في الممارسـة العمليـة ولا يتطلبـان    جيِّـد مفهومـان  ‘ الجنسي

البرازيــل حيــث يُنظــر إلى غيــاب تعريــف الاســتغلال الجنســي في ســياق البــالغين باعتبــاره يســهم في الــدمج  
الحالي بين الدعارة والاتجار. ومن الجدير بالذكر أنه يوجـد في معظـم الـدول، إن لم يكـن جميعهـا، العديـد       

ذلـك يسـهم في العـدد    أنَّ من التشريعات البديلـة القـادرة علـى تجسـيد جـرائم الاسـتغلال الجنسـي، ويُـرى         
المرتفع نسبيا من تلك الجرائم التي يجري التحقيق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا بنجـاح. وأشـار الممارسـون إلى       

يكـون لـديهم عـددٌ وفـير مـن الجـرائم البديلـة         مـا كـثيراً  أنه في حال وجود تهمة اتجار صعبة الإثبات، فإنهم 
في التمييز بين جريمـة الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال     عموماً همية لاستخدامها. ويُعتبر ركن الوسيلة حاسم الأ

الجنسي وجريمة الاسـتغلال الجنسـي القائمـة بـذاتها. ويفصـل هـذا التمييـزُ الاسـتغلالَ الجنسـي عـن أشـكال            
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الاتجار الأخرى التي يوجد بصددها عادة عدد أقل بكثير من الجرائم البديلـة. فعلـى سـبيل المثـال، في حـين      
ــة الــتي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في حــالات الاســتغلال الجنســي، عــادة      هنــاكأنَّ   العديــد مــن الجــرائم البديل
 يكون هناك عدد أقل من الأفعال الإجرامية البديلة التي يمكن الاعتماد عليها بديلاً للسخرة.  ما

والأمثلـةُ   شملـت الحـالاتُ  : ‘الاسـتغلال الجنسـي  ’ة علـى أنهـا تنـدرج في إطـار مفهـوم      دَّدالممارسات المح ـ
المذكورة في الدراسة الاستقصائية باعتبارها تندرج في إطار مفهـوم الاسـتغلال الجنسـي الـدعارةَ القسـرية؛      
ــل إنتــاج المــواد الإباحيــة؛             ــع الأطفــال مــن قبي ــاملات الجنســية التجاريــة م ــارةَ الأطفــال وســائرَ التع ودع

الأطفـال؛ والحمـلَ التجـاري نيابـة عـن الغـير؛       والاستفادةَ من الدعارة؛ والسياحةَ بدافع ممارسة الجـنس مـع   
 بمعنـاه الواسـع، وهـو   ‘ الاستغلال الجنسـي ’والزواجَ القسري أو الاستعبادي. وبصفة عامة، يُفسَّر مصطلح 

  ‘.اتجار’يُنظر إليه على أنه   ما من شأنه التوسيع (بدرجة كبيرة أحيانا) من نطاق  ما
 

  الأعمال أو الخدمات القسرية   ‐ ٢‐ ٢‐ ٤
، يشـمل التعريـف القـانوني الـدولي للأعمـال القسـرية (السـخرة) ركـني العـرض غـير           ٢ذُكر في الجزء كما 

نطـاق الحظـر غـير واضـح      وعلى الرغم من وجـود تعريـف، فـإنَّ    )١٦٩(عقوبة.أيِّ الطوعي والتهديد بتوقيع 
ــدول المشــمولة بالدر       ــع ال ــد أدرجــت جمي ــالم بصــورة راســخة، وخصوصــا في ســياق الاتجــار. وق اســة المع

الاستقصــائية الســخرة (ســواء الصــريحة أو الفعليــة) ضــمن فهمهــا للغــرض الاســتغلالي فيمــا يتعلــق بالاتجــار 
بالأشخاص. وتركت بعضُ الـدول هـذا المصـطلحَ دون تعريـف؛ وأدمـج الـبعض الآخـر التعريـف القـانوني          

خاصــين بهمــا أكثــر  تعــريفين -همــا أســتراليا وتايلنــد  -الــدولي في التشــريعات الوطنيــة. ووضــعت دولتــان 
تفصيلا (وربما أكثر شمولا). وكشفت الدراسة الاستقصـائية عـن وجـود حساسـيات خاصـة حـول مسـألة        
السخرة في بعض الدول. فحـتى في وجـود أدلـة دامغـة، أبـدى بعـض الممارسـين ممانعـةً في التسـليم بوجـود           

أخـرى، أشـار الممارسـون إلى     في البلـد. وفي دول  -أو حـتى الاسـتغلالي    -مشكلة تتعلق بالعمل القسري 
وجود مشـاكل إثباتيـة    وجود صعوبات كبيرة في تحديد السخرة. وحتى عند تجاوز هذه العقبة الأولى، فإنَّ

مـن  عـدداً قلـيلاً   أنَّ ومشاكل أخرى مرتبطة بهذه الحالات (مثـل الموافقـة الظاهريـة للضـحية المزعـوم) يعـني       
  ح حتى النهاية.حالات الاتجار لأغراض السخرة يلاحَق بنجا

أعــرب الممارســون في جميــع : في القــوانين والممارســات الوطنيــة بــارامترات الســخرة غــير راســخة تمامــاً
الدول، ربما باستثناء البرازيل، عن مستوى معين على الأقل مـن عـدم الـيقين إزاء السـخرة كأحـد أغـراض       

لسوابق القضائية في هـذا المجـال دلـيلا علـى     الاتجار الاستغلالية. وفي بعض الدول، يقدِّم عدم الاتساق بين ا
وجود درجـة كـبيرة مـن الالتبـاس. وبالنسـبة لمعظـم الممارسـين، تكمـن الصـعوبة الرئيسـية في تحديـد الخـط             
الفاصل بين ظروف العمل السيئة (التي يكون مـن الأنسـب تناولهـا في إطـار تشـريعات أخـرى مثـل قـانون         

فــي كــي ينــدرج ضــمن تعريــف الاتجــار. وقــد يــتغير هــذا الخــط   العمــل) واســتغلال العمــال المفــرط بمــا يك 

                                                         
  أعلاه. ٢-٣-٢انظر القسم   )١٦٩(



الاستنتاجات الرئيسية:القوانين والممارسات الوطنية 113
 

 

يقدِّم الإطار القـانوني الأوسـع    لا الفاصل تبعاً لظروف العمل في البلد بوجه أعم. وتزداد الصعوبات عندما
بعض الدول تساوي بين تدني الأجور وسوء ظـروف العمـل والخـداع بشـأن     أنَّ جرائمَ بديلةً قوية. ويبدو 

ذلــك قــد يــؤدي إلى توســيع نطــاق أنَّ تجــار لأغــراض الســخرة. وردا علــى الشــواغل بــظــروف العمــل والا
هـذا النـهج ينـدرج في إطـار قـانونهم      أنَّ مفهوم الاتجار بالأشخاص على نحـو مفـرط، أشـار الممارسـون إلى     

وخصوصا من حيث اعتماده الوسائل غير المباشـرة أو الأقـل شـدة     -وأنه في الواقع يتسق مع البروتوكول 
ن قبيل الخداع واستغلال حالة الضعف. واعترف جميـع الممارسـين بفكـرة سلسـلة الاسـتغلال المتواصـلة،       م

وكان من السهل عليهم تحديد الممارسات التي قد توجد عند أحد طرفي السلسلة. ومع ذلك، كان هنـاك  
 ين. وشمـل أشـيعُ  قدر أقل بكثير من اليقين والاتساق فيما يتعلق بالسلوك الذي يندرج ضـمن هـذين الطـرف   

ذُكـر مِـنْ مؤشـرات السـخرة المرتبطـة بالاتجـار عـدمَ دفـع الأجـور أو انخفاضَـها، وظـروفَ المعيشـة غـير               ما
ــة أو اســتعبادَ        ــديونَ الثقيل ــة الاحتياجــات الأساســية، وال الإنســانية، وســاعاتِ العمــل المفرطــة، وعــدمِ تلبي

يُبحث بمزيد من التفصـيل أدنـاه، تبـدو العوامـل     المدين، والأدلةَ على حدوث إصابات أو اعتداءات. وكما 
 الثقافية والاجتماعية مهمة، إن لم تكن حاسمة، في تحديد النقطة التي يمكن أن يقف عندها الحد الفاصل.

كمفهـوم  ‘ السـخرة ’وجد الممارسون صعوبة في التمييز بين : السخرة والاتجار بالبشر لأغراض السخرة
مفهـوم السـخرة يشـمل    نَّ وهـذا الأمـر يمكـن إدراكـه لأ    ‘. لأغـراض السـخرة  الاتجـار  ’أو جرم قائم بذاتـه و 

الإكـراه) وينطـوي علـى واحـد أو أكثـر مـن الأفعـال المنصـوص         /بالضرورة ركن الوسـيلة (اسـتخدام القـوة   
حـالات السـخرة   أنَّ الفرق بين المفهومين محدود أو معدوم، مما يعني أنَّ عليها. وفي الممارسة العملية، يبدو 

هنـاك حـالات قليلـة متاحـة     أنَّ ن بسهولة ملاحقتها في إطار الاتجار لأغـراض السـخرة. ومـن المؤسـف     يمك
  )١٧٠(لاختبار هذا الاستنتاج مما يقتضي اعتباره استنتاجاً مؤقتاً.

 

  الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق   ‐ ٣‐ ٢‐ ٤
الممارسـات  ’عبـارة  أنَّ الـدولي. وفي حـين   الاسـترقاق معـرَّف في القـانون    أنَّ إلى  ٢سبق أن أشير في الجـزء  

غير محدَّدة صراحة، فهي تُفهم على أنهـا تحظـر اسـتعبادَ المـدين، والقنانـةَ، وأشـكالَ الـزواج        ‘ الشبيهة بالرق
الاستعبادي، وبيعَ الأطفال لأغراض الاستغلال. ولا يرد تعريف صـريح للاسـتعباد ولكـن مـن المفهـوم أنـه       

وقــد أَدرجــت معظــمُ الــدول المشــمولة بالدراســة الاستقصــائية الاســترقاقَ  شــكل أدنى مــن أشــكال الــرق. 
والممارساتِ الشبيهة بالرق والاستعبادَ ضـمن قوائمهـا المتعلقـة بـأغراض الاتجـار المنصـوص عليهـا. ووضـع         

وفي جميـع الـدول عـدا دولـة أو دولـتين،       بعضها تعاريفَ لهذه المصطلحات ولكن معظمهـا لم يفعـل ذلـك.   

                                                         
لإشارة أيضا إلى أن مسألة التمييز بين الغرض الاستغلالي المنصوص عليه (مثل السخرة) والاتجار من أجل تجدر ا  )١٧٠(

جميعَ  تتضمَّنذلك الغرض المنصوص عليه (على سبيل المثال الاتجار لأغراض السخرة) تتجاوز السخرة ل
حةً أو ضمناً، كلاً من الاستغلال الأغراض المنصوص عليها في التعريف الوارد في البروتوكول التي تشمل، صرا

  ‘.الوسيلة’وركن 
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أغراض الاتجار هذه قليلة الأهميـة حيـث تنـدر ملاحقتـها ويسـاء فهمهـا. وهنـاك بلـد واحـد فقـط            أنَّيبدو 
  موضوعية.‘ استعباد’(أستراليا) قام بتعريف واستحداث جرائم 

في دولتين (البرازيل وأستراليا)، يُعَدُّ مفهوم الرق أساسيا في فهـم كيفيـة الاتجـار والتصـدي     : أهمية الرق/فهم
هذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال بـالغ الأهميـة بالنسـبة        أنَّ الممارسون في كلتا الدولتين على له. وقد أصرَّ 

تعريفـاً  إذا كـان القـانون يشـمل     إلى فهم الاتجـار وإلى اتسـاق التصـدي الشـامل لـه. وبصـرف النظـر عـن مـا         
ا عـن  نوعي ـ اختلافـاً  فـاً ا، كان الممارسون في معظم الـدول قـادرين علـى الإشـارة إلى الـرق باعتبـاره مختل      محدَّد

ا لشـخص آخـر. وفي معظـم الـنظم     أشكال الاستغلال الأخرى من حيث تجسـيد فكـرة ملكيـة شـخص فعلي ـ    
تشـريعات بشـأن مكافحـة الاتجـار. ومـع ذلـك،       أيِّ القانونية، يعود مفهوم الرق إلى تاريخ سابق على وضـع  
مـن السـوابق القضـائية للمسـاعدة علـى توضـيح       ا جـد فباستثناء البرازيل وأستراليا، لم يُـتح سـوى عـدد قليـل     

 في سياق الاتجار. -أو يمكن أن يُفهم بها ويطبَّق  -الكيفية التي يُفهم بها الرق ويطبَّق 

العديــد مــن الــدول أدرجــت في قوانينــها التعريــفَ  أنَّ في حــين : اللــبس بشــأن الممارســات الشــبيهة بــالرق 
يشـير   وهنـاك مـا  ‘. الممارسـات الشـبيهة بـالرق   ’يخص تعريفاً منها لم يقدِّم أيا  القانوني الدولي للاسترقاق فإنَّ

كـثيراً  نطاق هذا الحظر القانوني الدولي ومحتـواه الموضـوعي. فعلـى سـبيل المثـال،       اًجيِّدتفهم  الدول لاأنَّ إلى 
وسِّـع عمليـا قائمـة    في قـانونهم ت ‘ الممارسات الشبيهة بـالرق ’الإشارة إلى أنَّ كان الممارسون غير مدركين  ما

الأغراض النهائية المنصوص عليهـا بحيـث تشـمل اسـتعباد المـدين والقنانـة وأشـكال الـزواج الاسـتعبادية وبيـع           
الالتباس بشـأن هـذه النقطـة امتـد ليشـمل      أنَّ الأطفال لأغراض الاستغلال. وفي بعض الحالات، من الواضح 

وبعـض  ‘ الممارسـات الشـبيهة بـالرق   ’تشمل كلاًّ من تدل عليه التشريعات التي  واضعي التشريعات (وهو ما
 الممارسات التي تدخل في نطاق هذا المفهوم كأشكال منصوص عليها للاستغلال المرتبط بالاتجار).

الممارسـات  /لم يكن الممارسون على يقين بوجه عام بشـأن الفـرق بـين الـرق    : التمييز بين الرق والسخرة
الاستغلال المنصوص عليها، ولا سيما السخرة. وكـان رأي بعضـهم   الشبيهة بالرق وغير ذلك من أشكال 

كلما زادت شدة الاسـتغلال واكتملـت سـيطرة المسـتغِل علـى      : الفرق بينهما هو فرق في الدرجة فقطأنَّ 
ضــحيته، زاد احتمــال أن يصــنَّف هــذا الوضــع باعتبــاره أحــد أشــكال الــرق. وفي بعــض الــدول (مثــل           

مناقشــات بشــأن  احاليــ بــالرق. وفي بلــد واحــد (بلغاريــا)، تــدور  شــبيهاً ضــعاًالبرازيــل)، تُعتــبر الســخرة و
 جدوى إدراج الرق والجرائم المتصلة به تحت مظلة السخرة.

 
 نزع الأعضاء   ‐ ٤‐ ٢‐ ٤

من أغراض الاستغلال المتصل بالاتجار في التعريـف الـوارد في    دَّدكيف أُدرج هذا الغرضُ المح ٢أوضح الجزء 
اللحظة الأخيرة ودون مناقشات تُذكر. ومنذ ذلك الحـين، جـرى كـثير مـن النقـاش والخلـط        البروتوكول في

‘. الاتجــار بالأعضــاء’و‘ الاتجــار بالأشــخاص لأغــراض نــزع الأعضــاء ’فيمــا يتعلــق بــالفرق، إن وُجــد، بــين  
 ، وقـد تسـارعت وتيرتـه مـع ظهـور حـالات لأشـخاص جـرى اسـتغلالهم بهـذه          قاش مسـتمرا يزال هذا الن ولا

الطريقة. ويتجسد على الصعيد الوطني اللبسُ والغموض الدوليان حول نـزع الأعضـاء كشـكل مـن أشـكال      
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الاستغلال المتصـل بالاتجـار. فقـد أَدرجـت معظـم الـدول المشـمولة بالدراسـة الاستقصـائية هـذا الشـكل مـن             
تبـار نـزع الأعضـاء أحـد     أشكال الاستغلال ضمن تعريفاتها للاتجار. ومع ذلك، يندر في الممارسـة العمليـة اع  

أغراض الاتجار الاستغلالية. وفي الحالات التي يجري فيها نزع الأعضـاء (أو نـزع أجـزاء أخـرى مـن الجسـم)       
في إطـار النظـام التشـريعي الـذي يـنظم نـزع الأعضـاء، أو        عمومـاً  ذلـك يعـالَج    على نحو غـير مشـروع، فـإنَّ   

العقوبــات أو التشــريعات الأخــرى. وباســتثناء أوغنــدا، باعتبــاره جريمــة جنائيــة قائمــة بــذاتها بموجــب قــانون  
نزع الأعضاء أو أجزاء الجسـم يجـري لأغـراض السـحر، أشـارت الـدول المشـمولة بالدراسـة         أنَّ حيث أفيد ب
ا قليلـة  الحالات التي واجهتها وتنطـوي علـى هـذا الشـكل مـن أشـكال الاتجـار إمَّ ـ       أنَّ إلى عموماً الاستقصائية 

العديد من الدول وسَّعت نطاق تشريعاتها بمـا يتجـاوز نـزع الأعضـاء     أنَّ تجدر الإشارة إلى أو منعدمة. وجدا 
  سوائل الجسم الأخرى./ليشمل الأنسجة والخلايا وأجزاء

  
  أشكال الاستغلال الأخرى   ‐ ٥‐ ٢‐ ٤

ــة        ــدول المشــمولة بالدراســة الاستقصــائية قائمــة الأغــراض الاســتغلالية للاتجــار المبين في تجــاوزت معظــم ال
ا صــراحة بإضــافة أشــكال أخــرى في التشــريعات، أو ضــمنا بتفســير  إمَّــ -بروتوكــول الاتجــار بالأشــخاص 

بعض الأشكال المنصوص عليها باعتبارها تشـمل ممارسـات أخـرى (مثـل الاسـتغلال الجنسـي الـذي يُفهـم         
ــة عــن الغــير      ــه يشــمل الحمــل التجــاري نياب ــى أن ــا تشــمل     -عل ــى أنه ــتي تُفهــم عل التســول أو الســخرة ال

  القسري). ويلخص هذا القسم بإيجاز النتائج والرؤى ذات الصلة المستخلصة من الدراسة الاستقصائية.
أنَّ هذا الشكل من أشكال الاستغلال، رغـم عـدم إدراجـه في بروتوكـول      ٢سبق أن ذكر الجزء : التسول

ــه         ــيما توجي ــة أخــرى، ولا س ــة دولي ــج في صــكوك قانوني ــد أُدم ــار بالأشــخاص، ق ــاد الأوروبي  الاتج الاتح
2011/36/EU     التسـول  أنَّ . وفيما بين الدول التي شملتها الدراسة الاستقصائية، كان هنـاك اتفـاق عـام علـى

(ترافقــه إحــدى الوســائل المنصــوص عليهــا) هــو بالفعــل شــكل مناســب مــن أشــكال الاســتغلال المتصــل       
ية التسول صراحة في تشـريعاتها. ومـن   بالاتجار. وقد أدرج نحو نصف الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائ

يبدو أن هناك صعوبة تُذكر في اسـتيعاب التسـول ضـمن واحـد أو أكثـر مـن        لا بين الدول التي لم تدرجه،
(ماليزيـا) أو السـخرة.   ‘ النشـاط غـير القـانوني   ’(السـويد)؛ أو  ‘ حالـة المحنـة  ’الأشكال المنصوص عليها مثـل  

تايلنـد والسـويد) أبلغـت عـن صـعوبات عمليـة في إرسـاء القصـد         وتجدر ملاحظة أن ثلاث دول (بلغاريا و
 الاستغلالي في حالات التسول التي تنطوي على آباء وأمهات يجعلون أطفالهم يتسولون.

هناك دولة واحدة فقط (أوغندا) من بين الدول المشمولة بالدراسـة الاستقصـائية تـدرج    : التبني غير القانوني
 أيضـاً نها لمكافحة الاتجار. ويُتوقع أن تعدِّل دولة أخـرى (البرازيـل) قانونهـا ليشـمل     التبني غير القانوني في قانو

الشــكل الاســتغلالي الشــامل المتمثــل في "الأنشــطة غــير القانونيــة  أنَّ التــبني غــير القــانوني. وفي ماليزيــا، يبــدو  
 القانوني في سـياق الاتجـار   الأخرى" قادر على استيعاب التبني غير القانوني. ويتمحور الجدل بشأن التبني غير

إذا كان من الممكن إثبات القصد الاستغلالي. فإذا كانت عملية التبني تسعى إلى وضع طفل  حول مسألة ما
في حالة استغلال (على سبيل المثـال مـن أجـل الإجـرام القسـري أو الـزواج أو الاسـتغلال الجنسـي)، عندئـذ          
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مـن أشـكال الاسـتغلال المـرتبط بالاتجـار ضـمن        شـكلاً ن أن يُعتـبر  هذا يمك ـأنَّ شك في  هناك أيَّأنَّ يبدو  لا
يكـون فيهـا الغـرض مـن التـبني اسـتغلاليا، عندئـذ         معظم الأطر القانونية. ومع ذلك، فإنه في الحالات الـتي لا 

بيـع  أنَّ يكون ذلك كافيا لاستبعاده من إطار الاتجار لدى معظم الدول. وفي هذا الصدد، تجدر الإشـارة إلى  
 ‘.الممارسات الشبيهة بالرق’طفال لأغراض الاستغلال مدرج في الفهم القانوني الدولي بشأن الأ

مـن الـدول المشـمولة بالدراسـة الاستقصـائية صـراحة الحمـل         تـدرج أيٌّ  لا: الحمل التجاري نيابة عـن الغـير  
فقـد أدرجـت دولـة    التجاري نيابة عن الغير كغرض استغلالي في التشـريعات المناهضـة للاتجـار. ومـع ذلـك،      

واحــدة (بلغاريــا) الاتجــار بالنســاء الحوامــل لغــرض بيــع أطفــالهن كإحــدى الجــرائم. ولاحقــت دولــة أخــرى    
مــن أشــكال  شــكلاً(تايلنــد) الحمــل التجــاري نيابــة عــن الغــير الــذي ينطــوي علــى إكــراه واحتيــال باعتبــاره  

مـل التجـاري الـدولي نيابـة عـن الغـير مسـألة        الحأنَّ الاستغلال الجنسي المرتبط بالاتجار. ومـن المهـم الإقـرار ب ـ   
شديدة الحداثة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وهناك العديد من الدول التي لم توائم قوانينها بعد مع المستجدات 

الحمل التجاري نيابة عن الغير أنَّ على الساحة العملية. وقد أعرب الممارسون من عدة دول عن رأي مفاده 
بنسـاء أخريـات لأغـراض     أيضـاً يكون بالمرأة البديلة ولكـن ربمـا    ينطوي على اتجار (عادة مايمكن بالفعل أن 

هذا أمر ينبغي لجميـع الـدول المعنيـة أن تعالجـه. وبغـض النظـر عـن احتمـال         أنَّ استرجاع البويضات)، ورأوا 
ضـمن التعريـف    أيضـاً نـدرج  الحمل التجـاري الـدولي نيابـة عـن الغـير ي     أنَّ الاتجار بالمرأة البديلة نفسها، يبدو 

ومــع ذلــك، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى التــبني، ســيكون مــن    )١٧١(‘.بيــع الأطفــال’القــانوني الــدولي بشــأن 
لتجسـيد أحـد أشـكال    ‘ بيـع الأطفـال  ’إرسـاء القصـد الاسـتغلالي لهـذا الشـكل مـن أشـكال         أيضـاً الضروري 

 الاستغلال المرتبط بالاتجار.

هــذا الشــكل مــن أشــكال أنَّ  ٢ســبق أن ذكــر الجــزء : نشــطة إجراميــةالاســتغلال بغــرض الإشــراك في أ
الاستغلال غير مـدرَج في بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص، لكنـه أُدمـج في صـكوك قانونيـة دوليـة أخـرى،           

الــذي يشــير إلى "النشــل وســرقة المعروضــات في المتــاجر   EU/2011/36 ولا ســيما توجيــه الاتحــاد الأوروبي
وأنشطة مشـابهة أخـرى تخضـع للعقوبـات ويترتـب عليهـا مكاسـب ماليـة." ومـن بـين           والاتجار بالمخدرات 

أوغندا هي الوحيدة التي تُورِد صراحة الاسـتغلال في الأنشـطة    الدول المشمولة بالدراسة الاستقصائية، فإنَّ
تجسـد  ‘ ةحالـة المحن ـ ’الإشـارة التشـريعية إلى   أنَّ وقـد أكـدت السـوابق القضـائية في السـويد       )١٧٢(الإجرامية.

الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في الاحتيال المـالي والاحتيـال علـى نظـم الرعايـة الاجتماعيـة. وأشـار        
اســتغلال الأشــخاص لاســتخدامهم في أنَّ ممارســون مــن دول أخــرى مشــمولة بالدراســة الاستقصــائية إلى  

 ثـل السـخرة. وفي ماليزيـا،   أنشطة إجرامية يمكـن أن يكـون مشـمولا ضـمن العنـاوين القائمـة للاسـتغلال م       
(المسـتخدم لتوسـيع نطـاق أشـكال الاسـتغلال بمـا       ‘ الأنشـطة غـير القانونيـة الأخـرى    ’يُنظر إلى مصـطلح   لا

 الاستغلال بغض الإشراك في أنشطة إجرامية. المدرجة)، على أنه يشمل تلقائيا يتجاوز تلك

                                                         
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد   )١٧١(

، ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٥، الذي أُبرم في ٢٢٧، الرقم ٢١٧١الإباحية، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 
  (أ). ٢، المادة  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاني ١٨حيز النفاذ في  ودخل

)١٧٢(  EU Trafficking Directive 2011/36/EU, chapeau para. 11.  
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الممارسـات  ’الفهـم القـانوني الـدولي بشـأن      أنَّسـبق أن أشـير إلى   : أشكال الزواج القسرية أو الاسـتعبادية 
ومع ذلك، فباستثناء دولة واحدة (البرازيل)، كـان الممارسـون   ‘. الزواج الاستعبادي’يشمل ‘ الشبيهة بالرق

مــن أشــكال الاســتغلال غــير مــدركين  شــكلاًفي الـدول الــتي أدرجــت الممارســات الشــبيهة بــالرق باعتبارهــا  
 تتضــمَّنيُفتــرض أن يُــدرج في نطــاق تشــريعاتهم بشــأن مكافحــة الاتجــار. و   الــزواج الاســتعباديأنَّ عمومــاً 

ــزواج          ــارة صــريحة إلى أشــكال ال ــها الدراســة الاستقصــائية إش ــتي شملت ــدول ال ــن ال ــد م التشــريعات في العدي
ا الاستغلالية؛ بما فيها كولومبيا (الزواج الاستعبادي)، وأوغندا (الزواج بالإكراه وزواج الأطفال)، وأسـترالي 

للجريمـة ذات الصـلة. وأعـرب    تعريفـاً  (الزواج القسري). وكانت أستراليا هي الدولة الوحيدة الـتي وضـعت   
العديد من الممارسين الذين شملـهم الاستقصـاء عـن القلـق وعـدم الـيقين فيمـا يتعلـق بمسـألة الـزواج والاتجـار            

غـير مألوفـة ولا تنـدرج بسـهولة      ‘الاسـتعبادي ’فكرة الزواج أنَّ بالأشخاص. وفي بعض الدول، من الواضح 
يمكن وما ينبغي للدولة أن تنظِّمه. وينطـوي مفهـوم الـزواج القسـري علـى       في إطار الأفكار المقبولة بشأن ما

الـزواج المـبرم بـدون موافقـة     أنَّ فقد شكك بعض الممارسين في الفكرة برمتها على أساس : الإشكالية نفسها
إذا  يمكن النظر فيه ضـمن إطـار الاتجـار إلاَّ    الزواج القسري لاأنَّ رون غير صحيح في المقام الأول. وأكد آخ

كان يفضي إلى استغلال جنسـي أو اسـتغلال مـن نـوع آخـر. وبعبـارة أخـرى، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى            
التبني التجاري، يَلـزم إثبـات القصـد الاسـتغلالي حـتى يرقـى الـزواج القسـري إلى حالـة اتجـار. وأشـار بعـض             

سين إلى وجود صعوبة في التمييز بـين الـزواج القسـري والـزواج المرتَّـب. وشـككوا في هـذا الصـدد في         الممار
إذا كـان   تأثير مبدأ عدم الاعتداد بالموافقـة؛  فمـن الضـروري بكـل تأكيـد النظـرُ في الموافقـة لـدى تحديـد مـا          

  إن  -م في تقريـر الظـروف   ا بالفعـل؟ وتضـطلع الثقافـة والـدين بـدور حاس ـ     الزواج الذي رتبه آخـرون قسـري
التي من شأنها تغيير فعل أو حالة زواج إلى شكل مـن أشـكال الاسـتغلال المـرتبط بالاتجـار. ويـتم        -وُجدت 

 النظر في هذا الجانب بمزيد من الاستفاضة في القسم التالي.

ولة أدرج عـدد مـن الـدول المشـم    : أشكال الاستغلال الأخرى المنصوص عليها أو التي جرت مناقشـتها 
مـــن الاســـتغلال المـــرتبط بالاتجـــار لم يتوخاهـــا القـــائمون علـــى صـــياغة   أشـــكالاً بالدراســـة الاستقصـــائية 

دولة أخرى مشمولة بالدراسـة الاستقصـائية. وتشـمل     بروتوكول الاتجار بالأشخاص، ولم تنص عليها أيُّ
حتيــال علــى نظــام  هــذه الأشــكال تجنيــد القصّــر في الخدمــة العســكرية (الســويد)؛ والاســتغلال لغــرض الا   

الرعاية الاجتماعية (السويد)؛ والاتجار بالنساء الحوامل لغرض بيع الأطفال (بلغاريـا)؛ واسـتغلال الأطفـال    
في سباقات الهجن (قطر)؛ واستغلال الأطفال لأغـراض سياسـية (مصـر)؛ والاسـتغلال عـن طريـق الابتـزاز        

  (تايلند)؛ والسحر والقرابين البشرية (أوغندا).
 

  النتائج العامة ومسائل تهم الممارسين    - ٣- ٤
وكـذلك المسـائل الرئيسـية     -عمومـاً  يحدِّد هذا القسم ويوضح بإيجاز نتائج الدراسة الاستقصـائية المنطبقـة   

التي أثيرت خلال المقابلات التي أجريت مع الممارسـين فيمـا يتعلـق بجانـب الاسـتغلال مـن تعريـف الاتجـار         
  بالأشخاص.
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يعرقـل التحقيقـات والملاحقـات     مـا  أو موحـد، وهـو   جيِّـد م ركن الاستغلال على نحـو  يُفه لا ماكثيراً 
في جميـع الـدول الـتي شملتـها الدراسـة الاستقصـائية تقريبـا، أكـدت المقـابلات الـتي أجريـت مـع             : القضائية

لعدالـة  يسهم في أن يكون تصـدي ا  ما أو موحد، وهو جيِّدبشكل  دائماًيُفهم  لا الاستغلالأنَّ الممارسين 
الجنائيــة لــه أقــل مــن المســتوى الأمثــل. ويُعتــبر غيــاب التعــاريف الواضــحة في القــانون (ســواء فيمــا يخــص     
ــدرا مــن         ــراد ق ــيح للأف الاســتغلال أو أشــكال الاســتغلال المنصــوص عليهــا) جــزءا مــن المشــكلة حيــث يت

ــدو       ــؤدي إلى عــدم الاتســاق. ويب ــتي يمكــن أن ت ــة التفســيرية ال التعــاريف التفصــيلية   أنَّالصــلاحية التقديري
والمحدَّدة عمليا تساعد على تقليل اللَّبس، وإن لم تقضِ عليـه بالكامـل. وقـد لاحـظ العديـد مـن الممارسـين        

يكــون مــن الصــعب تمييــز الاتجــار عــن الجــرائم  مــاكــثيراً أنــه حــتى بمســاعدة التعــاريف القانونيــة الواضــحة، 
عتـبر (أو ينبغـي أن يُعتـبر) في ظلـها الاسـتغلال الجنسـي       هي الظروف الـتي يُ  ما الأخرى. فعلى سبيل المثال،

؟ وهل كل السخرة اتجـار، وإذا لم يكـن الأمـر كـذلك، فكيـف يمكـن التمييـز بـين الاتجـار          اتجاراًالإجرامي 
والجريمة القائمة بذاتها؟ وأشار عدد من الممارسين إلى مبـدأ عـدم الاعتـداد بالموافقـة باعتبـاره أحـد مصـادر        

يتعلق بالاستغلال؛ أي باختصار قد يجد المسؤولون عـن التحقيـق والملاحقـة القضـائية والفصـل       اللَّبس فيما
ــه أن يكــون ضــحية        ــة الــتي يمكــن بهــا لشــخص وافــق علــى حالت في قضــايا الاتجــار صــعوبةً في فهــم الكيفي

 لاستغلال متصل بالاتجار.

: دُّ حدتُها عندما يتعلق الأمر بالسـخرة التحديات العملية والإثباتية التي تواجه جميع قضايا الاتجار تَشت
التحقيق والملاحقة فيما يخص حالات الاتجار، بصرف النظر عـن شـكل   أنَّ أشار العديد من الممارسين إلى 

ينطويــان علــى تحــديات. ويكــاد يســتحيل الحصــول علــى أحكــام إدانــة  دون   مــا دائمــاًالاســتغلال المعــني، 
ــ مشــاركة نشِــطة مــن جانــب الضــحايا؛ علمــاً  يكــون بــالغ  مــا ضــمان تعــاونهم الآمــن والفعّــال كــثيراً أنَّ ب

الصعوبة. وفي معظم الدول، هناك تركيـز غـير متناسـب علـى الاتجـار لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي، حـتى          
هنـاك العديـد مـن    أنَّ . وفي حـين  أيضـاً أخـرى مـن الاسـتغلال شـائعة     أشكالاً أنَّ عندما يكون من الواضح 

أشار الممارسون الـذين أجريـت معهـم مقـابلات      )١٧٣(د على توضيح هذه الأوضاع،العوامل التي قد تساع
لأغـراض الدراسـة الاستقصــائية إلى الصـعوبات الأكـبر نســبيا الـتي تنطـوي عليهــا التحقيقـات والملاحقــات        

تضـارب. وأشـير علـى    يِّ القضائية بشأن الأشـكال غـير الجنسـية للاسـتغلال باعتبارهـا السـبب الرئيسـي لأ       
يكـون   مـا كـثيراً  هـذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال      أنَّ كرر لمثال السخرة في هذا السـياق؛ ذلـك   نحو مت

في المقـام الأول. كمـا   أمـراً صـعباً   مخفيا بطريقة محكمة ضمن مجالِ نشاطٍ مشـروعٍ آخـر ممـا يجعـل اسـتبانته      
لا سـيما في أوسـاط   القبول الاجتماعي والسياسـي بـأحوال العمـل الاسـتغلالية، و    أنَّ توجد مؤشرات على 

المهاجرين، يسهم في عدم تسليط الضوء على مثل ذلك السلوك. ويواجه الممارسون في العديد من الـدول  
صعوبة كبيرة في الفصل بين ظروف العمل السيئة والحالات التي يمكن أو ينبغي ملاحقتـها بصـفتها جـرائمَ    

ة في هـذا الصـدد، وكـذلك إلى غيـاب الجـرائم      ددَّاتجارٍ. وأشير على نحو متكرر إلى غيـاب الإرشـادات المح ـ  
                                                         

على سبيل المثال، في العديد من الدول (وعلى المستوى الدولي)، ظل الاتجار يُفهم لفترات طويلة باعتباره يتعلق  )١٧٣(
سي؛ واحتاج الأمر إلى مرور بعض الوقت قبل التمكن من تكريس فهم أوسع، في المقام الأول بالاستغلال الجن

  ولا سيما فيما بين الممارسين في مجال العدالة الجنائية.
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العجز عـن إثبـات الاتجـار لأغـراض السـخرة يمكـن أن يـؤدي إلى معالجـة السـلوك          أنَّ يعني  ما البديلة، وهو
 الاستغلالي المفرط باعتباره مجرد جريمة إدارية أو حتى إلى الإفلات من العقاب.

طُلـب إلى الممارسـين النظـر في مـدى أهميـة      : لعمليةالشدة مهمة من أجل تحديد الاستغلال في الممارسة ا
درجة الضرر من أجل إثبات الاستغلال في سياق الاتجار. وقد أُعرب بشـكل عـام عـن رأي مفـاده     /الشدة

كـــاف لإثبـــات غـــرض ‘ الخفيـــف’ذلـــك أنـــه حـــتى الاســـتغلال : يَعتـــدُّ بهـــذين الاعتبـــارين لا القـــانونأنَّ 
شـدة الوسـيلة   ، وشـدة الاسـتغلال  أنَّ مع ذلك، فقد اتفق معظمهم على ركن الجريمة الاستغلالي. و/الجريمة

اعتبـارات عمليـة مهمـة في مـرحلتي التحقيـق والمقاضـاة        درجـة الضـرر  (القـوة، الخـداع، إلخ)، و   المستخدمة
أو /يُعتــبر فيهــا الاســتغلال بــالغَ الشــدة و  لا الــتي –علــى الســواء. ويســتتبع ذلــك أنــه في الحــالات الحدِّيــة   

 الاستغلال قد تسبب في ضرر كـبير للضـحية، قـد   أنَّ يبدو فيها  لا ة المستخدمة بالغة الشدة، أو التيالوسيل
. ومع ذلك، ثمة شعور عـام بأنـه   اتجاراًتلاحَق الحالة، لأسباب تتعلق بالموارد ولأسباب أخرى، بوصفها  لا

محفوفـة بالمخـاطر   ‘ عتبة الشـدة ‘ تعيين المحاولات الرامية إلى الحالات الحدِّية تتسبب في مشاكل، فإنَّأنَّ مع 
وجود جرائم بديلة مُحكمة الأركـان أمـرٌ   أنَّ وقد تؤدي إلى نتائج عكسية. وأشار عدد من الممارسين إلى 

ــمٌ مــن أجــل ضــمان ألاَّ   ــد     مه ــذي ق ــةَ الاتجــارِ    لا يفلــت مــن العقــاب الســلوكُ الاســتغلالي ال يســتوفي عتب
أو مـدى  /شـدة الاسـتغلال و  أنَّ بالدراسـة الاستقصـائية، أشـير إلى     الضروريةَ. وفي معظـم الـدول المشـمولة   

بما في ذلك من خلال تطبيـق الجـرائم المشـدَّدة. ومـن المهـم       -في توقيع العقوبات  الضرر يؤديان دوراً هاما
الإشــارة إلى وجــود صــلة بــين شــدة الاســتغلال ومســألة الموافقــة. وأكــدت الدراســات الاستقصــائية   أيضــاً

وصلت إليها ورقة المناقشة السـابقة بشـأن الموافقـة، وهـي أنـه كلمـا زادت شـدةُ الاسـتغلال، قلَّـت          نتيجة ت
 )١٧٤(أهميةُ الاعتداد بالموافقة.

أنَّ أكــدت المقــابلات الــتي أجريــت مــع الممارســين : الثقافــة والســياق الــوطني مهمــان لتحديــد الاســتغلال
إذا  يكونان على درجـة كـبيرة مـن الأهميـة في تحديـد مـا       مااً كثيرالثقافة والسياق الوطني (بما في ذلك الدِّين) 

مــن أشــكال الاســتغلال المــرتبط بالاتجــار. ويبــدو هــذان العــاملان  شــكلاًكــان وضــع خــاص يُصــنَّف بصــفته 
مهمين بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاسـتغلال الـتي تلحـق أضـراراً     

فتيات. فعلى سبيل المثال، في الدول التي تُعتـبر فيهـا الـدعارة اسـتغلالية بطبيعتـها، ثمـة دلائـل        بالغة بالنساء وال
ــراض            ــار لأغ ــى الاتج ــراً عل ــا مؤش ــدعارة باعتباره ــر إلى حــالات ال ــبيا للنظ ــتعداد أكــبر نس ــود اس ــى وج عل

مـن أشـكال الاسـتغلال    ‘ أسوأ’الاستغلال الجنسي أو مُنبئاً به. وفي هذه الدول، قد يُعتبر الاستغلال الجنسي 
مُعادياً للثقافـة والتقاليـد الوطنيـة،    ‘ الزواج القسري أو الاستعبادي’الأخرى. وفي بعض الدول، يُعتبر مفهوم 

وأشــار الممارســون إلى ضــرورة تــوافر ظــروف قصــوى كــي يُســتهل التحقيــق في زواج لأغــراض الاســتغلال  
 أيضـاً عتبارات الثقافية والاعتبارات المرتبطـة بسـياق معـين    المرتبط بالاتجار. ويمكن بطبيعة الحال أن تكون للا

اسـتغلال العمـال المهـاجرين    أنَّ أهمية كبيرة في الحالات التي تمس الرجـال والفتيـان. وأقـرَّ بعـض الممارسـين ب ـ     
، وخصوصـا عنـد مقارنتـه    اتجـاراً يُنظـر إليـه بسـهولة باعتبـاره      في ثقافة البلد الوطنيـة بحيـث لا  ‘ طبيعيا’أصبح 

                                                         
)١٧٤(  UNODC, Issue Paper: The Role of ‘Consent’ in the Trafficking in Persons Protocol (2014), pp. 82–84.  
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إذا كانـت أشـكال الـزواج     للاعتبـارات الثقافيـة دورا في تحديـد مـا    أنَّ بموقف يخص أحـد رعايـا البلـد. كمـا     
الأخرى (زواج الأطفال والزواج المؤقت) تُعتبر استغلالية من زاوية الاتجار. ويمكن للمسائل المتعلقـة بالـدِّين   

إحـدى الممارسـات تسـتوفي عتبـةَ الاسـتغلالِ      إذا كانـت   في تحديد ما أيضاًوالأصل العرقي أن يكون لها دور 
هنـاك ممارسـات معينـة،    أنَّ المطلوبةَ في سياق الاتجار. فعلى سبيل المثال، لاحظ الممارسون في إحـدى الـدول   

مثــل زواج الأطفــال وتســول الأطفــال، قــد يُنظــر إليهــا علــى نحــو مختلــف تبعــاً للخلفيــة الإثنيــة للأشــخاص      
يمكــن  إلى نــوع عكســي مــن التمييــز حيــث يُنظــر إلى الاســتغلال الــذي لا    المعنــيين. ويمكــن أن يــؤدي هــذا 

إذا كـان يتعلـق بأقليـات إثنيـة معينـة. وأقـرَّ        التغاضي عنه في سـياق الثقافـة السـائدة باعتبـاره مقبـولا نوعـا مـا       
نظـر إليـه   يُ في ثقافـة البلـد الوطنيـة بحيـث لا    ‘ طبيعيـا ’استغلال العمـال المهـاجرين أصـبح    أنَّ بعض الممارسين ب
 ، وخصوصا عند مقارنته بموقف يخص أحد رعايا البلد.اتجاراًبسهولة باعتباره 

أكد الممارسـون، باسـتثناء حفنـة    : إلى بارامترات واضحة أيضاًولكن  -ثمة حاجة إلى الاتساع والمرونة 
تجـار. وأشـار   منهم، على الحاجة إلى الحفاظ على درجة من المرونة في تحديد وفهـم الاسـتغلال المـرتبط بالا   

الكثير منهم إلى ظهور أشكال استغلال جديدة أو خفية، وتغـييرات في المنهجيـة الجنائيـة، وتحسـن في فهـم      
(مـن   أيضـاً كيفية حدوث الاستغلال كعوامل تشدِّد على أهميـة مثـل ذلـك النـهج. ومـع ذلـك، فقـد أشـير         

المبـادئ الأساسـية   أنَّ ، واًجيِّـد  قانونـاً القـانون الغـامض لـيس    أنَّ جانب عدد أقل بكثير مـن الممارسـين) إلى   
للشرعية والعدالة تتطلب أن تُحدَّد الجرائم علـى نحـو يقـيني. ولم يـتم تنـاول مسـألة الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا           

  التوفيق بين هذين المبدأين المهمين.
 

  آراء بشأن الإرشادات الموجهة إلى الممارسين   - ٤- ٤
مــن تعريــف ‘ الاســتغلال’وضــع إرشــادات بشــأن ركــن أنَّ هم، علــى اتفــق الممارســون، باســتثناء حفنــة منــ

للمعنيين بالتحقيق في تلك الحالات وملاحقة مرتكبيها قضـائيا والفصـل   مفيداً الاتجار بالأشخاص سيكون 
منـهم مـثلاً مفتشـو      -لآخـرين   أيضاًهذه الإرشادات ستكون مفيدة أنَّ فيها. وأشار بعض الممارسين إلى 

وكالات دعم الضحايا المعنيون بتحديد وإحالة الضـحايا المحـتملين. ومـع ذلـك، فقـد أُقِـرَّ        العمل و موظفو
ــة شــخص     جــدا مــن الممكــن أنَّ بــ أن تنطبــق معــايير مختلفــة لــدى تحديــد الاســتغلال لأغــراض إثبــات أهلي

  للحصول على الدعم المقدَّم إلى الضحايا.
فهنــاك : الإرشــادات بالغــة الأهميــة علــى الصــعيد الــوطنيوبالنســبة إلى بعــض الممارســين، تُعتــبر الحاجــة إلى 

حاجة إلى شرح واضح للاستغلال وأشكاله المنصوص عليها في القانون وإلى تكريس بارامتراتهـا علـى نحـو    
سـواء في   -الإرشـادات الدوليـة أكثـر أهميـة     أنَّ يجسد الظـروف الوطنيـة والسـياق الـوطني. ورأى آخـرون      

إطـار يمكـن مـن خلالـه وضـع إرشـادات وطنيـة أكثـر تفصـيلا وخصوصـية.            حد ذاتها أو مـن حيـث تـوفير   
يمكـن أن   -سـواء كانـت وطنيـة أو دوليـة      -الإرشـادات  أنَّ وأعرب عدد مـن الممارسـين عـن قلقهـم مـن      

تــؤدي إلى تقييــد المرونــة الــتي هــي في غايــة الأهميــة مــن أجــل ضــمان إمكانيــة أن تســتوعب قــوانينُ الاتجــار  
إذا كـان بالإمكـان أن يكـون هنـاك فهـم       مـا  والمتغيرة. واختلف الممارسون بشأن مسألةالأوضاعَ الجديدة 
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الاختلافــات بــين أنَّ عــالمي لمــا يشــكل الاســتغلال لأغــراض الاتجــار. فقــد أعــرب الــبعض عــن رأي مفــاده  
. وأشـار  مما يتعذر معه الوصول إلى فهم موحَّـد حقَّـاً  جدا الدول (من حيث الحالة والمواقف والقيم) كبيرة 

آخرون إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارهـا تـوفر أساسـا متينـا مـن أجـل التوصـل إلى فهـم عـالمي          
الثقافـة  أنَّ للاستغلال. وينبغي تناول وجهات النظر هذه بالإشـارة إلى الاسـتنتاج الـوارد أعـلاه، والقائـل ب ـ     

 ‘.استغلالاً’بر والسياق الوطني يمكن أن يكونا محدِّديْن مهمين لما يعت
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  إرشادات بشأن السياسات والممارسات   - ٥

 من أجل المزيد من الدراسة
  
د الإرشاداتُ التالية النقاطَ العامة التي ظهرت أثناء إعداد ورقة المناقشـة هـذه، بمـا في ذلـك مـن خـلال       تجسِّ

  فريق الخبراء.الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي أجريت مع الخبراء وكذلك في اجتماع 
  

  فهم البروتوكول  - ١
. ولا تُعَدُّ أشكال الاستغلال المنصوص عليها في تعريف الاتجـار الـوارد   اتجاراًليس كل الاستغلال   -١-١

في حــال إثبــات الــركنين المطلــوبين الآخــرين أيضــا        بمقتضــى ذلــك الصــك إلاَّ   ‘ اتجــاراً ’في البروتوكــول 
  سوى الاتجار بالأطفال، حيث لا يشمل تعريفه ركنَ الوسيلة. الوسيلة). ولا يُستثنى من ذلك/(الفعل

من عناصر تعريف الاتجار، تُعتبر الصيغة الواردة في البروتوكـول الحـد   ‘ الغرض’فيما يتعلق بركن   -٢-١
الأدنى الذي لا ينبغي للدول الأطراف أن تتخلف عنه. ويجوز للدول الأطراف أن تتجاوز المعيار المـبين في  

صــيغة البروتوكــول ترمــي إلى معالجــة أنَّ ل. ومــع ذلــك، مــن المهــم في هــذا الصــدد الاعتــراف بــالبروتوكــو
الأشكال الخطيرة من السلوك الإجرامي وليس شمول أشكال السـلوك الأقـل جسـامة أو مجـرد الانتـهاكات      

 التقنية للقانون.

ــق، وإن ك       -٣-١ ــانوني دولي دقي ــف ق ــار لتعري ــواع   لا يخضــع الاســتغلال في ســياق الاتج ــاك أن ــت هن ان
استغلال منصوص عليها في البروتوكول جرى تعريفها من خـلال صـكوك قانونيـة دوليـة أخـرى. وعنـدما       
تنظر الدول في تعاريف وأوجه فهم يُعتزم ربطها بأشكال استغلال معينة في تشـريعاتها الوطنيـة، لا بـد مـن     

 ذلـك معاهـدات حقـوق الإنسـان الـتي      التماس إرشادات من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بمـا في 
 من المفاهيم المتصلة بالاتجار بالأشخاص.عدداً توضح 

وتطبيقـه أهميتـه في تجسـيد مختلـف     ‘ الاسـتغلال ’يمكن أن يكون لوجود درجة من المرونـة في فهـم     -٤-١
 ذلـك، فـإنَّ   أشكال الاستغلال التي قد تواجَه في الممارسة العملية أو التي قد تنشـأ مـع مـرور الوقـت. ومـع     

من الأهمية بمكان على سبيل الإنصاف الأساسي ولحماية حقـوق الجميـع أن يـوفِّر الإطـارُ القـانوني الـوطني       
 لممارسي العدالة الجنائية والمجتمع قدراً من الوضوح يكفي للوفاء بالمعايير المقبولة للعدالة الجنائية.

سـتجدة مـن الاسـتغلال المـرتبط بالاتجـار الـتي       قد تجد الدول من المفيـد التعـرف علـى الأشـكال الم      -٥-١
تتجاوز تلك الواردة في البروتوكول. وتشمل الأمثلةُ المستمدة من القـوانين الوطنيـة التسـولَ، والاسـتغلالَ     
بغرض الإشراك في أنشطة إجرامية، والتبني التجاري والحملَ التجاري نيابة عـن الغـير، ونـزع الأنسـجة أو     

دمةَ العسكرية، والاحتيالَ المـالي والاحتيـالَ علـى نظـم الرعايـة الاجتماعيـة، والـزواجَ        السوائل البدنية، والخ
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القسري أو الاستعبادي، واستغلالَ الأطفال لأغراض سياسية، واستخدامَ الأطفـال في صـراعات مسـلحة،    
  والطقوسَ أو الممارسات الضارة.

 

  أهمية الشدة  - ٢
اد بشدة الاسـتغلال لـدى تحديـد مـا إذا كـان ركـن الاسـتغلال        ينبغي، من حيث المبدأ، عدم الاعتد  -١-٢

البروتوكول مصمَّم لمعالجة السلوك الإجرامي الخطير، قد يستفيد الممارسـون مـن   أنَّ قد استُوفي. وبالنظر إلى 
للسياق الوطني بهدف مساعدتهم على تحديد أشكال ومظاهر الاسـتغلال الـتي ينبغـي    وفقاً الإرشادات المعدَّلة 

  تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي الملاحقة بموجب القانون الوطني للاتجار.أن 
نـوع مـن    أيَّأنَّ ينبغي أن يعـي الممارسـون مخـاطر إنشـاء هيكـل هرمـي لأنـواع الاسـتغلال، ذلـك           -٢-٢

افتراضـات بشـأن   أنواع الاستغلال قد يفضي إلى ضرر كبير. وبناء على ذلك، ينبغـي الامتنـاع عـن وضـع     
  الاستغلال. نوعإلى استناداً التأثير المتوقع 

 

  الاعتبارات الثقافية والاقتصادية والسياقية   - ٣
  وأهمية وضع معيار موضوعي

اسـتناداً  أو أحكـام بشـأن الاسـتغلال    ينبغي أن يعي الممارسون الخطر المتمثل في وضـع افتراضـات     -١-٣
ــة للضــحايا أو التو   ــب النمطي ــايير الموضــوعية      إلى القوال ــي عــدم النظــر ســوى في المع ــة. وينبغ ــات الثقافي قع

. فعلـى سـبيل   المنصوص عليها في القانون الـوطني الـذي يـنظم التحقيـق أو الملاحقـة بشـأن حـالات الاتجـار        
المثال، لا ينبغي الاعتداد بالتحسن الظاهر الذي يطرأ على الضحية قياساً على وضـعه السـابق في تقريـر مـا     

الاعتقـاد الـذاتي للضـحية بشـأن     أنَّ كن الغرض من أركان جريمة الاتجـار قـد اسـتُوفي. وفي حـين     إذا كان ر
يتداخل هذا الاعتقاد مع تطبيـق معيـار موضـوعي    ألاَّ في إثبات الوسيلة، ينبغي مفيداً حالته يمكن أن يكون 

  الغرض من أركان جريمة الاتجار قد استُوفي. كنرللبت فيما إذا كان 
مارســة العمليــة، قــد يكــون للثقافــة والســياق الــوطني (علــى ســبيل المثــال المعتقــدات الدينيــة   في الم  -٢-٣

والانتماء الإثني للضحية، إلخ) أثر على الكيفية الـتي يمكـن بهـا لمختلـف أشـكال الاسـتغلال (ومـن ثمَّ ركـن         
لى تفــاوت في الغـرض مــن أركــان التعريــف) أن تُفهـم وتطبَّــق. وهنــاك خشــية مـن أن تــؤدي تلــك الــنُّهج إ   

ــدول         ــوطني، ينبغــي أن تسترشــد ال ــافي وال ــد النظــر في المنظــورين الثق ــة. وعن ــة الجنائي ــايير العدال ــق مع تطبي
وبمعـايير حقـوق الإنسـان الدوليـة ذات الصـلة،       )١٧٥(الأطراف وممارسوها بـالأغراض الشـاملة للبروتوكـول   

 بما في ذلك تلك التي تحمي كرامة الإنسان وحريته.

                                                         
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام  (أ)لى أن أغراضه هي: من البروتوكول ع ٢تنص المادة   )١٧٥(

حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع الاحترام الكامل لحقوقهم  (ب)خاص للنساء والأطفال؛ 
  تعزيز التعاون بين الدول الأطراف من أجل تحقيق تلك الأهداف. (ج)الإنسانية؛ 
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 لإثباتية والإجرائيةالمسائل ا  - ٤

معقَّـداً  للوقت ومستهلكاً وأمراً صعباً ما يكون التحقيقُ في قضايا الاتجار وملاحقةُ مرتكبيه كثيراً   -١-٤
لأسباب كثيرة، منها تعقُّد الجريمة والعقبات التي تحول دون تأمين تعاون الضـحية، وكـذلك الفتـرة الزمنيـة     

تنــتقص مــن المســؤولية ألاَّ ة والمحاكمــة. وهــذه الحقــائق ينبغــي  مــا تنقضــى بــين ارتكــاب الجريم ــكــثيراً الــتي 
الشاملة للممارسين المتمثلة في التحليل الدقيق والموضوعي لكل الأدلـة ذات الصـلة لضـمان أن يكـون كـل      
ركن من أركان تهمة الاتجار المقترحة مـدعوماً بمـا يكفـي مـن الوقـائع ذات المصـداقية قبـل توجيـه ومتابعـة          

  الاتجار.تهم بأيِّ 
إرساء علاقة قائمة على الثقة بين مسؤولي العدالـة الجنائيـة وضـحايا الاسـتغلال أمـر ضـروري        إنَّ  -٢-٤

هـذه العمليـة الحرجـة تتطلـب إنفـاقَ      أنَّ من أجل فعّالية تدابير العدالة الجنائية. وعلى الممارسين أن يتوقعـوا  
 الكثير من الوقت والجهد الملتزِم.

مشـاكل المتصـلة بإثبـات ركـن الغـرض مـن أركـان الجريمـة (أي الاسـتغلال)، قـد           عند التصدي لل  -٣-٤
يرغب الممارسون في النظر في بعض الممارسـات الواعـدة المسـتجدة. فعلـى سـبيل المثـال، تـرى العديـد مـن          

مهمة تـأمين الأدلـة علـى الاسـتغلال يمكـن أن تكـون أسـهل مـن خـلال إقامـة شـراكات مبكـرة             أنَّ الدول 
أجهزة العدالة الجنائيـة والمسـؤولين الآخـرين مثـل مفتشـي      ‘ ٢‘؛ والمدَّعين العامِّينالمحققين و‘ ١‘ وفعالة بين
أجهزة العدالة الجنائية ومن يتعاملون مـع الضـحايا مثـل الأخصـائيين الاجتمـاعيين الـذين قـد        ‘ ٣‘العمل؛ و

الحصـول علـى بيانـات    يكونون في وضع يسمح لهم بكسب ثقة الضحايا والتعـاون مـع المحققـين مـن أجـل      
 يدلي بها الضحايا.

: تشـمل الممارســات الواعــدة الــتي يمكـن أن تيسِّــر الحصــول علــى الأدلـة علــى الاســتغلال مــا يلــي     -٤-٤
اتخاذ إجراءات متخصصة في مجال التحقيق والادعاء من خلال الإصلاح المؤسسي وكـذلك التـدريب    ‘١‘

تخصصات تشـمل وكـالات دعـم الضـحايا وكـذلك مختلـف       إنشاء أفرقة متعددة ال‘ ٢‘المحدَّد الأهداف؛ و
إجراء تحقيقات مالية موازية بهدف تحديد الموجودات والعائـدات الإجراميـة؛   ‘ ٣‘أجهزة العدالة الجنائية؛ و

التفـاوض لتخفيـف العقوبـة    ‘ ٥‘إقامة تعاون دولي بهدف تأمين المعلومـات والأدلـة مـن بلـد آخـر؛ و     ‘ ٤‘و
الاســتخدام ‘ ٦‘ار الجنــاة مــن أجــل تعزيــز الأدلــة ضــد كبــار المجــرمين؛ و   بغيــة الحصــول علــى تعــاون صــغ 

الاستراتيجي للجرائم غير المنطوية على اتجار أو للجرائم الأقل خطـورةً مـن أجـل اسـتهداف صـغار الجنـاة       
 بغرض تأمين الأدلة ضد عتاة المجرمين.

ى الممارسـين أن يسـعوا   حيثما وجدت مؤشرات على حالات استغلال مرتبط بالاتجار، كـان عل ـ   -٥-٤
إلى الحصول على الأدلة المؤيـدة لـذلك الاسـتغلال بطريقـة تتسـم بحسـن التوقيـت والكفـاءة. وهـذه المهمـة           
الإثباتيــة ضــرورية في جميــع الحــالات، ويمكــن أن تكــون حيويــة بصــفة خاصــة في الحــالات الــتي يبــدو فيهــا  

 لم يُستغلوا.الضحايا غير مدركين أنهم استُغلوا أو يؤكدون فيها أنهم 

ينبغي أن يكون الممارسـون علـى وعـي بإمكانيـة أن يسـمح القـانون الـوطني بتوجيـه الاتهـام علـى             -٦-٤
تهمـة  با بمفردهـا أو بـالاقتران   النحو الواجب إلى المستغِل باعتباره ارتكب جريمةً لا تنطوي علـى اتجـار (إمَّ ـ  
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أيِّ ى ضـمان أن يجسـد نطـاق الأحكـام بشـأن      الاتجار). وعند النظر في خيارات الاتهام، ينبغي الحـرص عل ـ 
جريمة بديلة يُنظر فيها أو يوجَّه بشأنها اتهامٌ، تجسـيداً كافيـاً، جسـامةَ الاسـتغلال والـدورَ الـذي اضـطلع بـه         

يؤدي هـذا النـهج إلى حرمـان الضـحايا مـن سـبل       ألاَّ على  أيضاًالمتهم في ذلك الاستغلال. وينبغي الحرص 
أو إلى عــدم تحديــد هويــة جميــع ضــحايا الاســتغلال الإجرامــي    -المخصَّصــة لهــم الحمايــة والاســتحقاقات 
 والاستجابة لهم بفعالية.

ما يكون مطلوبا من الدول أن ترتِّب أولويات مواردها الشحيحة في مجال العدالـة الجنائيـة.   كثيراً   -٧-٤
لجــرائم الخطــيرة، ينبغــي وفي هــذا الصــدد، وتمشــيا مــع الغــرض الشــامل للبروتوكــول المتمثــل في التصــدي ل

الاهتمام بضمان أن تخصَّص الموارد بطريقة تمكِّن موظفي العدالـة الجنائيـة مـن التصـدي لأشـكال ومظـاهر       
 الاستغلال التي تشكل أكبر المخاطر على حقوق الضحايا ورفاههم البدني والنفسي.
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 : مسائل مطروحة للبحث والمناقشة  ١المرفق 

ومســائل مطروحــة للمناقشــة أثارتهــا الدراســة الاستقصــائية والتحلــيلات ثم جــرى فيمــا يلــي قائمــة بأســئلة 
  .٢٠١٤أكتوبر /النظر فيها أثناء اجتماع فريق الخبراء في تشرين الأول

  
 أسئلة عامة تتعلق بالقيم والسياسات والمخاطر

      اصـة  هل هناك خشية من أن يؤدي فهم الاستغلال علـى نحـو مفـرط في العموميـة أو المرونـة (وبخ
وتطبيــق صــارم لمبــدأ عــدم الاعتــداد بالموافقــة) إلى توســيع نطــاق  ‘ دهــاء’إذا اقتــرن بوســيلة أكثــر 

  تعريف الاتجار بطريقة غير مفيدة؟
 ابالنسبة إلى ما ذُكر أعلاه، ما هي المخاطر امـن أجـل الـدعوة إلى     لمرتبطة بالجهود التي تبذل حالي

كال السـخرة اتجـاراً؟ وهـل يمكـن دعـم هـذه المطالبـات        اعتبار جميع أشكال الاتجار رقاًّ وجميع أش
مــن الناحيــة القانونيــة؟ (أي هــل هنــاك حــالات تكــون فيهــا إثبــات ركــن الغــرض وحــده كافيــاً    
لاستيفاء تعريـف الاتجـار؟ ومـا هـي الآثـار المترتبـة علـى ذلـك فيمـا يتعلـق بوجـود مفهـومٍ قـانوني              

  للاتجار قائمٍ بذاته؟
  فهم الاسـتغلال علـى نحـو مفـرط في الضـيق أو التقييـد إلى تقلـيص        هل هناك خشية من أن يؤدي

  تعريف الاتجار بطريقة غير مفيدة؟
        عند النظر في المخاطر المذكورة أعلاه، ما مدى أهميـة وجـدوى مبـدأ "لا جريمـة أو عقوبـة بـدون

بين القانون يجـب أن يصـاغ بدقـة بالغـة تسـمح للمـرء بـأن يسـت        أنَّ قانون" (وهو الأمر الذي يعني 
  مسبقا العواقبَ القضائية لأفعال معينة)؟

      هل من الممكن تحديد قيم مشتركة ينبغي أن تهتدي بها الدول من أجـل التوصـل إلى فهـم موحَّـد
مدى من شأن الخلافـات (الاقتصـادية،   أيِّ في سياق الاتجار؟ وإلى ‘ الاستغلال’لما ينبغي أن يعنيه 

  ل إلى فهم موحَّد؟الثقافية، إلخ) بين الدول أن تمنع التوص
  هل يُحتمل أن يكون الشخص قـادراً علـى الموافقـة علـى تَعَرُّضـه       -من منظور القيم والسياسات

  للاستغلال؟ للاستغلال الشديد؟ للاسترقاق؟
  

 تحديدُ الاستغلالِ وفهمُه

  مــا هــي أهــم ‘نعــم’في القــانون الــوطني؟ إذا كانــت الإجابــة ب ـــ‘ الاســتغلال’هــل ينبغــي تعريــف ،
  ، لما لا؟‘لا’هذا التعريف؟ وإذا كانت الإجابة بـ عناصر

  ؟ لماذا أو لم لا؟‘ماديا’أو ‘ اقتصاديا’هل يجب أن يكون الاستغلال  
 هل ينبغي تعريف أشكال الاستغلال المنصوص عليها في القانون الوطني؟  
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  ملائمـة  ) الـرق ، السـخرة  مثـل ة في القـانون الـدولي (  محـدَّد هل التعاريف القائمة لأنواع استغلال
، ما هي التحسينات التي سيكون مـن الملائـم إدخالهـا    ‘لا’في سياق الاتجار؟ وإذا كانت الإجابة بـ

  على تلك التعاريف القائمة؟
         ذات صـلة محتملـة بــالتعريف   ‘ الــرق’هـل ينبغـي اعتبـار الجهـود الراميــة إلى توسـيع نطـاق مفهـوم

بالأشخاص الإرشادات بشأن الكيفيـة الـتي   القانوني الدولي للاتجار، وهل يوفر بروتوكول الاتجار 
  ينبغي بها النظر في تلك الجهود التوسعية والاستجابة لها؟

  ملائــم في ســياق الاتجــار؟ وإذا ‘ اســتغلال دعــارة الغــير’هــل الفهــم الــدولي المقبــول عمومــاً بشــأن
  هم القائم؟، ما هي التحسينات التي سيكون من الملائم إدخالها على ذلك الف‘لا’كانت الإجابة بـ

  ملائم في سياق الاتجـار؟ وإذا كانـت الإجابـة    ‘ الاستعباد’هل الفهم الدولي المقبول عموماً بشأن
  ، ما هي التحسينات التي سيكون من الملائم إدخالها على ذلك الفهم القائم؟‘لا’بـ

  بيهة الممارسات الش ـ’هل الفهم الدولي المقبول عموماً للممارسات التي تندرج في إطار مصطلح
ــالرق أوجــه الفهــم القانونيــة  /مناســب في ســياق الاتجــار؟ وعــلاوة علــى ذلــك، هــل التعــاريف   ‘ ب

، ض الاسـتغلال ربيـع الأطفـال بغ ـ  ، واسـتعباد المـدين  الدولية القائمة المرتبطة بتلك الممارسـات ( 
ــزواج الاســتعبادية  ، والاســتعبادو ــة    أشــكال ال ) ملائمــة في ســياق الاتجــار؟ وإذا كانــت الإجاب
، ما هي التحسينات التي سيكون مـن الملائـم إدخالهـا علـى تلـك التعـاريف القائمـة؟ فعلـى         ‘لا’ بـ

سبيل المثال، هل يناسب تعريفُ استعباد المدين عالماً أصبحت فيه الهجرة المُثقلة بالدَّين علـى كـل   
ة مـن  هذه الدرجة من الأهمية؟ وهل تعريف الزواج الاستعبادي ملائم بالنظر إلى الطائفـة العريض ـ 

  الممارسات الثقافية بشأن الزواج والعواقب السلبية المحتملة لربط الزواج بالاتجار؟
  من أشكال الاتجار بالأشخاص؟ شكلاًباعتباره ‘ نزع الأعضاء’مدى يُقبَل أيِّ إلى  
      إضـافية  أشـكالاً  هل ينبغي تشجيع الدول على تجاوز الأشكال الـدنيا المبينـة في التعريـف لتضـيف

 عـدم ا المحلية؟ وهل هنـاك بعـض أشـكال الاسـتغلال الـتي ينبغـي تشـجيع الـدول علـى          في تشريعاته
التــبني إدراجهــا علــى أســاس أنهــا ســتعالَج علــى نحــو أفضــل مــن خــلال إطــار قــانوني بــديل (مثــل  

)؟ وفيمـا يتعلـق بهـذه الممارسـات     الـزواج القسـري  و الحمل التجاري نيابة عن الغيرو التجاري
تتطلـب أن يسـتوفي الاسـتغلال     أيضـاً إرشادات بشأن ما إذا كانت هـي   الثلاث، هل ينبغي تقديم

  من أغراض الاتجار؟‘ غرضا’عتبةَ كونه 
   الــذي  الابتــزاز الإجرامــيهــل تُعتــبر الممارســة المبلَّــغ عنــها بشــأن احتجــاز المهــاجرين لأغــراض)

صـل بالاتجـار؟   من أشكال الاسـتغلال المت  شكلاًالسخرة والاستغلال الجنسي)  أيضاًيشمل أحيانا 
  إطار ملائم من أجل فهم هذه الممارسة والتصدي لها؟‘ الاتجار’وهل 

  
 المنظوران الوطني والدولي

      ــرف ــأمين فهــم عــالمي للاســتغلال يعت ــة (الاقتصــادية   أيضــاًهــل مــن الممكــن ت ــالفروق الجوهري ب
  والثقافية، إلخ) فيما بين الدول؟
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  اسـتغلالاً ’بشأن مـا إذا كانـت حالـة معينـة تشـكل      القرارات أنَّ من المسلَّم به على نطاق واسع ‘
لأغراض الاتجار ينبغي أن تجسد معـايير البلـد الـذي يقـع فيـه الاسـتغلال. فعلـى سـبيل المثـال، قـد           
تكون معايير العمل المقبولة أدنى في بلد مما هـي عليـه في بلـد آخـر. فهـل يظـل هـذا المبـدأ منطبقـا          

  من المعايير الدولية؟عندما تكون هذه المعايير أدنى بكثير 
           ومن هذا المنطلق، هل الاسـتغلال نسـبي مـن الناحيـة الثقافيـة أو السـياقية؟ وهـل ينبغـي أن يكـون

كذلك؟ وما هو أثر النسبية في تحقيق فهم عالمي للاتجار بالأشخاص؟ فعلى سبيل المثال، هـل مـن   
   بلد آخر؟في بلد ولا يُعتبر كذلك فياتجاراً الممكن أن يُعتبر موقفٌ معيَّنٌ 

        هل يمكن أن يكون انتماءُ الضحيةِ المحتملُ إلى فئة إثنيـة أو دينيـة أو ثقافيـة معينـة عـاملاً حاسمـاً في
  لأغراض الاتجار؟‘ استغلالاً’تحديد ما إذا كانت حالة معينة تشكل 

  
 ‘الوسيلة’الصلات القائمة بين الاستغلال و

 بينمـا الـبعض الآخـر    ‘ وسـيلة ’مـثلا) تنطـوي علـى    بعض أشكال الاستغلال (السخرة أنَّ هل يُعتدُّ ب
(نزع الأعضاء والتسول مثلا) لا تنطوي عليها؟ وهل ينبغي أن يكون هناك فرق في كيفية التعامـل  

  ومع أشكال الاستغلال التي لا تنطوي عليها؟‘ وسيلة’مع أشكال الاستغلال التي تنطوي على 
 ؟ (أي هـل  اتجـاراً سـيلة، هـل تشـكل بالضـرورة     فيما يتعلق بأشكال الاستغلال التي تنطوي على و

  السخرة اتجار؟)
 بعـض أشـكال الاسـتغلال (السـخرة مـثلا) تَـدُلُّ علـى غيـاب الموافقـة بينمـا الـبعض            أنَّ هل يُعتدُّ ب ـ

  الآخر (نزع الأعضاء مثلا) لا يدل على ذلك؟
  َأثـر   ذف أيُّمن تعريفها للاتجار بالأشخاص. فهـل لهـذا الح ـ  ‘ الوسيلة’حذفت بعضُ الدول ركن

  على الكيفية التي يمكن بها فهم الاستغلال؟
  

 الآثار والأضرار/شكل الاستغلال/أهمية شدة

 َّفكرة الاستغلال كسلسلة متصلة مفهومة ومقبولة على نطاق واسع، ومن المتفق عليـه عمومـاً    إن
التعريـف  نَّ أجريمة الاتجـار الخطـيرة ينبغـي أن تُـربط بأشـكال ومظـاهر اسـتغلال خطـيرة. بيـد          أنَّ 

الوارد في البروتوكول لا يتطلب مستوى معينا من الخطورة (يتجاوز مـا هـو متضـمَّن في أشـكال     
الاستغلال المنصوص عليها). فهل يلزم أن يكون الاستغلال بشدة معينة مـن أجـل اسـتيفاء ركـن     
الغــرض؟ وهــل تختلــف عتبــةُ الاســتغلال بــاختلاف نوعــه؟ وهــل ينبغــي أن يكــون الأمــر كــذلك؟  

  ؟‘العتبة‘هي الأسباب الأخرى لاختلاف   وما
  خارج سياق الاتجار؟ الأقصىهل يمكن وقوع الاستغلال  
  مدى ينبغي أن تكون شدة الاستغلال مـن الاعتبـارات الـتي تراعـى لـدى تحديـد أولويـات        أيِّ إلى

  العدالة الجنائية؟
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 ل الأخرى ذات الصلة؟هل تُحدَّد شدة الاستغلال بالإشارة إلى الضرر الناتج؟ وما هي العوام  
  لأغراض الاتجار، هل يمكن علـى الإطـلاق   ‘ استغلالاً’عند تحديد ما إذا كانت حالة معينة تشكل

  الضحيةِ الظاهرةُ من الاعتبارات المهمة؟ منفعةُأن تكون 
      هل يمكن أن تساعد اعتبارات حقوق الإنسان على تحديد مكان رسم الخـط الفاصـل بـين الاسـتغلال

ــذي لا يســتو  ــال، الســلوكيات أو      ال ــى ســبيل المث ــذي يســتوفيها؟ (عل ــةَ الاتجــار والاســتغلال ال في عتب
  الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية مقابل السلوكيات والممارسات التي لا تنتهكها).

       هل يمكن أن تساعد الاعتبارات الثقافية أو غيرها من الاعتبارات علـى تحديـد مكـان رسـم الخـط
الاستغلال الذي لا يستوفي عتبةَ الاتجار والاسـتغلال الـذي يسـتوفيها؟ وهـل ينطـوي       الفاصل بين

  هذا النهج على مخاطر؟
  

 الاعتبارات الإثباتية

           :لا يُشـترط أن يكـون    يسـتلزم ركـن الغـرض مـن أركـان جريمـة الاتجـار وجـودَ قصـد الاسـتغلال
سـتغلال المنصـوص عليهـا)، أو    الاستغلال ذا شدة معينة (عدا مـا تتطلبـه أو تـوحي بـه أشـكال الا     

أن يكون قد وقـع مـن الأسـاس. فهـل يمكـن، أو ينبغـي، مراعـاة الاسـتغلال عنـد إثبـات الـركنين            
  الآخرين (الأفعال والوسائل)؟

  ـا  /هل من المعقـولمواصـلة الملاحقـات بشـأن الاتجـار عنـد وجـود أدلـة علـى القصـد           الممكـن عملي
  الاستغلالي ولكن ليس على الاستغلال؟

 ذا يُعَدُّ تحديد بعض أشكال الاستغلال والتحقيق فيها وملاحقتها أصـعب مـن أشـكال أخـرى؟     لما
  وهل من شأن وضع تعاريف أوضح أن يساعد في الاستبانة والتحقيق؟

  
 اعتبارات الإرشادات العامة

 هل من الممكن توفير إرشادات يمكن أن تكون مفيدة لجميع الدول والسياقات الوطنية؟  
 تقـديم إرشـادات تحقـق التـوازن بـين الحاجـة إلى مسـتوى مـن الـيقين والحاجـة إلى            هل من الممكن

الحفاظ على المرونة المهمة للغاية من أجـل ضـمان إمكانيـة أن تسـتوعب قـوانين مكافحـة الاتجـار        
  الحالات الجديدة والمتغيرة؟

      الاتجـار   كيف يمكن توفير إرشادات على نحو لا يؤدي إلى تفـاقم خطـر توسـيع أو تضـييق مفهـوم
  بطريق قد لا تتماشى مع روح البروتوكول؟

        كيف يمكن تقديم إرشادات بطريقة عملية ومفيـدة وسـهلة المنـال بالنسـبة إلى الممارسـين في مجـال
  العدالة الجنائية المكلَّفين بمسؤولية استبانة الاتجار وملاحقة مرتكبيه قضائيا؟

  تمثــل في محدوديــة مــوارد العدالــة الجنائيــة كيــف يمكــن تقــديم إرشــادات علــى نحــو يقــرّ بــالواقع الم
  والحاجة إلى ترتيب أولويات استخدام تلك الموارد؟
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  : استمارة الدراسة الاستقصائية  ٢المرفق 
	

 دراسة استقصائية
    في سياق بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص‘ الاستغلال’مفهوم 

لكل فرد في كل بلد على أساس وفقاً ت استمارة الدراسة الاستقصائية هذه هي مجرد نموذج. وقد صُمم
  خبرته وتجربته والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

 

  البلد:

  الشخص الذي أجريت معه المقابلة:

  المكان:/الوقت/التاريخ
 
 

 عموميات الجزء الأول:
  ما رأيك في تعريف الاتجار بالأشخاص في التشريعات الوطنية؟ ‐ ١

 بما يكفي؟ ليس واسعاً/هل تعتقد أنه مفرط في الاتساع  
 هل تعتقد أنه أداة مفيدة لملاحقة الاستغلال؟  
 ما هي المشاكل الرئيسية، إن وُجدت، التي يسببها التعريف؟  
  ة مرتبطة بالتعريف؟محدَّدهل هناك شواغل إثباتية  
 هل ملاحقة الاستغلال المرتبط بالاتجار أمر صعب؟ لماذا؟  

 

 الاستغلال الجزء الثاني:
  التشريعات الوطنية  التعاريف في

  يعرَّف الاستغلال في تشريعات بلدك؟/يوصف/كيف يُحدَّد ‐ ٢
 هل الاستغلال نفسه معرَّف؟ كيف توضِّح معنى الاستغلال؟  
 (حدِّد) هل التعاريف مرتبطة بأشكال الاستغلال المنصوص عليها؟  
 أو يُحتمل أن جميع أشكال الاستغلال معرَّفة صراحةً، هل هذا أمر إشكالي /إذا لم تكن بعض

  يكون إشكاليا؟
  الاستغلال معرَّف على نحو مفرط في الاتساع أو الضيق؟أنَّ هل تعتقد  

  
 الممارسة الوطنية 

  هل بارامترات بعض أشكال الاستغلال واضحة للممارسين وللمحاكم؟ ‐ ٣
 أُرسيت البارامترات في المحكمة؟/هل نوقشت  
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 ة معينة أو صعوبات أخرى؟هل تمثِّل بعض أشكال الاستغلال صعوبات إثباتي  
  أمثلة على قضايا تنازعت مع هذه المفاهيم؟أيِّ هل يمكنك سوق  

 

 ما العلاقة بين جرائم الاستغلال القائمة بذاتها والاتجار بالأشخاص؟ ‐ ٤
 ما هي الجرائم القائمة بذاتها المتعلقة بالاتجار بالبشر؟ كيف تقارَن أحكامها بأحكام الاتجار؟  
  الصعب التمييز بين جرائم الاستغلال القائمة بذاتها والاستغلال في هل من السهل أم

  الاتجار؟ سياقات
 لماذا أو لم لا؟  
  ما هي الاعتبارات ذات الصلة بتحديد ما إذا كانت الجريمة ستلاحَق باعتبارها جريمة استغلال

  في الاتجار أو الاثنين معا؟استغلالاً قائمة بذاتها أو باعتبارها 
 

 ار واتجاهاته أنماط الاتج
  الملاحقة في بلدك؟/ما أشيع أشكال الاستغلال محل التحقيق ‐ ٥

 الملاحقات القضائية فيما يخص بعض أنواع الاستغلال في الاتجار أكثر نجاحا من /هل التحقيقات
  غيرها؟ لماذا؟

 

 الملاحقة فيما يخص الاستغلال المرتبط بالاتجار؟/ما هي التحديات التي تواجه التحقيق ‐ ٦
 يف يتم إثبات النية الاستغلالية للمتَّجر المزعوم؟ك  
 كيف يتم إثبات القصد الاستغلالي للمتَّجر المزعوم؟  
 هل يمكن أن تكون الملاحقة بسبب نية الاستغلال ناجحة في حال عدم وقوع الاستغلال فعليا؟  
  كان هل يمكن أن تكون الملاحقة ناجحة حتى عندما يتعذر إثبات نوع من الاستغلال الذي

  مقصودا؟
 هل يمكن أن تكون الملاحقة ناجحة حتى عندما يتعذر إثبات مدى الاستغلال؟  

 
ما أهمية الممارسات الثقافية أو التقليدية في فهم الاستغلال في قضايا الاتجار والتحقيق فيه  ‐ ٧

 مرتكبيه؟ وملاحقة
 في كيفية النظر إلى الاستغلال؟الجناة المزعومين /هل تؤثِّر الممارسات الثقافية أو التقليدية للضحايا  
  هل تؤثِّر ما لدى القضاة وغيرهم من الفاعلين من آراء ثقافية أو تقليدية في كيفية تناولهم

  الاستغلالَ؟
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 اتساع مفهوم الاستغلال 
  ما هي الظروف التي تُحدَّد في ظلها الأغراض التالية باعتبارها استغلالية بموجب القانون في بلدك؟ ‐ ٨
  

 الاستغلال الواردة صراحة في بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص أشكال 
 استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي

 (الاستغلال في العمل)قسراًالسخرة أو الخدمة 

 الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق

  الاستعباد 

  نزع الأعضاء 

أشكال الاستغلال الأخرى
 التجاري نيابة عن الغير: الحمل

ما هو الاستغلال الذي يُعتدُّ به، الاستغلال  التبني التجاري:
الواقع على الوالدين الطبيعيين أم على الوالدين بالتبني أم 

 على الطفل؟

 

متى يصبح الزواج  أشكال الزواج القسرية أو الاستعبادية:
المرتَّب زواجا قسريا؟

 

  ة:المواد الإباحي/الدعارة

  الأنشطة الإجرامية:

   ل:التسوُّ

  الممارسة العسكرية:

هل يندرج ذلك ضمن الاتجار؟ ضمن قوانين  زلية:ـالعمالة المن
 العمل؟

 

  غيرها؟
 

 ته مدى الاستغلال أو شدَّ
هل هناك عتبةُ استغلالٍ مطلوبةٌ (أو يبدو أنها مطلوبةٌ) من أجل إثبات ركن الاستغلال  ‐ ٩
  الاتجار؟ جريمة في

 إذا كان الأمر كذلك، كيف يتم تحديد وقياس شدة الاستغلال؟  
 هل تختلف الشدة المطلوبة رهنا بنوع الاستغلال؟ كيف؟  
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  على نحو مفرط بحيث لا تستوفي ركنَ الاستغلال ‘ خفيفة’هل تُعتبر بعض أشكال الاستغلال
  لجريمة الاتجار؟

 اثل العتبة المطلوبة في جرائم الاتجار القائمة بذاتها أم هل عتبة الاستغلال المطلوبة في جرائم الاتجار تم
  تزيد عليها أم تقل عنها؟

  هل تزداد احتمالات ملاحقة أشكال الاستغلال الأشد كركن من أركان الاتجار مقارنة بأشكال
  الاستغلال القائمة بذاتها؟

 

 ما أهمية نوع الاستغلال أو شدته في إصدار الأحكام؟ ‐١٠
 ة الاستغلال على إصدار الأحكام؟ كيف تقاس تلك الشدة أو تُحدَّد؟كيف تؤثِّر شد  
  هل يُحتمل أن تكون الأحكام بالنسبة إلى بعض أنواع الاستغلال أشد من الأحكام بالنسبة إلى

  أنواع الاستغلال تستدعي عقوبات أشد؟ لماذا؟ البعض الآخر؟ أيُّ
 

 ‘ لموافقةبا’وعدم الاعتداد ‘ الوسيلة’علاقة الاستغلال بركن 
  وركن الغرض (الاستغلال) في القانون الوطني؟‘ الوسيلة’ما طبيعة العلاقة بين ركن  ‐١١

  مع الاستغلال؟‘ الوسائل’هل تتداخل بعض  
 على سبيل المثال، هل استعباد المدين وسيلةٌ أم غرضٌ استغلالي أم الاثنان معا؟  
 لة والغرض الاستغلالي؟في أشكال الزواج الاستعبادية، كيف يتم الفصل بين الوسي  
  أنَّ كيف يتم التمييز بين حالات السخرة وحالات الاتجار لأغراض السخرة بالنظر على افتراض

  ركن الوسيلة مستوفى في جميع تلك الحالات؟
  هل يمكن إثبات أركان الاتجار الثلاثة عندما يتداخل ركنا الوسيلة والغرض الاستغلالي؟ (على

على افتراض أنها تتضمن وسيلة؟ هل لابد من وجود ‘ السخرة’تعامل مع سبيل المثال، كيف يتم ال
  وسيلة إضافية؟

 

 ما طبيعة العلاقة بين عدم الاعتداد بالموافقة وركن الغرض (الاستغلال) في القانون الوطني؟ ‐١٢
 هل يشكل استبعاد الموافقة تحديات خاصة في إثبات بعض أنواع الاستغلال أكثر من غيرها؟  

 
 دات الموجهة إلى الممارسين الإرشا
ما هي الإرشادات، إن وُجدت، التي تعتقد بضرورة إعطائها للممارسين بشأن مسألة الاستغلال  ‐١٣

  في تعريف الاتجار؟
 ة التي يمكنك تقديمها فيما يتعلق بالمجالات التي تعتقد أنها تفتقر يِّدما هي الممارسات الج

  الوضوح؟ إلى
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  قرارات ذات صلة أو مواد أخرى؟/أحكام قضائيةأيِّ هل يمكنك تقاسم  ‐١٤
  

  مسائل أخرى 
  مسائل أخرى ذات صلة بالدراسة تود تناولها؟ هل هناك أيُّ ‐١٥

 
* * * * * 
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: قائمة الأشخاص الذين استُشيروا، بمن فيهم المشاركون في اجتماع ٣ المرفق
 فريق الخبراء 

  السيد توماس آلستراند (السويد)
  حمد (ماليزيا)السيدة عديلة أ

  السيد أحمد مراد أحمد (الإمارات العربية المتحدة)
  السيد ديفيد ألاموس (كولومبيا)

  السيدة مايرا ألبو (المنظمة الدولية للهجرة)
  السيدة روسيو غوتيريز رافائيل ألاركون (كولومبيا)

  السيد سعد سالم الدوسري (قطر)
  السيد توفيق علام (مصر)
  مارات العربية المتحدة)السيد حسن الحمادي (الإ

  السيد أحمد عبد االله الحرمي (قطر)
  السيد أحمد علي فالح ناصر آل ثاني (قطر)

  السيد ألبرتو أندرياني (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)
  السيدة فرناندا ألفيس دوس أنخوس (البرازيل)

  السيد كاميلو أرانغو (كولومبيا)
  السيدة لينا أربيلائز (كولومبيا)

  السيدة ديانا أسينسيو (كولومبيا)
  السيد أفظعي نظام عبد العزيز (ماليزيا)

  السيد رينالدو أباريسيدو باروس (البرازيل)
  السيد ماركو بونابيللو (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)

  السيدة دانييلا بوريا (كولومبيا)
  السيد أليخاندرو كاسيريس (كولومبيا)

  كالديس (كولومبيا) السيدة آنا ماريا بوتيرو
  السيد باتريك سيديرلوف (السويد)

  السيد مارسيلو كولومبو (الأرجنتين)
  السيدة داميين داربي (كندا)
  السيدة دانة درويش (قطر)

  السيدة مارتا ليليانا دياز (كولومبيا)
  السيد إيفغيني ديكوف (بلغاريا)

  السيد خليفة راشد بن ديماس (الإمارات العربية المتحدة)
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  لسيد أحمد السرجاني (مصر)ا
  السيد خالد فخرو (الإمارات العربية المتحدة)
  السيد أيسر فؤاد (الإمارات العربية المتحدة)

  السيدة راحيل غيرشوني (إسرائيل)
  السيدة إيزابيل غوتيريز (كولومبيا)

  السيدة يولا حدادين (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)
  ا حادينان (ماليزيا)السيدة فرح كارين

  السيد خايمي ماتوتي هيرنانديز (كولومبيا)
  السيدة لورا هيرنانديز (كولومبيا)

  السيدة فيرونيكا إيموفا (بلغاريا)
  السيدة زيدي جانيت إيزكويردو (كولومبيا)

  السيدة مريم جابر (قطر)
  السيدة بيشنس كابيجي (أوغندا)

  السيدة ربيكا كيلباتريك (أستراليا)
  عادل ماجد (مصر) السيد

  السيدة كارمن توريس مالافير (كولومبيا)
  السيد إيدن مارتينغو (البرازيل)
  السيد بو ماثياسن (كولومبيا)

  السيدة أكسينيا ماتوسيان (بلغاريا)
  السيد محمد مطر (الولايات المتحدة الأمريكية)

  السيد بينوغا موزيس (أوغندا)
  آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص) - ياالسيد ألبرت موسكوفيتس (برنامج أسترال
  السيد أنه نغوين (المنظمة الدولية للهجرة)

  السيد غلين نيلسون (السويد)
  السيد دييغو فيليبي أوتيرو (كولومبيا)

  السيدة مونيكا بارا (كولومبيا)
  السيدة إميليا باونوفا (بلغاريا)

  السيد كارلوس بيريز (كولومبيا)
  (بلغاريا) السيدة دوبريانا بيتكوفا

  السيدة إيفون بينيدا (كولومبيا)
  السيدة فيرونيكا بالس (كندا)

  السيد محمد خير رمضان بن محمد أنوار (ماليزيا)
  السيد وانشاي روجانافونغ (تايلند)
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  السيد جون قطن ريتشموند (الولايات المتحدة الأمريكية)
  السيد محمود سعيد (قطر)

  يزيا)السيد هرجيت سينغ هارديف سينغ (مال
  السيد ماثيو تايلور (كندا)

  السيدة ليزا وست (أستراليا)
  السيدة آنا ويلدت (سويسرا)

  السيدة سهيدة بنت عبد الوهاب زين (ماليزيا)



 

 

 

 

 
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria  
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

للحصول على مزيد مـن المعلومـات عـن عمـل مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة في مجـال            
 مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، يرجى الاتصال بالجهة التالية:

  
Human Trafficking and Migrant Smuggling Section 

UNODC P.O. Box 500, 1400 Vienna,Austria  
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٦٨٧هاتف:  

  htmss@unodc.org عنوان البريد الإلكتروني: 
  /www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking الموقع على الإنترنت: 

 

 


